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بسم � الرحمان 
 الرحیم

  أنزلنا  إنا
  الكتاب  إلیك

  بالحق لتحكم
   الناس   بین
 أراك    بما

  تكن  ولا   �
   للخائنین



  الإهــــــداء
  

  اهدي ثمرة جهدي

الخوف  طاف   إلى من كان النجم لي في دجنتي ، وامني اذا ما

  .دربي  وأنارعقـلي    أضاءإلى مصدر النور الذي    ،بي

  زوجي الغالي

إلى ذلك القـلب الرحيم الذي رعاني والنبع الذي سقـاني ، إلى  

الطوال من اجل راحتي وسلامي ويسرت لي    التي سهرت الليالي

  .سبل العلم بدعواتها

  الغالية  أمي

  .إلى من أسأل االله أن يسكنه فسيح جنانه

  أبي رحمه االله

  إلى من هم قطعة مني ومضغة من قـلبي

  عبد الغفور عبد الرؤوفعبد الرحيم ، سلمى ،

  .إلى برعمتي الغالية ميساء

  ابنائي وبناتي الاعزاء

  تي وخالتيأخو   إخوتيإلى  

  إلى كل زميلاتي وزملائي

  أحبائيعملي المتواضع هدية لكم  

  



  كرــاقـات شــــبـ

  زيدنكمشكرتم لأ  نلاو  :ل  ئأولا، وهو القـاالحمد والشكر الله  

رحماني    المشرف  أستاذيبجزيل الشكر والعرفـان إلى    أتقدم

الذي يسر االله على يده البحث من فكرة في الذهن إلى  منصور  

له الشكر على نصائحه وتوجيهاته القيمة    أضاعف ،واقع ملموس

  أبنائهالحارس على توجيه    الأبالتي زودني بها ، فكان لي بمثابة  

   .والنبيلةة  وبناته الوجهة الصحيح

  20جامعة    أساتذةي الشكر والتقدير إلى  نمعا  بأسمى أتقدمكما  

البحث    إتمامالذين ساهموا معي في    - سكيكدة - 1955اوت

  مة تدعيم وتشجيع فكانوا لي  لبك  ولو  وأعانوني

   .الإرادة و  الصبر،العلم  

  جعلهم االله خير خلف لخير سلف

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  

                         



  جمھوریة لدى محكمة الحروشوكیل ال: مختار                                    إلى السید: الإسم
  كرمیش: اللقب

  صالح بوالشعور دائرة الحروش: العنوان
  ولایــة سكیكـــــــدة            

     
  تصحیح اســـــــــم الأم: موضوع الطلب

  
  

  :لي عظیم الشرف أن أتقدم إلى سیادتكم الموقرة بقبول طلبي ھذا المتمثل في               

حسب شھادة میلاده  02/02/1943میش علي المولود  بتاریخ تصحیح شھادة میلاد كر

  .حیث انھ وقع خطأ مادي في اسم الأم فكتب زرغودة بدلا من زغودة 37رقم

  .وعلیھ نلتمس من سیادتكم  إصدار أمر بتصحیحھ 

  .و في الأخیر تقبلوا مني فائق التقدیر و الاحترام                                       

  

  
  
  
  
  

  مضاء المعنيإ
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  وكیل الجمھوریة لدى محكمة الحروش: مختار                                    إلى السید: الإسم
  كرمیش: اللقب

  صالح بوالشعور دائرة الحروش: العنوان



  ولایــة سكیكـــــــدة            
     

  تصحیح اســـــــــم الأم: موضوع الطلب
  
  

  :لي عظیم الشرف أن أتقدم إلى سیادتكم الموقرة بقبول طلبي ھذا المتمثل في               

حسب شھادة میلادھا  08/10/1941تصحیح شھادة میلاد كرمیش خروفة المولودة بتاریخ 

  .خطأ مادي في اسم الأم فكتب زرغودة بدلا من زغودة ، حیث انھ وقع223رقم

  .وعلیھ نلتمس من سیادتكم  إصدار أمر بتصحیحھ 

  .و في الأخیر تقبلوا مني فائق التقدیر و الاحترام                                       
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  لدى محكمة الحروش ةوكیل الجمھوری: إلى السید                                    مختار :الإسم
  كرمیش :اللقب

  رة الحروشئصالح بوالشعور دا :العنوان
  ولایــة سكیكـــــــدة            

     
  تصحیح اســـــــــم الأم: موضوع الطلب



  
  

  :مثل فيتیم الشرف أن أتقدم إلى سیادتكم الموقرة بقبول طلبي ھذا الملي عظ               

حسب شھادة میلادھا  17/03/1948كرمیش یمینة المولودة بتاریخ  تصحیح شھادة میلاد

  .اسم الأم فكتب زرغودة بدلا من زغودةمادي في  أحیث انھ وقع خط،  121رقم

  .إصدار أمر بتصحیحھ  وعلیھ نلتمس من سیادتكم 

  . و في الأخیر تقبلوا مني فائق التقدیر و الاحترام                                      

  

  
  
  
  
  

  إمضاء المعني
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  تصــــریح شـــــرفــــــي
  
  
  

  عیدوني عبد الحكیم بن عمار :أن الممضي أسفلھ السید                      

  .بصالح بوالشعور 22/05/1968: المولود بتاریخ



  .بمزرعة علي مصباح الحروش ولایة سكیكدة: الساكن

   999804: الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 

  .04/08/2009: الصادرة عن دائرة الحروش في 

  .فقط  أصرح بشرفي أني لا أمارس مھنة أخرى غیر مھنة سائق        

  

  
  
  

  إمضاء المعني
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 



  قائمة المختصرات

  

  

  ائريز الدستور الج: ج .د

  قانون مدني جزائري: ج .م.ق

  قانون عقوبات جزائري:ج .ع.ق

 جزائري جراءات جزائیةإقانون : ج .ج.إ.ق

 دون طبع : )ط.د( 

 دون نشر : )ن.د(

  دون مكان نشر: )ن.م.د(

 دون تاریخ نشر) : ت.د(
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  ـةـــــــــــــدمــــقــــــــــــم

  

،فما كــاد الإنســان یعمــر منــد بــدء الخلیقــة علــى مــذبح الجریمــةقــدمت البشــریة ضــحایا مــن أفرادهــا           

  .الأرض حتى سفح الأخ دم أخیه، و التاریخ یروي قصة قتل قابیل لأخیه هابیل 

ضـحایا و بـین مجـرمین  وهبنـالعصـور، فتـوزع  وظلت الجریمة تلزم الإنسان كظله لا تبرحه على مر        

د ظــل علــى قــعلیــه، وتلــك ســنة االله فــي خلقــه، وإذا كــان الإجــرام  ىیتــدافعون فــي صــراع بــین معتــد ومعتــد

ن وضع المتضرر من الجریمـة لـم یمضـي علـى وتیـرة إتتسم بالثبات في حیاة كل جماعة، ف ةوتیرته كظاهر 

یلمــس اختلافــا واضــحا علــى طــول المســار حیــث كــان یتمتــع  واحــدة، فــالمتتبع لمســاره علــى خریطــة الزمــان

بمركـــز متمیـــز وضـــعه موضـــع الصـــدارة فـــي المجتمعـــات القدیمـــة التـــي عملـــت علـــى تأكیـــد حقوقـــه باعتبـــاره 

الجریمــة والمعتــدى علیــه ظلمــا مــن قبــل الجــاني، الــذي كــان یتحمــل وقــت ذلــك مختلــف أنــواع  نالمتضــرر مــ

  .المضرور من الجریمة عما لحق به من  أضرار العقاب والتعذیب، بما في ذلك تعویض

وقـد سـارت المعتقـدات القدیمـة علـى هـذا الـنهج، حتـى بلغـت الإسـاءة إلـى مرتكـب الجریمـة درجـة عالیـة مــن 

ثم أخذت نصرة المضـرور مـن الجریمـة علـى الجـاني تتراجـع تـدریجیا فـي .القسوة كالحرق والتقطیع والإبادة 

  .حقةاللاالعصور 

نصــرة   إلــى ارالأمــور رأســا علــى عقــب فاتجهــت الأنظــمنتصــف القــرن التاســع عشــر انقلبــت وفــي          

أمــا المضــرور مــن الجریمــة . وصــارت شخصــیته محــط أنظـار علمــاء الإجــرام الجـاني والمطالبــة بحمایتــه ، 

نه أفقد اكتفت التشریعات بإعطائه بعض الحقوق في الدعوى المدنیـة للحصـول علـى التعـویض ثـم تـرك وشـ

لكـن مـا إن وضـعت .كر وأصبح نسـبیا منسـیاذغیبات التجاهل وعدم الاكتراث حتى انه لم یعد له دور یفي 

الحرب العالمیة الثانیة أوزارها حتى استعاد موضوع الضحیة أو المضرور من الجریمة عافیته، وظهر علم 

یحتل جزءا غیر  أائي،وبدالضحایا بمفهومه الواسع لیأخذ مكانه ضمن أبواب المعرفة المتصلة بالقانون الجن

ه الدراسات والأفكار الإصلاحیة ترسخت سیاسة جزائیة ذا من هقوانطلا، دراسات علماء الجریمة  في یسیر



ب  

حدیثــة تهـــتم بالمضـــرور مــن الجریمـــة وتعـــدو لتكــریس حقوقـــه و مـــن بینهــا حقـــه فـــي التعــویض عـــن ضـــرر 

  لیمیةالجریمة، ولا أدل على ذلك من تلقف المؤتمرات الدولیة والإق

لهــذا الموضــوع ومنحــه ضــمانات واقعیــة وإنســانیة، ودعــم مقوماتــه فــي حقــل تطبیــق العدالــة الجنائیــة علــى 

  .الوجه الأكمل 

جل توضیح مفهـوم الضـحیة أ وفي ظل الاهتمام المتزاید بعلم الضحایا جاءت البحوث الفقهیة من         

فــي تبیــان ذلــك مــن  1985مــم المتحــدة عــام وقــد ســاهمت الجمعیــة العامــة للأ. المضــرور مــن الجریمــة  أو

إن         .خـــلال إعـــلان المبـــادئ الأساســـیة لتـــوفیر العدالـــة لضـــحایا الجریمـــة و إســـاءة اســـتعمال الســـلطة

لابـد أن مادیـا أو معنویـا ن أي ضرر یصـیب الإنسـان أتقضي بجمیع الشرائح السماویة والقوانین الوضعیة 

هـذه البسـاطة  الجریمـة لا تعـرض بمثـل نتعـویض المضـرور مـلة جبـر الضـرر و أإلا أن مسـ .یعوض عنه 

یثــور الشــك حــول وجــود الضــرر أو عدمــه، وحــول مــا إذا كــان الضــرر  اإذ كثیــرا مــفــي الحیــات العملیــة ، 

محققــا أو مجــرد وهــم و ادعاء،وهــل لحــق المجنــي علیــه أم انــه تعــدى إلــى أشــخاص آخــرین ؟ ممــا یســتدعي 

 ة والنــاتج عــن الجریمــة بصــفة خاصــة والتحقــق مــن خصــائص هــذاالتطــرق إلــى مفهــوم الضــرر بصــفة عامــ

  .      لضرر وشروطه التي تختلف باختلاف نوع الضرر، مادي أو معنوي 

، ثـــم جـــاءت الشـــریعة ) حمـــورابي(إلـــى مدونـــة تعـــود فهـــي  فكـــرة تعـــویض المضـــرور مـــن الجریمـــةأمـــا      

لامي، وأقامت التوازن بین مصلحة الفرد ومصـلحة الإس عالإسلامیة بكفالة حقوق الفرد باعتباره نواة المجتم

  .المجتمع 

التــي أولتهــا الشــریعة الإسـلامیة للفــرد ذلــك الاهتمــام المتعلــق  كـذلك ومـن ضــمن الاهتمامــات الكثیــرة        

من الجریمة، حیث راعت الجانب النفسي من خلال إقرار حق الدیة، وان كانـت عقوبـة إلا أنهـا  ربالمضرو 

  .ي علیه أو المضرور من الجریمة حق مالي للمجن

وكتبنـا علـیهم فیهـا أن  «كـون تعویضـا عـادلا عـن الجریمـة، قـال تعـالى یأن وقد روعي في تقریرها         

ومن لم  لجروح قصاص فمن تصدق به كفارة لهالنفس بالنفس والعین بالعین والأذن بالأذن والسن بالسن وا



ج  

التعــویض فــي  ةویكــون أســاس مســؤولی.  45ســورة المائــدة الآیــة  »یحكــم بمــا انــزل االله فألئــك هــم الظــالمون 

التشریع الإسلامي هو أساس موضوعي مطلق قوامه وقوع الضرر الناشـئ عـن الجریمـة بغـض النظـر عـن 

  . الخطأ ومرتكب الخطأ

م أن الفقه القانوني القدی ، حیث هذا وتطور نظام التعویض في التشریعات المعاصرة شیئا فشیئا         

، بل كان هناك نوع من الخلط ،والمسؤولیة الجنائیة المدنیة المسؤولیة بینیمیز لم یكن في بدایة تطوره 

لذلك كان التعویض یختلط بفكرة العقوبة باعتبارها جزءا خاصا، ولكن بعد الفصل بین المسؤولیتین 

دى جسامة الضرر ولیس أصبح التعویض یقدر تقدیرا موضوعیا تكون العبرة فیه بم الجنائیة والمدنیة

  .جسامة الخطأ 

تقـــدیر  دولإعمـــال مبـــدأ التعـــویض الكامـــل للمضـــرور یتعـــین الاعتـــداد بظـــروف  هـــذا المضـــرور عنـــ        

التعویض، وذلك یتطلب تقدیرا ذاتیا واقعیا یتم معه الاعتداد بحالة المضرور وظروفه الخاصة ومدى تأثیر 

  .الفعل الضار علیه

التعـــویض الكامـــل مجحفـــا  ابـــرز حـــالات یكـــون فیهـــأعلـــى المســـؤولیة  أور الـــذي طـــر یبـــدو أن التطـــ        

لموضوع معاییر تقدیر التعویض والعوامل المؤثرة فیه وقبل ذلك تحدید  ضالمسؤول وهذا ما یقتضي التعر ب

  ).القانوني  –لاتفاقي ا –القضائي ( مختلف أنواع التقدیر

الة بالنسبة للمتضرر من الجریمة ، إذ یحتل مكانا جوهریـا فـي وبما أن التعویض هو نتاج فكرة العد       

إحساسه بالعدل ، وإذا غاب هذا الإحساس توارى معه احترام المضرور لسلطات الدولة الأمـر الـذي یجعـل 

الانتقـــام الشخصـــي  المباشـــر ســـائحة لدیـــه،ودرءا لـــذلك یجـــب علـــى الدولـــة القیـــام بتعـــویض ضـــحایا الجـــرائم 

ولــي لــه، وذلــك مــن خــلال  فســح المجــال أمــام المضــرور مــن الجریمــة بحیــث یمكنــه بوصــفها ولــي مــن لا 

أو أي     اللجوء إلیهـا للحصـول علـى التعـویض مـن ضـرر الجریمـة إذا تعـذر الحصـول علیـه مـن الجـاني 

ومن هنا جـاءت فكـرة التـزام الدولـة بتعـویض المضـرور مـن الجریمـة المعروفـة منـذ الحضـارات . جهة أخرى

ئ الشــریعة الإســلامیة التــي كانــت الســباقة فــي إقــرار یـبــلاد النهــرین، وتبلــورت بصــورة أكمــل بمج القدیمـة فــي
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وأرســت  حــق المضــرور مــن الجریمــة فــي التعــویض ســواء كــان الجــاني معلومــا أو مجهــولا معســرا أو میســرا

لإسـلام مبدأ وجوب الدیـة مـن بیـت المـال، وشـرعت نظـام القسـامة مـن اجـل تحقیـق القاعـدة  الأساسـیة فـي ا

ـــل والدقـــة  »فـــي الإســـلامدم  لا یطـــل  «وهـــي   ـــاول فقهـــاء الشـــریعة هـــذه المســـالة بالمناقشـــة والتحلی ـــد تن وق

ـــة فـــي  ـــدوات الإســـلامیة مـــن خـــلال المتناهیـــة والعبقری ـــد مـــن المـــؤتمرات والن التفكیـــر، وهـــذا مـــا أكدتـــه العدی

  .ب دفعها من بیت المالعلى الجاني فان لم یعرف أو عجز هو وعائلته وج ها بوجوب الدیةتتوصیا

اهتمـام فقهـاء القـانون بالـدعوى إلـى ضـمان الدولـة تعـویض المضـرور مـن الجریمـة و بالرغم مـن           

فــإن هــذه الفكــرة لــم تبــدأ فــي  الــذیوع بــین التشــریعات الوضــعیة إلا مــع بدایــة النصــف  19منــد أواخــر القــرن 

  .الثاني من القرن الماضي

مــن الجریمــة فــي حالــة عــدم حصــوله علــى  رســتقر مبــدأ تعــویض الدولــة للمضــرو بعــد أن او هــذا         

حیث . تعویض مناسب من الجاني، ثار خلاف بین الفقهاء حول أساس مسؤولیة الدولة عن هذا التعویض

ممّــا یســتوجب اســتعراض . أحــدهما یأخــذ بالأســاس القــانوني و الأخــر بالأســاس الاجتمــاعي نوجــد اتجاهــا

كــل  ي و إحصــاء النتــائج المترتبــة علــى قهیــة و التشــریعیة بمــا فــي ذلــك التشــریع الإســلاممختلــف الآراء الف

  .اتجاه و تقییمها

یعد تمویل برامج تعویض المضرور من الجریمـة الحجـة الرئیسـیة و السـند القـوي عنـد مـذهب عـدم         

صدر لـذلك عندئـذ تكـون قـد فإذا توفر الم. التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة على أساس قانوني

أزیلت العقبة الكأداء من طریق تمویل التعویض و من هنا نشأت عـدة أفكـار لحـث الجـاني علـى التعـویض 

لـرد  اأو شـرط       من العقاب، أو تأجیـل النطـق بالعقوبـة للإعفاء اشرط أو اخففم اظرف التویضكاعتبار 

و إلــى . لإســراع فــي تعــویض المضــرور مــن الجریمــةإلــخ مــن الحــوافز التــي تــدفع الجــاني إلــى ا...الاعتبــار

هــا شــركات ب تكفــلمــن خــلال مســاهمات خاصــة تشــمل التــأمین التــي ت هجانــب الجــاني یمكــن أیضــا تمویلــ

   الخ..فاة، التأمین عن العجز عن العمل ضد جرائم العنف،التأمین على الو  نالتامین، كالتأمی
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ــة فــي مواجهــة المضــرورین مــن  هــذا بالنســبة للمصــادر الخاصــة أمــا العامــة هــي تلــك التــي تلتــزم بهــا الدول

ــــة وتخصــــص لتمویــــل التعــــویض و تشــــمل الغرامــــة. الجریمــــة ــــأتي مــــن جانــــب الدول   وهــــي المــــوارد التــــي ت

مـع ملاحظــة . و تخصـیص جـزء مــن میزانیـة الدولــة لتمویـل هـذا التعــویض. المصـادرة، الضـرائب و الرســوم

  .أموال الزكاة من خلالالوضعیة لتمویل التعویض أن الشریعة الإسلامیة تنفرد عن القوانین 

  وع ــــــوضـــة المــیــمــأه

  :تجلى أهمیة  هذه الدراسة في عدة نقاطت        

  أن موضوع تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة من الموضوعات الرئیسیة التي تحتـاج إلـى المزیـد مـن

  .البحث و التدقیق على ضوء التشریعات المختلفة

 مـــة ظـــاهرة عالمیـــة وجـــدت فـــي المجتمعـــات  القدیمـــة و الحدیثـــة علـــى حـــد الســـواء فحیثمـــا وجـــدت الجری

  .الجریمة وجد ضحایا یعانون من أضرارها یستحقون الاهتمام و الرعایة

 انعدام المعرفة القانونیة لدى معظم ضحایا الجرائم یعد سببا من أسباب هدر حقوقهم.  

 ــ ــة ف ي الوثــائق الدولیــة و الدســاتیر و القــوانین الداخلیــة فــلا یحــق الإنســان مخلــوق مكــرم و حقوقــه مكفول

مــن أهــدر حقــا فكأنمــا . الاعتــداء علیهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، فمــن قتــل نفســا كأنمــا قتــل النــاس جمیعــا

و قد اقتبس الفقه اللاتیني و الأنجلوسكسوني على حد سواء فكرة تعـویض ضـحایا . أهدر حقوق الجمیع

  .قام بإدخال تعدیلات علیها الجرائم من الشریعة و

  إن أهـداف السیاســة الجنائیـة هــو منـع وقــوع الجریمـة  و إلــزام الجـاني و الدولــة بتعـویض ضــحایا الجــرائم

لـة الك یحمل في طیاته الـردع العـام و الخـاص مـن جهـة  و مـن جهـة أخـرى یـدفع الدولـة إلـى محو ذإن ف

  .منع وقوع الجریمة بمختلف الوسائل و الطرق

 معســـرا فكمـــا أن الدولـــة  أوضـــحایا الجـــرائم ســـواء عـــرف الجـــاني أم لـــم یعـــرف كـــان میســـرا  عـــدم إهمـــال

حریصة على إلقاء القبض على مرتكب الجریمة و توقیع الجـزاء سـواء كـان عقوبـة أو تـدبیرا فإنمـا یجـب 

أن تكـــون حریصـــة كـــذلك علـــى جبـــر الضـــرر الـــذي لحـــق بالضـــحیة وذلـــك عـــن طـــرق تســـهیل إجـــراءات 
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و خاصـة       عویض و تقریـر آلیـات فعالـة بتقـدیم العـون و المسـاعدة فـي هـذا الشـأنالحصول على الت

 . في بعض الجرائم الخطیرة

  یةضـلتحقیـق التر الوقت الذي تبحـث فیـه التشـریعات الأنجلوسكسـونیة و التشـریعات اللاتینیـة علـى سـبیل 

نظـام عرفـه البشـر لتعـویض  ىبأرقمند قرون  الجریمة نجد التشریع الإسلامي جاء الكافیة للمضرور من

المضرور من الجریمة سواء كان عن دیة النفس أو ما دونها و فرض على الدولة إتاحة سبل الحصـول 

 .ا في الإسلامطل دم هدر على التعویض من المسؤول عنه، مقررة في ذلك مبدأ أنه لا ی

 ر یفكریــة العاقلــة،و یســاو إذا دلــت طبیعــة الإســلام هــذه علــى شــيء فإنهــا تــدل علــى أنــه یتســع للحریــة ال

 . ة، و الحضارات النافعة للبشریةحالثقافات الصحی عأنواجمیع 

 محاولة إیجاد مصادر لتمویل التعویض. 

  ـةــــــــــالیــكــــالإش

المضــرور مــن الجریمــة تــرك و شــأنه إلــى أن لفــه  القــد أصــبح الجــاني هــو محــور العلــوم الجنائیــة، أمــ    

و في منتصف القرن العشرین اسـتعاد موضـوع الضـحیة        أو . من الزمان ما یزید عن قرنیالنسیان ف

المضرور من الجریمة مكانته و ظهر ما یعرف بعلم الضحایا، الـذي أخـد مكانـه كحقـل علمـي متخصـص 

أو المضـرور  و من هنا جـاء اخـتلاف الفقـه فـي تعریـف المجنـي علیـه . وباب من أبواب المعرفة المعتمدة

  .ذي یستحق تعویضامن الجریمة ال

هـــو المضـــرور مـــن الجریمـــة و لـــو لـــم یكـــن مجنیـــا علیه،فقواعـــد  فـــي التعـــویض صـــاحب الحـــق إن        

الأمر مع ذلـك یحتـاج إلـى تحدیـد نطـاق  غیر أنالقانون لا ترفض تعدد المضرورین من الجریمة الواحدة، 

  .لو و لا إسرافالأشخاص الذین یحق لهم المطالبة و التعویض حتى لا یكون في الأمر غ

إذا كــان الضــرر وراء كــل جریمــة فقــد اتفقــت مختلــف التشــریعات بمــا فــي ذلــك التشــریع الإســلامي علــى    

و     ضرورة دفع الأضرار و جلب المنـافع للنـاس، و جرمـت إلحـاق الضـرر بالنـاس ابتـداء مـن كـل حـال 
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ه مـــن خـــلا إلزامیـــة و شـــرعت مـــن الأحكـــام مـــا یضـــمن العـــدل و یـــرد الحـــق لأصـــحاب. بـــأي صـــورة كانـــت

  .التعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة

و بــذلك یجــب أن نعــرف مــا هــو الضــرر بصــفة عامــة، و النــاتج عــن الجریمــة بصــفة خاصــة، و مــا       

  .هي خصائصه، شروطه و أنواعه

. إذا  كانـــت التشـــریعات القدیمـــة و الحدیثـــة أقـــرت تعـــویض المضـــرور مـــن الجریمـــة بوســـائل مختلفـــة      

خلاف قائم حول أساس هذا التعویض فمنهم من أخـد بالنظریـة الموضـوعیة، و مـنهم مـن أخـد بالنظریـة فال

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن مسـألة تقـدیر التعـویض یخضـع . الشخصیة و منهم من أخد بهما معا

  .یر مختلفة و أحكام متعددة تخلف باختلاف نوع التقدیریمعال

یخضــع للعدیــد مــن الشــروط و الإجــراءات ســواء  المحــاكم  عــویض أمــامإن طلــب الحصــول علــى الت      

اختار المضـرور الطریـق الجزائـي أو الطریـق المـدني و تختلـف هـذه الإجـراءات مـا إذا كـان التعـویض مـن 

  .طرف الجاني أو كان من طرف الدولة

ـــه مـــن ضـــرر لا یجـــد أمامـــه إلا اإن المضـــرور مـــن الجریمـــة فـــي ســـعیه لتعـــویض مـــ        الفـــرد لحـــق ب

المسؤول الذي حددته قواعـد المسـؤولیة المدنیـة، فـان لـم یجـد المضـرور مسـؤولا لا یتحمـل التعـویض  كـان 

هذا قدره فیتحمل وحـده الأضـرار التـي لحقتـه، و كـذلك الشـأن فیمـا لـو فشـل المضـرور فـي إثبـات الخطـأ و 

رار التـــي  یضـــل أمــــر الضـــرر، أو كـــان المســـؤول معســـرا، فــــالمجتمع لا علاقـــة لـــه بتعـــویض هــــذه الأضـــ

  .تعویضها محصورا في العلاقة بین المضرور و المسؤول

حــق التعــویض المقــرر للمضــرور مــن الجریمــة غالبــا مــا یبــدو حقــا نظریــا، إذا یحــدث فــي كثیــر مــن      

الفــروض، أن لا یســتطیع الضــحیة أو ورثتــه الحصــول علــى التعــویض مــن الجــاني فیخــرج المضــرور مــن 

أو    و خاصة في الحالات التي یكون فیها المـتهم مجهـولا أو یكـون الجـاني معسـرا الجریمة صفر الیدین 

و لم تعد إجراءات الإكراه البدني معمول بها، أضف إلى ذلك بطء إجراءات التقاضي، مع إمكانیـة . مفلسا

ا فكل هذه الفروض تؤدي في النهایة إلى عزوف الضحیة نفسه عن المطالبـة بـالتعویض، ممـ. شراء الذمم
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یســتوجب تكفــل الدولــة بتعــویض هــذا المضــرور كلمــا تعــذر علیــه الحصــول علــى التعــویض مــن الجــاني أو 

  .من أي جهة أخرى، باعتبارها ولي من لا ولي له

الخلاف الدائر بین أروقة الفقه و القانون حول الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولـة فـي تعـویض      

  .القانوني، و آخر بالأساس الاجتماعيالجرائم، فهناك من أخذ بالأساس 

كمــا أن تمویــل تعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة مــن العقبــات التــي تســتلزم البحــث عــن آلیــات      

  . لتفعیلها، و ضمان تذلیل الصعوبات التي تواجه برامج التعویض

ن التشـریعات السـماویة إدا كانت الجریمة من نتاج الحیاة البشریة ،فإن كل م: وعلیه نطرح الإشكال التالي

الدي و القــوانین الوضــعیة اتفقــت علــى ضــرورة  انصــاف المضــرور مــن الجریمــة مهمــا كــان نــوع  الضــرر 

فـي حالـة عجـز الجـاني عـن  ه، فماهي سبل الحصول على هـدا التعـویض ؟ ومـن هـو المسـؤول عنـأصابه

  الوفاء به ؟

  :تساؤلات عدیدة من بینها قودنا إلىی هدا الطرحو     

 هل هو المجني علیه فقط، أم أنه كل شخص لحق به ضرر الجریمة؟. و المضرور من الجریمةه نم. 

  أصحاب الحق في المطالبة بالتعویض؟ضررون تالممن هم الأشخاص. 

 ما حقیقة الضرر الجنائي و خصائصه، و ما هي أنواعه؟ . 

 ما هو مفهوم التعویض و ما هو أساسه؟. 

 لعوامل المؤثرة في ذلك؟كیف یتم تقدیر التعویض و ما هي ا. 

 تعویض؟مطالبة بالما هي الشروط الموضوعیة و الإجرائیة لل. 

 ما هو موقف الفقه و التشریع من فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة؟. 

 ما هو الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة في التعویض؟. 

  لتعویض؟الدولة ل ما هي مصادر تمویل. 

  وعــــوضــار المـــیـتـاخ ابــبـأس
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  :من الأسباب التي دفعتني لاختیار موضوع تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة، ما یلي

  القدم على حقوق ذمعقول من الاهتمام نتیجة لتسلیط الضوء من ربعد أن حصلت فئة المذنبین على قد

سـلامة ،ام حقـه فـي الحیـاة  الجاني دون الضحیة، حان الوقـت للاهتمـام بالمضـرور مـن الجریمـة و احتـر 

 .جسمه و صون أمواله و كافة حقوقه من أي عدوان

أمـــام الانتشـــار الواســـع للأضـــرار الناجمـــة عـــن الجـــرائم بمختلـــف أنواعهـــا و صـــورها، و التـــي تفتـــك بحقـــوق 

  ما على الحكومات لیس فقط اأصبح لز . الإنسان هذا المخلوق الذي كرمه االله تعالى و فضله تفضیلا

  متهم بواسطة التعویض امرتكبي هذه التجاوزات، بل أیضا ضمان الضحایا، و ضمان كر التصدي ل

 .بعض ما لحق بهم من ضررعن 

   تنبیــه الحكومــات إلــى تكــریس مبــادئ حمایــة حقــوق الضــحیة فــي الدســاتیر و القــوانین الداخلیــة و التــي

 .نادت بها الاتفاقات و الإعلانات الدولیة

 القانون إلى ما تحملـه الشـریعة الإسـلامیة مـن مبـادئ تكفـل سیاسـة جنائیـة  لفت انتباه المشرعین و رجال

عادلة و تهدف إلى تحقیق الأمن و الاستقرار داخل المجتمع، و دعوتهم إلى استلهام قوانینهم الوضـعیة 

بصفة عامة و الجنائیة بصفة خاصة من أحكام الشریعة الإسلامیة التي لا یأتیها الباطل من بین یـدیها 

 .  من خلفهاو لا

  تعریف ضحایا الجرائم بحقهم في المطالبة بـالتعویض عـن الأضـرار التـي لحقـتهم مـن وراء الجریمـة   و

  .حثهم على الصمود بما أنه لا یضیع حق وراءه طالب

  ـدافـــــــــــالأهـ

  :تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي

  دید نطاق التضرر من الجریمة من حیث وتح، بیان التفرقة بین المجني علیه و المضرور من الجریمة

 .الأشخاص

  بیان الضرر الناتج عن الجریمة ، خصائصه و انواعه. 
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  بیان مفهوم التعویض و أساسه ، وكفیة تقدیره وأحكامه الموضوعیة والإجرائیة. 

  التعرف على فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة ،والأساس الذي تقوم علیه. 

  یان دور الجاني و نظم التأمین من جهة و دور الدولة من جهة أخرى في تمویل التعویضوأخیرا ب.  

  ةــــبقــاـــــات الســدراســـال

توجــد دراســات عدیــدة طرقــت موضــوع تعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة ســواء كــان ذلــك فــي القــانون 

  :الوضعي أو التشریع الإسلامي، ونكتفي بذكر بعض هذه الأسباب 

 راسة الأوليالد: 

محمـد أبـو (دكتور لـتعویض الدولة للمضـرور مـن الجریمـة دراسـة مقارنـة فـي التشـریعات المعاصـرة، كتـاب ل

الجریمــة مــن خــلال مبــدأ  نتطــرق فیــه إلــي اهتمــام السیاســة الجنائیــة المعاصــرة بالمضــرور مــ)  ةالعــلا عقیــد

یعیة حـــول أســـاس وطبیعـــة التـــزام الدولـــة واســـتعراض مختلـــف الآراء الفقهیـــة والتشـــر . التـــزام الدولـــة بتعویضـــه

  .مع تبیان الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للتعویض ، ومصادر تمویله. بتعویض المضرور من الجریمة

  الدراسة الثانیة: 

تعویض المضرور عن جـرائم الأفـراد مـن قبـل الدولـة وكیفیـة تمویـل مصـادر التعـویض فـي الفقـه الإسـلامي 

بـــین فیـــه التطـــور التـــاریخي ) رمضـــان عبـــد االله الصـــاوي (كتـــاب لـــدكتور.قارنـــةوالقـــانون الوضـــعي دراســـة م

لتعویض المضرور من الجریمة ومصادره ثم بین مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض المضرور من الجریمة 

وكـذلك فصـل فـي نطـاق التعـویض مـن حیـث الجـرائم ومـن حیـث الأشـخاص ومصـادر . وأساسـه، وإجراءاتـه

ج الموضوع بجمیع محـاوره فـي ظـل القـانون الوضـعي والشـریعة الإسـلامیة مـع ذكـر تمویل التعویض، وعول

  .النتائج المترتبة على المقارنة بین التشریعین 

 الدراسة الثالثة: 

، وكـان یهـدف )احمـد عبـد اللطیـف الفقـي (الجاني والمجنـي علیـه وحقـوق ضـحایا الجریمـة، كتـاب للـدكتور 

فــــي حمایــــة حقوقــــه، مــــن خــــلال القضــــاء علــــى الظــــروف الفردیــــة مــــل تإلــــى بیــــان دور المجنــــي علیــــه المح
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فـي حمایـة حقـوق ضـحایا الجریمـة  يومن جهة أخرى دور الجـان. هوالاجتماعیة المهیأة لوقوع الاعتداء علی

  .من خلال اقتراح وسائل تحث الجاني على تعویض الضحیة قبل وبعد المحاكمة 

  الدراسة الرابعة: 

عـن ضـرر الـنفس فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، كتـاب للـدكتور حق المجنـي علیـه فـي التعـویض 

،وتطــرق فیــه إلــى معنــى التعــویض وأســاس وجوبــه فــي الفقــه الإســلامي والقــانون ) انزكــي زكــي حســین زیــد(

تعـــویض  الوضـــعي، مـــع بیـــان الضـــرر الـــذي یوجـــب التعـــویض علـــى ضـــرر الـــنفس، ومســـؤولیة الدولـــة فـــي

  .ن الفقه والقانونبی المجني علیه من ضرر النفس

 ةــقــابــات الســدراسـلى الـق عـلیـعـالت 

من خلال ما سبق یتبین أن الدراسات المذكورة لامست موضوع البحث في بعض جوانبه ومن زویا        

كـــل دراســة انفـــردت بـــالتركیز علــى جانـــب معــین، واتفقـــت فـــي معظمهــا علـــى حــق المضـــرور مـــن . مختلفــة

  .منصف سواء كان الجاني أو غیرهالجریمة في تعدیل عادل و 

وتمیـــزت الدراســـة الحالیـــة عـــن الدراســـات الســـابقة فـــي كونهـــا تؤكـــد علـــى حـــق المضـــرور مـــن الجریمـــة فـــي 

التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة سواء كان الجاني معلوما أو مجهولا، معسرا أو میسرا مسـتلهمة 

لإسلامیة واجتهادات القوانین الوضـعیة التـي جـاءت بهـا هذه الفلسفة ومتبنیة هذا الفكر من أحكام الشریعة ا

  .العقول السلیمة

هـــذا وعرجـــت علـــى إجـــراءات التعـــویض وخاصـــة تلـــك المتعلقـــة بالـــدعوى المدنیـــة التبعیـــة، والـــدعوى       

ـــانون الإجـــراءات ـــى ق ـــة الأصـــلیة مرتكـــزة عل ـــري الجزائی ـــات حـــق المضـــرور مـــن  ، الجزائ كمـــا اســـتغرقت آلی

ویض والتأكید على تكریس أحكام الشریعة الإسلامیة الخاصة بهذا الشأن وكذلك توصـیات الجریمة في التع

  .1985إعلان الجمعیة العامة بشان توفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة سنة 

   ثـــــحـــات البـــوبــعــص
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تلاط المعلومــات أحیانــا وتضــاربها بــالرغم مــن تــوفر المراجــع فــي هــذا الموضــوع إلا انــه نتیجــة لاخــ       

  .أحیانا أخرى یسفر عن صعوبة التحكم في انتفاء المعلومات الدقیقة والمركزة 

كــذلك الموضـــوع فــي حـــد ذاتــه یطـــرح إشــكالیة التـــداخل أحیانــا والتنـــاقض أحیانــا أخـــرى بــین أحكـــام          

إلى نتیجة مقنعة باعتبار أن الشـریعة  الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة مما یؤدي إلى صعوبة الوصول

أعترف أنني وقعت في بحث مترامي الأطراف یصـعب الـتحكم  ام، كلإسلامیة مصدر من مصادر القانون ا

تتمثـــل فـــي تعرضـــها إلـــى ظـــروف صـــحیة قاســـیة أثنـــاء   طالبـــةالصـــعوبات الخاصـــة بشـــخص الومـــن  .فیهـــا 

  .عمل لإنتاج هذا ال الوقت الكافيالبحث حالت دون استغلال 

  ة ــــدراســج الــــنهـم

  : ما یليفي هذا البحث  من أهم المناهج التي اعتمدت علیها 

 المنهج المقارن 

أن طبیعـة الموضـوع كدراسـة مقارنــة یسـتدعي الاعتمـاد علــى المـنهج المقـارن مــن اجـل التفرقـة بــین         

ى في مختلف محاور البحث كمسالة مختلف القوانین من جهة وبینها وبین التشریع الإسلامي من جهة أخر 

أســـاس التعـــویض وتقدیره،وضـــمان حـــق المضـــرور مـــن الجریمـــة مـــن خـــلال إرســـاء الشـــریعة لمبـــدأ وجـــوب 

تعویض المجني علیه من بیت المـال ، واتجـاه التشـریعات الحدیثـة إلـى إقـرار مسـؤولیة الدولـة عـن تعـویض 

   .ضحیا الجرائم

 المنهج الوصفي التحلیلي. 

  المفاهیم الفقهیة والقانونیة للمضرور من الجریمة وتحدید أشخاص التعویض  ثم وذلك باستعراض

التطرق إلى الضرر الموجب للتعویض و أنواعه وشروطه ومن جهة أخرى اعـرف بمبـدأ تعـویض المجنـي 

  .علیه وأحكامه وأخیرا بیان فكرة التزام الدولة بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة 
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وبعــد جمــع المــادة العلمیــة مــن مصــادر ودراســات متخصصــة . لتعــویض المختلفــةومصــادر تمویــل ا       

وبحوث علمیة محكمة أقوم بتحلیلها للتعرف على مدى ما حققته من ضـمانات لإقـرار حـق المضـرور مـن 

  .الجریمة في التعویض 

و فصـول  ثلاثـةمقدمـة، و : تعویض الضرر الناشئ عن الجریمـة دراسـة مقارنـة فـي:وقد تناولت هدا البحث 

  :  على هذا النحو التاليخاتمة 

قسـمته الـى ثلاثـة مباحـث و  المضرور من الجریمة و الضرر الناشئ عنها بعنوان:الفصل الأول

  . مطلبینوتناولته من خلال .  المضرور من الجریمة:بعنوان المبحث الأول

  ن الجریمة، في كل من الفقهالخلاف حول مصطلح  المجني علیه و المضرور م:المطلب الأول                

  المضرور من الجریمة وفقا لإعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر  ، وفي الختام تناولت تعریفالقانون و                

                                                                                                                                                                                 .السلطة  لو إساءة استعما الجریمة لضحایا  العدالة                

تحدید الأشخاص المتضررون من الجریمة، سواءا كانوا من طائفة المجني علیه وهو :الثاني المطلبأما  

  .ان أوجه الاتفاق و الاختلاف بینهما یمع تب یع الاسلاميأو من غیر المجني علیه في القانون وفي التشر 

 مطلبــین جــب للتعــویض وتناولتــه بالدراســة مــن خــلال الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة المو :  المبحــث الثــاني

النقـــاش حـــول أنـــواع دار فیـــه :  أمـــا الثـــاني  ، تطرقـــت فیـــه لمفهـــوم الضــرر و خصائصـــه: الأولالمطلـــب 

  .المادي،الجسدي والمعنويبین الضرر  الضرر، حیث فرقت

  ، انقسم بدوره إلى مبحثین التعویــض تحت عنوان:الفصل الثاني

 فیه  مفهوم التعویض وأساسه من خلال مفهوم التعویض ،أساسه و صوره ،  وضحت : المبحث الأول

فرقت بین التعویض بمقابل و التعویض العیني من  كما إلى صور التعویضتطرقت  والمطلب الأول ، 

  .المطلب الثاني لخلا

  .عملیة تقدیر التعویض و شروط الحصول علیه: المبحث الثاني



ن  

مصادر تقدیر  :وهي  على ثلاث نقاطفیه  تم التركیز ضو المتعلق  بتقدیر التعویفي المطلب الأول 

  .العوامل المؤثرة في تقدیر التعویضو  تقدیر التعویض عاییرم،  التعویض

  . ، الموضوعیة و كذلك الاجرائیةشروط التعویض تمحور حولأما المطلب الثاني 

       مبدأ التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة بعنوان الفصل الثالث هذا وجاء

أساس التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة :المبحث الأول.  مبحثین رئیسیین و انشطر بدوره إلى

التزام الدولة بتعویض فكرة الفقه و التشریع من  قفومن خلاله ناقشت مو  .و التشریع في ظل الفقه

لأساس مسؤولیة الدولة عن المطلب الثاني وخصصت المطلب الأول ، في  من الجریمة المضرور

الأساس القانوني و الأساس كل من حیث اختلفت الآراء حول ، تعویض المضرور من الجریمة

  .الاجتماعي

المصادر  ناقشت:المطلب الأولفي  ویل  للتعویض ،تطرقت لمصادر تم المبحث الثانيهذا وفي 

فقد تناولت فیه دراسة  المصادر :المطلب الثانيأما . الخاصة و هي تلك المتعلقة بالجاني و نظم التأمین

  . العامة، كالغرامة و الضرائب و الرسوم و أموال الزكاة في التشریع الإسلامي

و التشریعات الوضعیة كالتشریع الجزائري ، الفرنسي   كل هذه المحاور تمت مناقشتها في ظل القوانین

  .المصري و غیرهم ، بالإضافة إلى مقارنتها بالتشریع الجنائي الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  



س  
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  ل الأولـــــــصـــــــــالف

  .المضرور من الجریمة و الضرر الناشئ عنها

لفترة طویلة من الزمن حول الجاني و وسائل معاقبته لردعه من  ةتركزت الدراسات في العلوم الجزائی    

 ومن هذا المنطلق. وردع الآخرین كذلك و إرضاء الشعور العام للعدالة العودة إلى سلوك طریق الجریمة،

جانب  يف     و التي تحولت مع تطور الفلسفة الإنسانیة  و التنكیل به، سارت فكرة الانتقام من الجاني

  .الجماعة اةإلى حیه و إصلاحیة هدفها إعادت منها إلى سیاسة تأهیلة

في الأبحاث و الدراسات الحدیثة  أما الاهتمام بشخص الضحیة أو المضرور من الجریمة فقد بدأ      

وبذلك ألقي الضوء على هذا الأخیر بعد ما أشبعت . في علم مكافحة الإجرام ره الركیزة الأساسیةباعتبا

سیاسة جزائیة  وانعكس كل ذلك على السیاسة الجنائیة التي لم تعد. 1شخصیة الأول درسا و تحلیلا

  .فحسب بل أصبحت سیاسة تعویضیة  تضامنیة مع المضرور من الجریمة

من حیث  ،من الجریمة تعریف بالمضرور من الجریمة و تحدید نطاق التضررالأمر الذي یستوجب ال

  .الأشخاص أصحاب الحق في التعویض سواء كانوا مجنیا علیهم أو غیر ذلك

وبعد أن نفرغ من هذا لابد من تبیان طبیعة الضرر الذي حاق بهم و الموجب للتعویض، ونحدد     

  .فهومه ، خصائصه و أنواعهم

  :له من خلال المبحثین التالین هذا ما سنتناو 

  المضرور من الجریمة :المبحث الأول 

  . الناشئ عن الجریمة الموجب للتعویض الضرر: المبحث الثاني 

  

  

                                                 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع  بیروت ) 1.ط(العلاج، علي محمد جعفر ،داء الجریمة سیاسة الوقایة و 1

  .15،ص)ت.د(لبنان، 
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  .المضرور من الجریمة:المبحث الأول 

  القوانین الخاصة بتعویض ضحایا الجرائم تدور كلها حول شخص المجني علیه في مإن أغلبیة أحكا

القوانین الخاصة بتعویض ضحایا الجرائم تدور كلها حول شخص المجني علیه في  ماإن أغلبیة أحك

 ةه من الملائم أن نحدد ما المقصود بالمجني علیه مع اثار إنالجریمة الذي یشكل حجر الزاویة فیها، ف

. اوأهمیته تحدید معیار هذه التفرقة والنقاش حول التفرقة بین المجني علیه و المضرور من الجریمة، 

ولما كان ضرر الجریمة لا یقتصر على المجني علیه دائما بل یتعداه إلى أشخاص آخرین  یجب معرفة 

  .     ن الذین یحق لهم المطالبة بالتعویضیهؤلاء الأشخاص المتضرر 

  :وعلیه قسمنا هذا المبحث إلى ما یلي

  .الخلاف حول مصطلح المجني علیه والمضرور من الجریمة: المطلب الأول 

  .ن من الجریمةیر ضر الأشخاص المتتحدید : مطلب الثاني ال

  .الخلاف حول مصطلح المجني علیه والمضرور من الجریمة: المطلب الأول

مـــن المعـــروف أن فـــي العصـــور القدیمـــة كانـــت المجتمعـــات البدائیـــة تبـــدي اهتمامـــا بـــالمجني علیـــه        

مـن قبـل الجـاني، الـذي كـان یتحمـل وقـت ذلـك  باعتباره المتضرر مباشرة من الجریمة والمعتدي علیـه ظلمـا

وقــد ســـارت ، مختلــف أنــواع العقـــاب والتعــذیب بمـــا فــي ذلـــك تعــویض الضــحیة عمـــا لحــق بـــه مــن أضـــرار 

المعتقــدات القدیمــة والأعــراف علــى هــذا الــنهج حتــى بلغــت الإســاءة إلــى مرتكــب الجریمــة درجــة عالیــة مــن 

وفي منتصف القـرن . الضحیة على الجاني تتراجع تدریجیارق، التقطیع والإبادة، فأخذت نصرة حالقسوة كال

التاســـع عشـــر انقلبـــت الأمـــور رأســـا علـــى عقـــب واتجهـــت الأنظـــار إلـــى نصـــرة الجـــاني والمطالبـــة بحمایتـــه، 

  .وصارت شخصیته محط أنظار علماء الإجرام

ــــت التشــــریعات بإعطائهــــ        ــــة للحصــــول ع اأمــــا الضــــحیة اكتف ــــدعوة المدنی ــــي ال ــــوق ف لــــى بعــــض الحق

  .التعویض، ثم ترك لشأنه إلى أن لفه النسیان

  و ظهر لكن ما إن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارها حتى استعاد موضوع الضحیة عافیته       
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جــزءا  أخــذلیأخــذ مكانــه ضــمن أبــواب المعرفــة المتصــلة بالقــانون الجنــائي و ، علــم الضــحایا بمفهومــه الواســع

  . 1ریمةغیر یسیر من دراسة علماء الج

  صحیح أن الجریمة تشكل عدوانا على المجتمع، الأمر الذي یستدعي البحث على أسباب       

إلا أن الجریمة تقع في الوقت نفسه على المجني علیه . الجریمة وسبل علاج المجرمین للحد من خطورتهم

لمادیـة والمعنویـة لوقـت وتتـرك خدوشـها ا. مباشرة فتصیبه في حیاته أو جسده أو ماله أو عرضه أو اعتباره

طویــل قـــد یســـتغرق العمــر كلـــه، وإن كـــان المجتمــع ضـــحیة غیـــر مباشــرة للجریمـــة، فـــإن المجنــي علیـــه هـــو 

  .الضحیة الحقیقیة وهو صاحب الحق دون غیره في الرعایة والاهتمام من قبل نظم العدالة الجنائیة

المضـــرور مـــن الجریمـــة الـــذي  ومـــن اجـــل الوصـــول إلـــى تحدیـــد مفهـــوم واضـــح ودقیـــق للضـــحیة أو        

ـــة الفقـــه والقـــانون حـــول مصـــطلح المجنـــي علیـــه والمضـــرور مـــن  ـــار خـــلاف فـــي أروق یســـتحق التعـــویض ث

  .الجریمة، وهذا ما سیأتي بیانه

  .المجني علیه والمضرور من الجریمة في الفقه: الفرع الأول

النظـرة التـي ینظـر بهـا كـل فقیـه  نلمح خلافا حـول تعریـف المجنـي علیـه، ویرجـع ذلـك لتبـاین :  أولا       

  . إلى ضحیة الجریمة

وأنصـار هـذا الاتجـاه  ،مـن أضـرت بـه الجریمـة: علـى أنـهفذهب الـبعض إلـى تعریـف المجنـي علیـه  *     

یركــزون علــى فكــرة الضــرر الواقــع علــى الشــخص مــن جــراء الجریمــة وإن تفاوتــت صــیاغتهم للتعریــف فقــال 

بلـــه قضـــرت بـــه الجریمـــة أو هـــو كـــل شـــخص یلـــزم علـــى الجـــاني أن المجنـــي علیـــه هـــو كـــل مـــن أ :الـــبعض

ا على الجریمة ضرر ینتج ویؤخذ على هذا التعریف أنه لا یلزم دائما أن  . 2شيء عنهاالنا بتعویض الضرر

                                                 
،جامعة نایف للعلوم العربیة مركز الدراات و )1ط(محمد الأمین البشري، علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته في الدول العربیة  1

  . 67، ص )دت(الریاض،  البحوث،
دار الفكر ،) 2. ط( ،دراسة في علم المجني علیه علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة،جني الم ، محمد أبو العلا عقیدة 2

  . 12،ص  1991، سنة )د م ن( ،العربي 
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الحقــوق أو المصــالح المشــمولة بالحمایــة الجنائیــة  ضفقــد یتوقــف الســلوك الإجرامــي عنــد حــد تعــری ،

  .الشروع مثلا للخطر، كما هو الحال في حالة

غیر أن الأصل في القوانین الجنائیة، اعتبرت الشـروع فـي الجریمـة كالجریمـة نفسـها وفـي هـذا الصـدد      

وكــل محـــاولات لارتكــاب جنایــة تبتـــدئ بالشــروع فـــي « علــى مـــا یلــي  30 مــن خـــلال المــادةنـــص ق ع ج 

كالجنایـة نفسـها إذا لـم توفـق أو لـم یخـب التنفیذ أو بأفعال لا لبس   فیها تؤدي مباشرة إلى  ارتكابها تعتبر 

أثرها إلا نتیجة لظـروف مسـتقلة عـن إرادة مرتكبهـا حتـى ولـو لـم یمكـن بلـوغ الهـدف المقصـود بسـبب ظـرف 

  .حیث نجد أنفسنا أمام مجني علیه لم تتحقق فیه النتیجة الإجرامیة 1»مادي یجهله مرتكبها

             التعریــف أنــه لا تــلازم دائمــا بــین شــخص المجنــي علیــه النقــد الثــاني الــذي یمكــن أن یوجــه إلــى هــذا        

یتضـح جلیـا أن المجنـي : ففـي جریمـة القتـل مـثلا. نامختلفـ و المضرور من الجریمـة فقـد یكونـان شخصـان

علیه والمضرور من الجریمة شخصان مختلفان، حیث أن المجني علیه هو الشخص الذي وقـع علیـه فعـل 

وبـذلك تكـون قـد تـوفرت لـدیهم . هذه الجریمة هم أهل القتیل، أو أسرته ومـن یعـولهمالقتل أما المتضرر من 

صفة المضرور من الجریمة دون صفة المجنـي علـیهم ومـع ذلـك یلـزم الجـاني بتعـویض عـن الضـرر الـذي 

  .جراء الجریمة من أصابهم

مــن جــراء وقــدم آخــرون تعریــف آخــر یقضــي بــأن المجنــي علیــه هــو الشــخص الــذي أصــابه الضــرر  -   

الجریمة سواءا كان ضررا مباشرا أو غیر مباشـر، ومـن لـم یصـبه ضـرر فهـو مجنـي علیـه ظـاهري، بـل أن 

وهـذا التعریـف منتقـد كـذلك فكمـا ذكرنـا آنفـا لـیس كـل . . 2وصف المجني علیه فیـه تجـاوز فـي اللفـظ إطلاق

  .مضرور من الجریمة یعتبر في نفس الوقت مجنیا علیه

الطرف السلبي في الجریمـة والمضـرور منهـا « فقهاء عرف المجني علیه على أنه وفریق ثالث من ال -   

وهذا التعریف لا یضع في اعتباره المعطیات الحدیثة لعلم المجني علیه و التي أبرزت الدور الذي یمكن » 

                                                 
 2002سنة  ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،) 1. ط(ئي العام، احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجز ا  1

  .91ص
  .13جني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، مرجع سابق صمحمد أبو العلا عقیدة الم 2



20

أن یقوم به المجني علیه في خلق فكرة الجریمـة لـدى الجـاني، حیـث توصـل البـاحثون إلـى العدیـد مـن 

وقـوع بعـض الأفـراد ضـحیة للجریمـة، فهنـاك العوامـل  وامل التي تساهم بدرجة أو بأخرى في زیادة فـرصالع

على الدفاع عن نفسه، أو أكثر  الكامنة في شخصیة الفرد من الناحیة البیولوجیة والنفسیة تجعله غیر قادر

  . ابا واستعدادا لأن یصبح مجني علیهذإنج

  یة تساهم في تهیئة الفرصة الإجرامیة في وقوع بعض الأفراد في وهناك عوامل اجتماعیة وظروف  بیئ

  .وبالتالي فإن الدور السلبي للمجني علیه لا وجود له في كثیر من الجرائم. 1حمئة الجریمة

لتفادي الانتقادات الموجهة للمعیار السابق في تحدید مفهـوم المجنـي علیـه، قـدم فریـق مـن الفقهـاء  *      

یــه یعتمــد علــى ضــابط الضــرر و الخطــر النــاتج عــن الجریمــة، والموجــه ضــد المصــالح تعریفــا للمجنــي عل

 .2»صـاحب الحـق الـذي تصـیبه الجریمـة أو تجعلـه عرضـة للخطـر« المشمولة بالحمایة فعرفه البعض أنه 

أو      الشخص الذي قصد بارتكـاب الجریمـة الإضـرار بـه أساسـا وإن لـم یصـبه ضـرر  « ویعرفه آخرون 

كما عرف على أنه صاحب الحق الذي یحمیه القانون بنص التجـریم » إلى غیره من الأفراد  تعدى الضرر

  .3وقع الفعل عدوانا مباشرا علیه

أن التعـویض لا یثبـت للمضـرور مـن الجریمـة إلا إذا أصـابه ضـرر )مصطفى مصباح دبارة (ویرى        

بــالتعویض مهمــا كانــت الصــلة  فإن وقــع الضــرر علــى غیــره ولــم یمسســه فلــیس لــه حــق المطالبــة،شخصــي

على أن هذا لا یعني وجوب توافر صفة  المجني علیه فـي صـاحب الحـق فـي . وثیقة بینه وبین المضرور

ذلك أن الجریمة قد تقـع علـى شـخص ویتجـاوز ،وقوع الجریمة على طالب التعویض ضرورة التعویض، أو 

ویــه، فــلا تــلازم إذا بــین مــن تقــع علیــه ضــررها هــذا الشــخص إلــى الغیــر كالقتــل یقــع علــى القتیــل فیضــر بذ

  .الجریمة وبین من یناله الضرر الناشئ عنها

                                                 
، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة )1. ط( ،أحمد عبد اللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة 1

  .12، ص 2003
  .62، ص03مجلد ،) دت(،دار المؤلفات القانونیة بیروت لبنان ،) ط.د(،جندي عبد المالك، الموسوعة الحنائیة  2
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كما جـاء فـي التوصـیة الثانیـة لمـؤتمر بودابسـت حـول حقـوق ضـحایا الجریمـة فـي التعـویض،         

والتي تنص على أن تقتصر صفة المجني علیه المضرور مباشرة من الجریمة وفضلا عن ذلك فإن الحـق 

لبــة بــالتعویض یجــب أن یخــول لأقــارب المجنــي علیــه الــذین یعــولهم إذا كــان قــد لحقهــم ضــرر فــي فــي المطا

  .وهذا الحق لا یثبت إلا للمضرور مباشرة من الجریمة 1وسائل عیشهم

  وإذا كان ثمة فارقا بین المجني علیه والمضرور من الجریمة وإن كان یتحدان في أغلب         

نتیجــة لهــذا رتّــب الــبعض رأیــا . مجنــي علیــه علــى المضــرور مــن الجریمــةالأحیــان، بحیــث تنطبــق صــفة ال

أنه إذا أختلف المجني علیه عـن المضـرور فالإدعـاء المباشـر یكـون للمضـرور مـن الجریمـة فحسـب  :یقول

إذا لـم یكـن مسـه حـق المجنـي علیـه الإدعـاء المباشـر وفـي المقابـل لـیس مـن  ، وإن لم یكن هو المجني علیـه

ووالـد الفتـاة ،وزوج المرأة المعتـدى علـى عرضـها ،وتطبیقا لذلك فإن زوجة القتیل وأهله  .ضرر من الجریمة

وبـذلك یكـون المجنـي . كل أولئك لهم الإدعاء المباشر بالرغم أن أحدهم لیس المجني علیه  التي اغتصبت

    .         لیس له حق الإدعاء المباشر إذا لم یصبه ضرر اعلیه في جرائم الشروع بأنواعه

    وفــي رأینــا أن منطــق العدالــة یــرفض هــذا القــول فــلا أخــال جریمــة وقعــت ولا تلحــق ضــررا بدرجــة مــا      

           ولــــذلك فــــالمجني علیــــه مضــــرور مــــن الجریمــــة فــــي كــــل الأحــــوال  ، أو مــــن وقعــــت علیــــه،لمجنــــي علیــــهل

حقــه ضــرر منهــا حتــى ولــو جریمــة یلأن المجنــي علیــه فــي ال: لهــذا نؤیــد الــرأي القائــل. وهــو أول ضــحایاها

ومـنهم عبـد  الجریمـة  الـبعض إذا یعـرف. ما حكمة تجریم الشروع في حـد ذاتـهوإلا . ت عند حد الشروعوقف

الجریمـــة هــي كــل ســـلوك یمكــن إســناده إلـــى فاعلــه یضــر أو یهـــدد بــالخطر مصـــلحة «  :االله ســلیمان بقولــه

  2.»اجتماعیة محمیة بجزاء جنائي

فقـد یقتصـرعلى  ، تعریف أن السلوك الإجرامي لیس ذلـك السـلوك المضـر فقـطوالمقصود من هذا ال        

  .تصور ذلك من دون شك في جرائم الشروعنویمكن أن ،دید المصلحة المحمیة للمجني علیه هت

                                                 
  .حول حقوق ضحایا الجریمة في التعویض 1974سبتمبر  14 - 9بست المنعقد في الفترة ما بین امؤتمر بود 1
الجزائر  ان المطبوعات الجامعیة، بن عكنوندیو ) ط. د(الجزائري القسم العام،  انون العقوباتق. عبد االله سلیمان، شرح 2

 .59الجزء الأول، ص 2002
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فكـــل جریمـــة ولـــو لـــم تتحقـــق نتیجتهـــا تســـبب لمجنـــي علیـــه إزعاجـــا واضـــطرابا كـــافیین لتمثیـــل         

ن الشـروع الیسـیر مـن المكـن أن أورته المادیة فقد یكـون ضـررا معنویـا، و في ص یكن عنصر الضرر إن لم

  ینتج عنه اضطراب معنوي ومساس بالصحة واضطراب عقلي وبالتالي لا محل لحرمـان المجنـي علیـه مـن

والــذي عـرف الجریمــة بأنهــا مخالفــة  )حســن صـادق المرصــفاوي(وفــي نفـس الاتجــاه یــرى .  طلـب التعــویض

 قرر لها عقابا، وقد یكون موضـوعها العـدوان علـى حـق للفـرد سـواء فـي جسـمه تىهیه ملأوامر الشارع ونوا

أو ماله أو شـرفه كالضـرب والسـرقة والقـذف، وقـد یتقـرر العقـاب بسـبب مـا یلحـق المجتمـع وهـذا مـن إخـلال 

كمـــا أن المجنـــي علیـــه فـــي    )كالتســـول والتشـــرد وحمـــل الســـلاح دون رخصـــة(فـــي نظُمـــه وأوضـــاعه وأمنـــه 

لكن المدعي في غیر حاجة إلى إثبات الضرر إذا لم تتـوفر لدیـه صـفة . مة یصیبه حینها ضررا منهاالجری

المجني علیه وهذا شرط جوهري في الادعاء المدني أمـام المحـاكم للمطالبـة بتعـویض ضـرر الجریمـة، كمـا 

ه، كـل مـن فـي الجریمـة یشـمل فضـلا عـن مـن أراد الجـاني الاعتـداء علـى حـق مـن حقوقـ  أن المجني علیـه

فـإن  ،فلا یعتد بها إذا كان قد ابتغاها لمن وقعـت علیـه أولا ،تحققت فیه النتیجة الجنائیة التي أرادها الفاعل

كانــت النتیجــة قــد تحققــت فــي مــن وجــه إلیــه الجــاني نشــاطه فــلا صــعوبة، وإن تــوافرت فــي غیــره ولــم یكــن 

ر شخصـین فـي آن واحـد مجنـي علیهمـا، یقصده فهو مجني علیه أیضا وحینئذ لیس ثمة ما یمنع من اعتبا

ولــو أن أحــدهما فقــط ، إلیهمــا النشــاط الإجرامــي الــذي ابتغــاه الجــاني   إذا تحقــق أو أریــد أن یتحقــق بالنســبة

  .بفعله   أرادها هو الذي تحققت فیه فعلا النتیجة التي

أو یقـذف الجـاني ومثال ذلك أن یطلق شخصا عیارا ناریا على آخر فیخطئ الهدف ویصـیب ثالثـا         

بالنسـبة للمثـال الأول، یعتبـر . شخصا آخرا  أثناء مشاجرته في مقهى بمقعد فیخطئـه ویصـیب مـرآة الحـائط

كــل مــن أطلــق علیــه العیــار النــاري ومــن أصــیب مجنیــا علیــه، وفــي المثــال الثــاني یعــد مــن أریــد المســاس 

  .1بجسمه مجنیـا علیـه وكذلك الشأن بالنسبة لمن أتلفت مرآته

                                                 
 1997منشأة توزیع المعارف بالإسكندریة، ،) ط.د(حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة،  1

  .27و26ص
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علیــه نتیجــة  تأن المجنــي علیــه هــو الشــخص الــذي وقعــ )محمــود محمــود مصــطفى(ویــرى         

وقد یبه ضرر مادي أو جسماني أو أدبي الجریمة، أو الذي أعتدي على حقه الذي یحمیه القانون، وقد یص

ولكنه لا یطالب بـالتعویض أمـام المحكمـة الجنائیـة، و عندئـذ لا یكـون خصـما فـي . یصاب بشيء من ذلك

أن بعــض القــوانین تســمیه الشــخص صــاحب المصــلحة مــن ذلــك  ، و دعــوى مدنیــة ولكنــه صــاحب مصــلحة

  .1منه 42لمادة ا على سبیل المثال قانون الإجراءات التشیكوسلوفاكي

  وإن، من استعراض كل هذه التعریفات یتبین لنا أن ضابط الضرر لتعریف بالمجني علیه        

یس جامعا ولا مانعا لأنه یقصر وصف المجني علیه على المضرور فقط من جاز لنا اعتباره معیارا فهو ل

صالحه للخطر وإن لم مت الجریمة ضمع أن القانون یضفي هذا الوصف على كل من عر  ، الجریمة

من جهة أخرى یدخل في عداد المجني علیهم أشخاص أُضروا من و هذا من جهة،،یصبه ضرر فعلى 

الأمر الذي یستلزم  ،علیه كما هو الحال بالنسبة لأبناء وزوج المقتول الجریمة ولا یحملون وصف المجني

  . الأخذ بمعیار الضرر وكذلك معیار الخطر لتعریف المجني علیه على حد سواء

المجني علیه هو الشخص «  : للمجني علیه) محمد أبو العلاء عقیدة(نا  تعریف وفي هذا الجانب رجح

المصلحة المشمولة بالحمایة الجنائیة، والذین أضرت بهما الجریمة  ي صاحب الحق أوو الطبیعي أو المعن

  .2»أو عرضتها للخطر

               ومن الواضح هناك نوع من الخلط بین تعریف المجني علیه وبین تعریف الضحیة        

  

ومن الواضح هناك نوع من الخلط بین تعریف المجني علیه وبین تعریف الضحیة أو المضرور من  

الأمر  ر أصابته الجریمة بضرر غیر مباشرالجریمة والذي قد یكون المجني علیه وقد یكون شخصا آخ

    .الذي یستلزم تبیان معیار التفرقة بین المجني علیه والمضرور من الجریمة وأهمیتها

  .معیار التفرقة بین المجني علیه والمضرور: ثانیا  

                                                 
ص            ، 1985،عة القاهرةمطبعة جام،)1.ط( ،محمود محمود مصطفى، حقوق المجني علیه في القانون المقارن 1

112-113.  
  .16ص، محمد أبو العلا عقیدة المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، مرجع سابق  2
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وبــین   1ن الحــق أو المصــلحة المشــمولین بالحمایــة الجنائیــةیتمثــل هــذا المعیــار فــي التمییــز بــی        

فالمشــرع یجــرم ســلوكا معینــا لأنــه باعتبــاره یضــر أو یعــرض للخطــر  .2محــل الحــق أو المصــلحة المحمیــة

أو المصـــلحة المحمیـــة جنائیـــا، وبـــذلك یتحـــدد المجنـــي علیـــه باعتبـــاره صـــاحب المصـــلحة محـــل      الحـــق

امي یمكن أن یحدث ضررا أو یعـرض للخطـر أكثـر مـن مصـلحة قانونیـة، الحمایة، ولما كان السلوك الإجر 

  .    ریمالمأخوذة في الاعتبار من نص التج فتحدید المجني علیه یكون بناءا على المصلحة

  . 3أما المصالح الأخرى التي أضرت بها الجریمة تثبت لأصحابها صفة المضرور

أمـا محـل . تثبـت صـفة المجنـي علیـه للمقتـول دون غیـرهففي جریمة القتل یحمي القانون الحـق فـي الحیـاة و 

وقــد یترتـب علــى القتـل الإضــرار بمصـالح أخــرى لأســرة . فهـو جســم المجنـي علیــه   الحـق فــي تلـك الجریمــة

ولكـن هـذه المصـالح لیسـت محـل للحمایـة الجنائیـة فـي جریمـة القتـل، وبالتـالي فـلا ،القتیل التي كان یعولهـا 

فـي جریمــة خیانــة ف.لمجنـي علــیهم فـي الجریمــة وإنمــا فقـط صــفة المضـرور منهــا تثبـت لأفــراد الأسـرة صــفة ا

ومنـــه  ،الأمانـــة المصـــلحة أو الحـــق المحمـــي بـــنص القـــانون هـــو الثقـــة فـــي المعـــاملات ولـــیس حـــق الملكیـــة

ك فـإن وإذا كان المودع شخصا غیـر المالـ،المجني علیه قد یكون شخص آخر غیر المالك للشيء المودع 

  . ، وأما المالك تثبت له صفة المضروریه تثبت للمودعصفة المجني عل

 ،أما المنقولات موضوع السرقة تعد محل هـذا الحـق ،أما في جریمة السرقة القانون یحمي حق الملكیة     

لا تثبـت      ومـا عـداه،وبالتالي تثبت صفة المجني علیه وكذلك صفة المضرور لمالك الأشـیاء المسـروقة 

ه وإن جـــازت أن تثبـــت لهـــم صـــفة المضـــرور مـــن الجریمـــة إذا ترتـــب علـــى الســـرقة لهـــم صـــفة المجنـــي علیـــ

  .4إصابتهم بضرر یمكن تعویضه

فإن التفرقة بین الحق أو المصلحة المحمیـة جنائیـا ومحـل الحـق أوالمصـلحة  ،وعلى ضوء ما سبق        

ذا كـان صـاحب الحـق أو المحمیة لهما دور هام فـي التفرقـة بـین المجنـي علیـه والمضـرور مـن الجریمـة، فـإ

                                                 
  .»الموضوع القانوني للجریمة « وهو ما یطلق علیه  1
  .»لسلوك الإجرامي لالموضوع أو المحل المادي « علیه وهو ما یطلق  2
  89،ص 1979، سنة )ن.م.د(، ، دار الفكر العربي ) ط.د(ن العقوبات ،القسم العام ،مأمون سلامة، شرح قانو   3
  .19ص ،محمد أبو العلا عقیدة المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، مرجع سابق 4
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تثبـت لـه صـفة المجنـي  ،المصلحة المشمولین بالحمایة هو نفس الشخص الذي یتعلق به محـل الحـق

علیه والمضرور من الجریمة، وإذا كانـت المصـلحة المحمیـة تتعلـق بشـخص مختلـف عمـن یتعلـق بـه محـل 

  . يفإن صفة المجني علیه تثبت للأول وصفة المضرور تثبت للثان ،هذه المصلحة

وهكــذا نخلــص مــن كــل مــا تقــدم إلــى أن جریمــة الشــروع أو الجریمــة التامــة یترتــب علیهــا مــن جهــة         

صفة المجنـي علیـه المضـرور المحمـي بـالنص الجنـائي مـا إذا تعـرض هـذا الحـق للخطـر ) لصاحب الحق(

. یمـــةجـــراء الجر مـــن أو الضـــرر، ومـــن ناحیـــة أخـــرى قـــد تثبـــت لغیـــره صـــفة المضـــرور إذا أصـــیب بضـــرر 

وأخـالف بـذلك الـرأي القائـل بأنـه فـي حالـة مــا إذا كـان الحـق المحمـي بـنص التجـریم معرضـا للخطـر یعطــي 

لصاحب الحق صـفة المجنـي علیـه دون صـفة المضـرور تأسیسـا علـى مـا ذكرتـه مـن قبـل وهـو أن المجنـي 

ر، مصــلحة علیــه یكــون مضــرورا مــن الجریمــة فــي كــل الأحــوال ولا یمكــن أن أتصــور جریمــة تتهــدد بــالخط

المجنــي علیــه ولا تســبب لــه ضــررا قــد یكــون فــي صــورته المادیــة أو المعنویــة، لأن الضــرركما یكــون مادیــا 

وبنـاءا .مـا نفسـیا واضـطرابا عصـبیادبیا كخدش اعتبـار فإنـه قـد یكـون ألأو أ،أو فقد المال  ، ملموحا كالجرح

  .   علیهمجني  علیه كل مجني علیه مضرور من الجریمة ولیس كل مضرور منها

  .المجني علیه والمضرور من الجریمةأهمیة التفرقة بین  :ثالثا      

تكمـــن أهمیـــة التفرقـــة بـــین المجنـــي علیـــه والمضـــرور مـــن الجریمـــة فـــي الآثـــار المترتبـــة علـــى هـــذا          

فقد یمنح المشرع للمجني حقوقـا لا تعطـى للمضـرور  ،التمییز سواء على المستوى الموضوعي أو الإجرائي

في رأي البعض من الفقهاء یعطي المشرع للمضـرور حقوقـا لا تثبـت البتـة للمجنـي  ،وعلى العكس من ذلك

إذا كانـت القاعـدة تقـر ه علیه،وإذا ثبتت تكون بشروط معینة ففي مجال القانون الجنائي الموضوعي نجد أن

جنــائي مــن النظــام العــام لا بــأن رضــا المجنــي علیــه لا أثــر لــه علــى المســؤولیة الجزائیــة باعتبــار القــانون ال

  .یخول للمجني علیه أن یعطل تطبیقه بإرادته

المجنــي علیــه كســبب مــن أســباب  ءالاســتثناء هنــاك بعــض التشــریعات اتجهــت نحــو الأخــذ برضــا         

 وس شــفاؤه علــى المــوت، إذا طلــب ذلــكوعلى وجــه الخصــوص فــي حالــة مســاعدة المــریض المیئــ،الإباحــة
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علــى مشــروع قــانون إباحــة القتــل اتفاقــا، وهنــاك  28/11/2000لهولنــدي فــي وهكــذا صــادق البرلمــان ا

  .1من یسمیه بالقتل الرحیم

هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى قـد یكـون لرضـاء المجنـي علیـه أثـر فـي هـدم أركـان الجریمـة ومـن          

ـــدخول إلـــى المنـــزل برضـــاء ـــزل، فـــلا ترتكـــب الجریمـــة إذا كـــان ال ـــة ذلـــك انتهـــاك حرمـــة المن  .              2صـــاحبه أمثل

ولا تقــــوم جریمــــة الاغتصــــاب ولا الفعــــل المخــــل بالحیــــاء إذا ســــقط ركــــن اســــتعمال العنــــف باعتبــــاره جــــوهر 

ق ع ج  لا  336الجریمـة،ففي الاغتصــاب الـذي عبــر عنـه المشــرع الجزائـري بهتــك العـرض مــن خــلال  م 

لمخــل بالحیــاء المنصــوص علیــه فـــي الضــحیة وموافقتهــا، وكــذلك الفعــل ا ءتقــوم الجریمــة إذا وقعــت برضــا

لا تقــوم الجریمــة إلا إذا وقــع الفعــل بعنــف » هتــك العــرض « ق ع ج والــذي یســمیه المشــرع  335المـــادة 

  .3مادي أو معنوي أو باستعمال الخدیعة أو المباغتة

ســباب مــن خــلال الأمثلــة الســابقة نلاحــظ بــأن الرضــا الــذي یــؤثر فــي الجریمــة فیــدخلها فــي دائــرة أ         

الإباحة تارة ویسقط أحد أركانها تارة أخرى لا یتعلق إلا بمن له صفة المجني علیه، ولا یمكن تصور رضـا 

  .المضرور من الجریمة لع علاقة بقیام الجریمة من عدمه

أما في مجال قانون الإجراءات الجزائیة تبدو أهمیـة التمییـز بـین المضـرور مـن الجریمـة والمجنـي          

  .  عدة جوانب وعلى الخصوص الشكوى والإدعاء المباشرعلیه في 

وإذا كانت النیابة العامة هي الجهة المختصة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها باسم المجتمع،       

فإن القانون لم یطلق یدها من كل قید بل أستوجب أحیانا تقدیم شكوى من المجني علیه في بعـض الجـرائم 

ولا یثبــت ،بعــة بقیــة الإجـراءات وهــذا الحـق فــي الشــكوى مقـرر للمجنــي علیـه دون ســواه حتـى یتســنى لهـا متا

لمن تتوفر فیه صفة المضـرور فحسـب، ومـن أمثلـة ذلـك جریمـة الزنـا والسـرقة بـین الأقـارب والأصـهار مـن 

                                                 
  .137ص ،ئي العام، مرجع سابقاقیعة، الوجیز في القانون الجز سحسن بو ا 1
كل من یفعل فجأة أو خدعة أو یقتحم منزل مواطن یعاقب بالحبس من سنة « ئري من قانون العقوبات الجزا 295المادة  2

  .»دج  10000إلى  1000إلى خمس سنوات وبغرامة من 
دار هومة  ، )ط.د(قیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص بالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال سأحسن بو  3

  .100و  93الجزء الأول، ص، 2004 ،للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
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ولا تتخذ الإجراءات إلا بنــاءا علــى شكــوى الـزوج « ق ع ج  339: الدرجة الرابعة حیث نصت المادة

لا یجــوز اتخــاذ الإجــراءات الجزائیــة بالنســبة للســرقات التــي تقــع « ق ع ج  369: والمـــادة» ... لمضــرورا

  .1»إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور ...... بین الأقارب

  .ق ع مصري... 277 – 274 – 185وتقابلها في قانون العقوبات المصري المادة 

هو صاحب الحق المحمي بنص التجـریم والـذي وقـع  أعلاه في المادةوالمقصود بالشخص المضرور        

هـذا ومـن جهـة أخـرى یعطـي ، علیه الاعتداء، إذن هو من تتوفر فیه صفة المجني علیه ولـیس المضـرور 

  القانون للمجني علیه حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى الجزائیة في حین

  .2في الطعن فیما یتعلق بالحقوق المدنیة فقط یقتصر حق المضرور من الجریمة على حقه

ومــن جهــة ثالثــة نجــد أن القــانون یعطــي للمضــرور مــن الجریمــة أحیانــا مــن الحقــوق دون أن یشــترط      

             صــفة المجنــي علیــه ومــن ذلــك الادعــاء المــدني أو التكلیــف بالحضــور أمــام المحكمـــة كمــا جـــاء فــي المــادة

  .ق إ ج ج 337ق إ ج ج و المـادة  72

  .المجني علیه و المضرور من الجریمة في القانون:  الفرع الثاني

مـــع  –مـــن اســـتعراض التعریفـــات الفقهیـــة تبـــین هنـــاك نـــوع مـــن الخلـــط بـــین المجنـــي علیـــه و الضـــحیة      

ملاحظة أنني استعمل مصـطلح الضـحیة للتـدلیل علـى المجنـي علیـه و المضـرور مـن الجریمـة كلمـا دعـت 

و الواقــع أن الفقهــاء لــم یتفقــوا علــى تعریــف محــدد للضــحیة ، فــالبعض أخــد بمعیــار القصــد   -الحاجــة لــذلك

بالضـرر كعنصـر  الجنائي، وذهب فریق آخر إلى محـل الجریمـة أو النتیجـة الجرمیـة، و تمسـك فریـق ثالـث

  .أساسي في تعریف الضحیة

   المجني علیه أو المضرورو إذا كان الفقه  لم یتفق على تعریف واحد للضحیة سواء بعبارة     

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر )ط.  د(بیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، یاهعبد االله أو  1

  .98، ص2004
متى استأنفت النیابة وحدها الحكم فلـیس « :  281، ص1989/2المجلة القضائیة . 35680ملف  1984أفریل 3م .ج.غ 2

جدیــد المجلــس القضـــائي إذا لــم تســتأنف هــذه الأطـــراف نفــس الحكــم ذلـــك أن مــا قضــي بـــه . راف المدنیــة حــق التـــدخلللأطــ

  .»لصالحهم أصبح نهائیا وحائزا لقوة الشيء المقضي فیه 
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مــن الجرمــة ،أو المــدعي المــدني، ولكــن قلیلــة هــي تلــك  التشــریعات الثــي تهــتم بمثــل هــذه التعــاریف 

جرائم الأشخاص حق طلب التعویض من الدولة إذا استحال علیـه وخاصة تلك التي أعطت للمضرور من 

. تى یتحدد مستحق التعویضفقد تضمنت تعریفا للمجني علیه ح. الحصول على تعویض من مصدر آخر

  :نسبیا یمكن إرجاعها إلى ثلاث اتجاهات. وتتفاوت هذه القوانین في تعریف المجني علیه أو الضحیة

ذلـــك الشـــخص الـــذي « إلـــى تعریـــف المجنـــي علیـــه بأنـــه  ةسكســـونیذهبـــت القـــوانین الأنجلو : الاتجـــاه الأول

وقــــد حاولـــت تلــــك . 1»ر أصـــیب بأضـــرار شخصــــیة أو قتـــل بســـبب فعــــل جنـــائي صـــادر مــــن شـــخص آخـــ

ومن التشریعات التي سـارت . التشریعات ألا تخرج عن الإطار المحدد للمجني علیه وإن اختلفت فیما بینها

فــــي هــــذا الاتجــــاه قــــانون نیوزلنــــدا وقــــانون ولایــــات نیویــــورك وألاســــكا، وعلــــى ســــبیل المثــــال عــــرف القــــانون 

بسـبب أي  فعـل إیجابیـا أو سـلبیا صـادر مـن  الشـخص الـذي أصـیب أو قتـل :أنه  النیوزلندي المجني علیه

  .2أي شخص آخر على أن یحدث هـذا الفعـل  الإیجابي أو السلبي داخل نیوزلندا

تبنـــت بعــض التشــریعات الخاصـــة بــالتعویض الاتجــاه الموســع فـــي تعریــف المجنــي علیـــه : الاتجــاه الثــاني

ه الشـخص الـذي حـدث لـه أضـرار لیشمل ضـحیة الجریمـة وأشخاصـا آخـرین، فیـدخل فـي دائـرة المجنـي علیـ

مادیـة أو تــوفي كنتیجــة مباشـرة لجریمــة مــن جــرائم العنـف، والشــخص الــذي یعتمــد مـن الناحیــة القانونیــة فــي 

وفـي نفــس الاتجـاه ذهــب . معیشـته علــى شـخص آخــر نجمـت لــه أضـرارا مادیــة، أو تـوفي مــن جـرائم العنــف

كـل مـن الجـرائم إلـى أن التعـویض یشـمل  المجنـي علـیهم المجلس الأوربي فـي قـراره حـول موضـوع تعـویض

  .3شخص أصیب بأضرار جسدیة

على ما ورد  نلاحظ من خلال القوانین التي اعتنقت هذا الاتجاه لم تكتفي في تعریف المجني علیه        

  المجني وحتى في القانون الجنائي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لیشمل التعریف كل من یعولهم

                                                 
  .24محمد أبو العلا عقیدة المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، مرجع سابق ص 1
تزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم الإرهابیة بین الشریعة والقانون، بحث مقدم هشام محمد علي سلیمان ،مدى ال 2

للحصول على درجة الماجستیر في السیاسة الجنایة ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا ،قسم العدالة 

 .266ص. 2005،سنة ،) ماهر ابراهیم السداوي (د  .الجنائیة تخصص سیاسة جنائیة،تحت إشراف أ
 .1978لسنة  27-77قرار المجلس الأوربي حول تعویض المجني علیهم، رقم  3
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  .مةالمتدخل لمنع الجری

هـو « وأخیـرا اعتنقـت بعـض التشـریعات اتجاهـا غامضـا وغیـر دقیـق فعرفـت المجنـي علیـه : الاتجاه الثالث

الشـــخص الـــذي یـــدفع لـــه التعـــویض، أو هـــو الشـــخص الـــذي یمكـــن أن یحصـــل علـــى مثـــل هـــذا التعـــویض 

  .1»بمقتضى أحكام القانون

مطـروح یتعلـق دائمـا بتحدیـد الشـخص هذا التعریف ما هو إلا مصـادرة علـى المطلـوب لأن الإشـكال ال     

الـذي یسـتحق التعـویض، ولقـد أوضـحنا سـلفا أنـه لا یوجـد تـلازم بـین شـخص المجنـي علیـه والمضـرور مـن 

مجنـي علیــه  الجریمـة فقـد تسـفر الجریمــة الواحـدة علـى مجنـي علیــه ومضـرور مـن الجریمـة وقــد ینـتج علیهـا

  .فقط

یتطــرق إلــى تعریــف المجنــي علیــه أو المضــرور مــن الجریمــة  أمــا بالنســبة للتشــریع الجزائــري فإنــه لــم       

علــى ســبیل المثــال  فــي قــانون  .بــالرغم مــن اســتعمال هــذین المصــطلحین وكــذلك مصــطلح المــدعي المــدني

الســـادس الإجـــراءات الجزائیـــة، الكتـــاب الثالـــث المتعلـــق بالقواعـــد الخاصـــة بـــالمجرمین الأحـــداث فـــي البـــاب 

یـودع ... «:    ق إ ج ج علـى مـا یلـي 493علیهــم حیـث نصـت المـادة  الخاص بحمایـة الأطفـال المجنـي

وإمــا فــي مؤسســة وإمــا یعهــد بــه للمصــلحة العمومیــة  الحــدث المجنــي علیــه إمــا لــدى شــخص جــدیر بالثقــة،

أو   یجوز لكل شخص متضـرر مـن جنایـة « ق إ ج ج  72كما جاء في المادة . »المكلفة برعایة الطفولة

  .»... جنحة أن 

یمكن المدعي المدني أن یكلف بالمتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة « ق إ ج ج  337في المادة وجاء 

  .»... في الحالات الآتیة 

  .»ویضع صفح الضحیة الحد للمتابعة القضائیة... «من قانون العقوبات  298وجاء في المادة 

كــذلك المصــري لا ینشــغل بوضــع أمــا العلــة التــي جعلــت المشــرع الجزائــري علــى غــرار المشــرع الفرنســي و 

التعریفــات كتعریــف المضــرور مــن الجریمــة أو أي مصــطلح قــانوني آخــر تاركــا ذلــك للفقــه والقضــاء، وقــد 

                                                 
 .24محمد أبو العلا عقیدة المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، مرجع سابق ص 1
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                          . 1وضـع تعریـف    یكون السبب كذلك هو وضوح المدلول، الأمر الذي لا یستدعي معه اللجوء إلى 

ـــــى ـــــة مـــــن الاهتمـــــام بشـــــخص المضـــــرور مـــــن الجریمـــــة أو الضـــــحیة وعل ـــــم تخـــــل المحافـــــل الدولی             هـــــذا ول

  .1985رأسها المؤتمر الدولي للأمم المتحدة المنعقد في میلانو سنة 

لضـحایا  ةوفقاً لإعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدال یمةالمضرور من الجر : لثالفرع الثا

  .استعمال السلطة الجریمة وإساءة

  الأضرار إزاء الآثار الناجمة عن الجریمة والتي یصعب حصرها ولا عدها وتشعب طبیعة      

ى والخســائر التــي تلحــق بالأشــخاص والأمــوال جــاءت مفــاهیم مســاعدة ضــحایا الجــرائم وإلقــاء الضــوء علــ 

ولا أدّل علـى هـذا التـأثیر مـن تلقـف المـؤتمرات  .المتضرر من الجریمة وحقوقه، ومن ینصفه فـي التعـویض

الدولیة والإقلیمیة لهذا الموضوع، ومنحه مضامین واقعیة وإنسانیة تمر بـه علـى تشـریعات كثیـرة سـارت فـي 

ــة الجزائیــة ولادة  19هد أواخــر القــرن حیــث شــ. اتجــاه توســیع نطاقــه ودعــم مقوماتــه فــي حقــل تطبیــق العدال

الــذي عنــى مــن خــلال مؤتمراتــه بشــخص الضــحیة وتعویضــه عــن  1880الإتحــاد الــدولي لقــانون العقوبــات 

  .2الضرر الذي لحق به من جراء الاعتداء علیه

وفــــي بدایــــة الســــبعینات قــــرر مجلــــس إدارة الجمعیــــة الدولیــــة لقــــانون العقوبــــات أن یكــــون تعــــویض         

وعات الرئیسیة على جدول أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات الذي الضحایا من الموض

وقـد اعتبـر هـذا الأخیـر خطـوة هامـة  1974سـبتمبر  14إلـى  09مـن ) بودابسـت(عقد في عاصـمة المجـر 

فقـد تعـرض مـؤتمر الأمـم .  3في التركیز على مشكلة ضحایا الإجرام التي انتقلت إلى رعایـة الأمـم المتحـدة

لهــذه المســالة مــن خــلال بحــث النتــائج الاقتصــادیة والاجتماعیــة  4المتحــدة لمنــع الجریمــة ومعاملــة المــذنبین

                                                 
د الأشخاص بتعریف المجني علیه من أجل تحدیتقوم في الغالب نجد قوانین تعویض الدولة لضحایا الجرائم هي التي  1

  .المستحقین للتعویض
، وترسبورغ 1885ضمن اهتمامات مؤتمرات الجمعیة الدولیة للعقوبات والسجون بروما سنة  كان كما كان هذا الموضوع 2

 . 1900، وبروكسل 1980
 .16علي محمد جعفر، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، مرجع سابق، ص  3
  .1980لبحث بموضوع الجریمة وسوء استعمال السلطة في مؤتمر كاراكاس سنة كان المؤتمر بجنیف وقد استمر ا  4
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وتجدد اهتمام المجتمع الدولي لحقوق المتضرر من الجریمـة وضـرورة مسـاعدته . الناجمة عن الجرائم

سنة ) میلانو(ن المنعقد في في المؤتمر الدولي السابع للأمم المتحدة الخاص بمنع الجریمة ومعاملة المذنبی

حیــث وضــع صـــیاغة مشــروع إعــلان المبـــادئ الأساســیة لتــوفیر العدالـــة لضــحایا الجریمــة وإســـاءة  ،1985

استعمال السلطة وأوصى باتخاذ التدابیر على المستوى الـدولي والإقلیمـي لتحقیـق المعاملـة العادلـة لضـحایا 

  .الجریمة وتعویضهم وتقدیم المساعدة الاجتماعیة لهم

  :وقد عرف إعلان الأمم المتحدة المذكور أعلاه ضحایا الجرائم على النحو التالي

ـــك ) الضـــحایا(یقصـــد بمصـــطلح  -1 ـــذین أصـــیبوا بضـــرر فـــردي أو جمـــاعي بمـــا فـــي ذل الأشـــخاص ال

الضــرر البــدني أو العقلــي أو المعانــاة النفســیة أو الخســارة الاقتصــادیة أو الحرمــان بدرجــة التمتــع بحقــوقهم 

ن طریق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانین التي تجـرم الإسـاءة الجنائیـة لاسـتعمال الأساسیة ع

 .السلطة

یمكن اعتبار شـخص مـا ضـحیة بمقتضـى الإعـلان بصـرف النظـر عمـا إذا كـان مرتكـب الفعـل قـد  -2

ل ویشـم. عرف أو قبض علیـه أو قضـي أو أدیـن، وبصـرف النظـر عـن العلاقـة الأسـریة بینـه وبـین الضـحیة

ـــــة المباشـــــرة للضـــــحیة الأصـــــلیة أو معالیهـــــا المباشـــــرین  مصـــــطلح الضـــــحیة أیضـــــا حســـــب الاقتضـــــاء العائل

 .أو لمنع الإیذاء  والأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في مجتمعهم

 العــرق واللــونتطبــق الأحكــام الــواردة هنــا علــى المجتمــع دون تمییــز مــن أي نــوع كــالتمییز بســبب  -3

والمولد   الثقافیة والدین والجنسیة والرأي السیاسي أو غیره والمعتقدات أو الممارسات والجنس والسن واللغة

  .   1أو المركز الأسري والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز

                                                 
  :ما جاء باللغة الإنجلیزیة هو كالآتيكأما التعریف  1

- victims means person who individually or collectively have suffered harm, including 
physical or mental injury emotional suffering economic loss or substantial imperment or their 
fundamental rights through acts or omissions that are in violation on of criminal laws, 
including those proscriling criminal, abuse of power a person may be considered a victim, 
under this declaration regardless of whether the perpetrator is identified apprehended prose- 
cured or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the 
victim. 
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ثــم الإعــلان علــى ضــرورة معاملــة الضــحایا بــاحترام ورأفــة وتمكیــنهم مــن الوصــول علــى آلیــات العدالــة 

ـــى ـــذي  والحصـــول عل ـــق بالضـــرر ال ـــة فیمـــا یتعل ـــه التشـــریعات الوطنی ـــا لمـــا جـــاءت ب الإنصـــاف الفـــوري وفق

 .أصابهم

العمل على تعزیـز الآلیـات القضـائیة والإداریـة لتمكـین الضـحایا مـن الحصـول علـى الإنصـاف مـن  -4

وقهم خلال الإجراءات الرسمیة العاجلة والعادلة، وغیر المكلف وسهلة المنال، وینبغي تعریف الضحایا لحق

 .في التماس الإنصاف من خلال هذه الآلیات

 .العمل على تسهیل استجابة الإجراءات القضائیة والإداریة لاحتیاجات الضحایا -5

وعلیه فقد وصف هذا الإعلان بأنـه نصـر أدبـي بالنسـبة لحركـة حقـوق المضـرور وضـحایا الجریمـة وإسـاءة 

  .ومساعدتهم بما یلیق مع كرامتهم كبشر ینادي بالاحترام الواجب لهم، هإذ أن، استعمال السلطة 

مع التذكیر أن الإعـلان كغیـره مـن قـرارات الجمعیـة العامـة لـیس وثیقـة ملزمـة قانونـا، وإنمـا یشـكل وعـدا     

بـــالالتزام مـــن جانـــب الـــدول كـــالإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان ویتضـــمن أیضـــا وعـــدا بإدخـــال فحـــواه فـــي 

یة أو على الأقل التوفیق بین ما جاء فیـه ومـا تـنص علیـه التشـریعات التشریعات الداخلیة والسیاسات الوطن

  .1الداخلیة

أمــا التعریــف الــذي تعتمــده الأكادیمیــة القومیــة لمســاعدة الضــحایا فقــد توســع أكثــر مــن التعریــف فــي إعــلان 

  :الأمم المتحدة المذكور سلفا وذلك على النحو التالي

خسـارة بسـبب  و ماعة أو كیانات تعـاني مـن أذىتستخدم عبارة ضحایا الجریمة لتشمل شخصا، ج -1

  .نشاط غیر مشروع

                                                                                                                                                         
The term -victim- also includes where appropriate the immediate family or dependents of the 
direct victim and person who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or 
to prevent victimization. 

 29/11/1985: المـــؤرخ فـــي 40/34قـــرار الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  بأعتمـــد هـــذا الإعـــلان ونشـــر علـــى المـــلأ بموجـــ

       .1985وعرف بإعلان میلانو لسنة 
 .416-415ص ، )ت.د(، القاهرة،)ن.د.د(، )ط.د(عوض محمد محي الدین، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة،   1
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مباشــرة أو تعـــرض لتهدیـــد  ىالشـــخص الــذي عـــان: ویشــمل تعریـــف ضــحایا الجریمـــة مــا یلـــي  -2

      سـنة أو نـاقص الأهلیـة  18مادي عـاطفي أو كنتیجـة لارتكـاب جریمـة تشـمل فـي حالـة الضـحایا دون سـن 

و الحارس القانوني أو الوالدین أو الأطفال أو الإخوان أو أي عضو أو معاقا أو مریضا أو أحد الزوجین أ

أو    وفــي حالــة أن یكــون الضــحیة مؤسســة أو كیانــا . آخــر للأســرة أو أي شــخص آخــر تعینــه المحكمــة

 .1ممثل المؤسسة المخول قانونا

ضـحیة للجریمـة هكذا یعتبر الشخص وفقا للتعریفات أعلاه وفـي ظـل السیاسـة الجنائیـة المعاصـرة          

أو مضــرورا منهــا بصــرف النظــر عــن كــون الجــاني معروفــا أو مجهــولا، تــم القــبض علیــه أو لــم یــتم القــبض 

ــم تــتم إدانتــه وبصــرف النظــر أیضــا عــن العلاقــة الأســریة التــي تــربط المضــرور بمرتكــب  علیــه، أدیــن أو ل

  أفراد المجتمع ولیس هذا فحسب بل اتسع مفهوم التضرر من الجریمة لیشمل جمیع . الجریمة

  بعدم  الذین تبلغهم أنباء الجریمة وتؤثر فیهم عاطفیا أو نفسیا لمجرد وضعهم في حالة من الإحساس

  .ویضربون مثلا بحوادث الإرهاب واختطاف الطائرات واحتجاز الرهائن. الأمن 

هـذا المصـطلح  استنادا إلى هذه الأفكار ظهر ما یعرف بضحایا الجرائم دون ضحایا، والغریب في        

هـذه العبـارة أفرزتهـا حالـة . هو الحدیث عن الضحیة من جهة وعن جریمة لم تنـتج ضـحیة مـن جهـة أخـرى

لا تشــكل ،نشــطة تحــت عنــوان الحریــة الشخصــیة الإفــراط فــي الحریــات العامــة والإباحیــة فظهــرت بعــض الأ

وسمعته، وهي جرائم غریزیة اعتداءا على حقوق الغیر بشكل مباشر إلا أنها تُلحق الشخص الضرر بنفسه 

الطابع یسهل ارتكابها وإخفاء معالمها ولا تقتصر مخاطر هذه الجرائم على الأنماط المعروفة والسـائدة مثـل 

إلـــخ، بـــل تكمـــن مخاطرهـــا الحقیقیـــة فـــي إفرازاتهـــا المرتبطـــة بـــالجرائم …جـــرائم الـــدعارة وتعـــاطي المخـــدرات 

لـذا یمتـد نطـاق المتضـررین مـن الجـرائم دون ضـحایا أكثـر  .ةالأخرى الأكثر خطورة مثل الجرائم الاقتصادی

ئم لا یعنـي خفضـاً فـي حجـم مما یتصوره البعض، وأن الرضا والقبول بالتضحیة من قبل مرتكبي هذه الجـرا

  . 2الضحایا

                                                 
 .71و 70محمد أمین البشري، مرجع سابق ،ص 1
 .115و  114المرجع نفسه، ص  2
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وعلى هذا الأساس فإن الجرائم دون ضحایا هي في الواقع منتجة للمزیـد مـن الجـرائم وكـذلك          

فالشـخص الـذي یعـرض نفسـه للمـرض والضـیاع بتعـاطي المخـدر یتـرك خلفـه أسـرًا . المتضـررینالمزیـد مـن 

  .تعاني ومجتمع یتهاوى

قــد ســاهمت إلــى حــد كبیــر فــي تطــور علــم ضــحایا ، فإذا كانــت هــذه الأفكــار تبــدو جدیــدة نســبیا          

  . الجریمة وكانت نبراسا مضیئا في طریق المضرور من الجریمة

التــذكیر بــأن التشــریع الجنــائي الإســلامي كــان ســباقا فــي حمــل هــذه المعــاني والفلســفات حیــث  أوّدو         

إلا أنهـا شــرارة تنبثـق منهـا جــرائم ،  1جـرم أفعـال وسـلوكات مــن شـأنها إلحـاق الضـرر بصــاحبها فـي الظـاهر

علیـه  أخرى اشـد خطـورة وفتكـا، فجـاءت حكمـة التشـریع وجرّمتهـا، ورصـدت لهـا عقوبـات رادعـة لمـا تنطـوي

مـن أجــل  و مـن إلحـاق الضــرر بمرتكبهـا وبـالمجتمع ككــل ومـن أمثلـة هــذه الجـرائم شـرب الخمــر والمخـدرات

  .ذلك وصفها الرسول صلى االله علیه وسلم بأم الخبائث

بعـــد أن أخـــذنا فكـــرة عـــن الاهتمـــام بشـــخص المضـــرور مـــن الجریمـــة علـــى المســـتوى الـــدولي فهـــل          

  .المجتمع العربي؟یحظى بمثل هذا الاهتمام في 

قد بحثت مشكلة تعویض المضرور من الجریمة أو الضحیة فـي نـدوات ومـؤتمرات عدیـدة، ومنهـا          

النـــدوة الدولیـــة لحمایـــة حقـــوق ضـــحایا الجریمـــة و ، 1987المـــؤتمر الثـــامن للـــدفاع الاجتمـــاعي بالقـــاهرة ســـنة 

والمـؤتمر  1988للدراسـات الأمنیـة بالریـاض  وقبلها ندوة الجریمة التي نظمها المركز العربي1989بالقاهرة 

  .2بالقاهرة 1990الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي لسنة 

وعلــى ضــوء مــا تقــدم مــن نقــاش حــول مصــطلح المجنــي علیــه والمضــرور مــن الجریمــة أمیــل إلــى          

توقفــت عنــد حــد مــن الجریمــة فــي كــل الأوضــاع حتــى وإن  رالمجنــي علیــه هــو مضــرو : الــرأي الــذي یقــول

ولــیس كــل مضــرور مــن الجریمــة  ،الشــروع ولــیس هنــاك تلازمًــا بــین المجنــي علیــه والمضــرور مــن الجریمــة

وعلى هذا الأساس وتماشیا مع البحث محل الدراسة نفضـل اسـتعمال مصـطلح المضـرور مـن . مجنیا علیه

                                                 
 .جرائم دون ضحایا: وهي ما یطلق علیه في العصر الحدیث مصطلح 1
 .17سیاسة الوقایة والعلاج، مرجع سابق، ص علي محمد جعفر، داء الجریمة 2
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. دعت الحاجة لـذلكالجریمة سواءا كان مجنیا علیه أو غیر ذلك، كما نستعمل مصطلح الضحیة إذا 

  .ونقصد به كذلك المضرور من الجریمة

نتیجـــة  إذا كـــان ضـــرر الجریمـــة لا یقتصـــر علـــى المجنـــي علیـــه وحـــده، بـــل قـــد یتعـــداه إلـــى غیـــره          

  .للجریمة التي وقعت على الأول، فمن هؤلاء الأشخاص الذین یستحقون جبر الضرر؟

  .الموالي سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال المطلب

  .تحدید الأشخاص المتضررون من الجریمة: المطلب الثاني

لقد أشرنا سلفا أن الضرر الناتج عن الجریمة قد یصیب أشخاصا آخرین غیر المجني علیه، ولا           

جــدال أن العدالــة توجــب تعــویض هــؤلاء الأشــخاص أیًــا كــان قــدر الضــرر، وأیًــا كــان مــدى اتصــاله بالنشــاط 

  نجد ذلك  لأجل . ى أنه یكفي أن تكون هناك علاقة سببیة بین النشاط وبین الضررالجرمي بمعن

  علیه لیشمل فضلا عن المجني المتضررین من الجریمة القوانین الحدیثة وسّعت من نطاق الأشخاص 

  .كل من ورثته، ودائنیه، ومن یعولهم المجني علیه والمتطوع لمنع الجریمة 

یانــه مــن خــلال هــذا المطلــب ونتطــرق إلــى مــدى اســتفادة الأجنبــي مــن قــوانین وهــذا مــا ســنحاول تب         

  .في التشریع الجنائي الإسلامي ررینضمتشخاص الالأالتعویض ، ونستفسر كذلك عن 

  

  .المجني علیه :الفرع الأول

  وهو الذي یقع علیه الفعل أو الترك الضار الذي یُعَد جریمة في نظر القانون سواء كان         

أو المصـلحة   وبمعنـى أدق الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي صـاحب الحـق،1ا الشخص طبیعیا أو معنویـاهذ

ویشترط لاستحقاق المجنـي علیـه  المشمولة بالحمایة الجنائیة والذي أضرت به الجریمة أو عرضتها للخطر

  :التعویض مل یلي

                                                 
إذا كان المتفق علیه أن الشخص المعنوي قد یكون مضرورا من الجریمة، هناك خلاف دائر في أروقة الفقه حول  1

وفي الآونة الأخیرة لوحظ أن جل التشریعات أخذت بمبدأ . ي بین مؤید ومعارضر ابالمسؤولیة الجنائیة للشخص الاعت

 .  نائیة للشخص الاعتباري بما في ذلك التشریع الجزائريالمسؤولیة الج
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محـلا للجریمـة بـالمعنى  أن یكون الشخص مجنیا علیه فـي جریمـة، ویكـون بـذلك الشـخص نفسـه :أولاً 

  ب بضرر بسبب فعل غیر مشروعـر مجنیا علیه من أصیـلاح وعلیه لا یعتبـذا الاصطـالجنائي له

القواعـد  بل ینظر إلیه بوصفه متضررا یستوجب التعویض وفقا لما جاء فـي) كالإخلال بالالتزام التعاقدي (

  .1یعیةكذلك نفس الشيء بالنسبة للمضرور من الكوارث الطب. العامة

مباشر، وذلك لأن الحق في التعویض لا یثبت إلا و أن یكون الشخص مجنیا علیه بضرر شخصي : ثانیا

وإن وقــع الضـرر علــى الغیــر فلــیس للشــخص حــق المطالبــة . لمـن أصــابه الضــرر بصــفة شخصــیة ومباشــرة

جریمـة وقعــت لـذلك لا تقبـل دعـوى البنـت علـى . بـالتعویض مهمـا كانـت الصـلة وثیقـة بینـه وبـین المضـرور

  .   2على أمها ما دامت لا تطالب بحق شخصي

ألا یكون للمجني علیه دور في الجریمة، إذا كان للمجني علیه دور في الجریمة ووقع ضـرر مباشـر : ثالثا

أحیانــا إلــى حرمانــه مــن  مــن جرائهــا فــإن ذلــك قــد یــوثر علــى مقــدار التعــویض الــذي یحكــم لــه، بــل قــد یــؤدي

  .3حقاالتعویض على ما سنرى لا

  ورثة المجني علیه : الفرع الثاني

  القاعدة القانونیة أنه متى تولد الحق في التعویض لذمة المضرور من الحریة ثم توفي بعد هذا،          

  4انتقل حقه إلى ورثته الشرعیین وبالتالي یكون لهم الحق في رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي

ة ما إذا كانت دعوى التعویض المدنیة قد انتقلت إلـى الورثـة وبـین مـا إذا كانـت جرى الفقه على التفرق     

أو كانـت ت بعـد مضـي زمـن مـن وقـوع الجریمـة   وذلك تبعا لما إذا كانت وفاة المضـرور وقعـ. قد اكتسبت

                                                 
 . 275ص ، مرجع سایق ،هشام محمد علي سلیمان  1
رمضان عبد االله الصاوي، تعویض المضرور من جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر التعویض في الفقه   2

  .343، ص2006سنة ،جامعة الجدیدة، الإسكندریة ، دار ال)ط.د(الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، 
دار الفكر ،)ط.د(محمد أبو العلاء عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة دراسة مقارنة في التشریعات المعاصرة،  3

 .68ص ، 1988العربي ،القاهرة ، 
ات الطعن في الأحكام ، أنظر ایضا عبد العزیز سعد، طرق وإجراء66حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 4

نظر علي محمد جعفر، شرح قانون أصول ، ا51، ص2006الجزائر سنة  ، ، دار هومة)2.ط(القضائیة،  توالقرارا

  .225، ص2004سنة  )ن.م.د(،، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزبع)1.ط(ائیة، ز الجت كمااحالم
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فإذا تسببت الجریمة في ضرر مادي للمورث كجریمة على ماله أو سـلامة . وقعت فور وقوع الجریمة

تب علیها تكبده نفقـات العـلاج أو فـوات فـرص الكسـب علیـه فـإن للـوارث مـن عناصـر تركتـه التـي جسمه تر 

أمـا إذا سـببت الجریمـة للمـورث ضـررا معنویـا فقـد ذهبـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة منـذ  .1انتقلت إلى الورثـة

سـار القضـاء وعلـى هـذا المنـوال ، 2إلى تعویض الورثة دون تمییز بین الضرر المادي والأدبي 1976سنة 

غیــر أن المســألة تختلــف إذا لــم یكــن المضــرور أو الضــحیة قــد رفــع دعــوى التعــویض . فــي مصــر والجزائــر

قبل وفاته، فقد اختلفت الآراء بشأنها الأمر الـذي یـدعو للتفرقـة بـین إذا مـا كانـت الجریمـة قـد ألحقـت ضـررا 

  .معنویا أو أنه اقتصر على الناحیة المادیة

كانت الجریمة من الجرائم التي ترتـب عنهـا ضـررًا أدبیًـا كالسـب والقـذف ثـم تـوفي مـن إذا : الضرر المعنوي

المضــرور  لحقــه ضــرر منهــا، فقــد ذهــب الــرأي إلــى التعــویض فــي هــذه الحالــة هــو شخصــي محــض ووفــاة

 دنيمـانون القـمن ال 1166 وسندهم في ذلك هو المادة، 3تفترض تنازله عن المطالبة بحقوقه قبل المسؤول

وبذلك قضت محكمة النقض المصریة بأن الحق في التعـویض عـن الضـرر الأدبـي مقصـور علـى .فرنسي 

ـــى غ ـــالمضـــرور نفســـه، فـــلا ینتقـــل إل ـــزوال مـــوت ی ـــدعوى أمـــام القضـــاء وإلا زال ب ره إلا بالاتفـــاق أو رفـــع ال

ن لأ ، 4یرتكــز علـى أســاس لا  هـذا الاتجــاه مبنـي علـى مجــرد الافتـراض، وفیـه نــوع مـن الـتحكم. المضـرور

لا سیما فـي حالـة مـا إذا كانـت   المضرور المتوفى قد لم یتنازل عن حقه بل كان یعد نفسه لإقامة الدعوى

الوفــاة قریبــة جــدا مــن وقــت وقــوع الجریمــة، زد علــى ذلــك فــإن أســاس حــق الــوارث فــي المطالبــة بــالتعویض 

ــد فیــه هــذا الحــق فــي ذمــة المــورث، وهــو وقــت ارتكــاب ا وهكــذا یــرى . لجریمــةیســتمده مــن الوقــت الــذي تول

                                                 
 1996سنة ،، دار النهضة العربیة القاهرة )7.ط(الجنائي،  أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات 1

 .232ص
، البدیع للنشر )1.ط(سماتي الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري،  2

 .31، ص2008سنة ،والخدمات الإعلامیة، الجزائر 
أحمد عابدین، التعویض بین الضرر المادي والأدبي  نظر أیضا محمدا.68حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 3

 .137، ص1995، منشأ المعارف الإسكندریة، مصر سنة )دط(الموروث، 
 .350رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص 4
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أن افتـــراض التنـــازل عـــن المطالبـــة بـــالتعویض عـــن الضـــرر الأدبـــي مـــن  )حســن صـــادق المرصـــفاوي(

   .1المورث أمر یقوم على أساس غیر واقعي ویقضي على نتائج لا تقبلها العدالة

هذا الحق  ومع هذا قد یكون لهذا الاتجاه تبریر منطقي یتمثل في الخشیة في إساءة الورثة لاستعمال      

  :بما یدخل في نطاق المساومات

إذا كانت الجریمة قد أسفرت عن ضرر مادي كأن یكون موضوعها عدوانا على منقول أو : الضرر المالي

عقار فإن الحق في التعویض ینشأ بمجرد وقوعها ویعتبر جزءا من ذمة المورث ینتقل إلى الورثة حتى وإن 

ي أنـه یخـرج مـن هـذه الحالـة فـرض التنـازل عـن الحـق فـي اقتضـاء لم یقم برفع دعوى أمـام القضـاء، وطبیعـ

  .التعویض صراحة أو ضمنا

والصورة الأخیرة هي التي یكون موضوعها الاعتداء على شخص المجني علیه ثم یسفر  :الضرر الجسدي

حـق  والوفاة قد تعقب الجریمة مباشـرة، كمـا أنـه قـد یفصـل بینهمـا بعـض الوقـت فمـا هـو. العدوان عن الوفاة

  الورثة في طلب التعویض في هاتین الصورتین ؟

یفرِقُ القضاء عادة بین الصورتین ففي حالة تراخي الوفاة فترة بعد الجریمة، یولد للمجني علیـه حـق        

وأساس اكتساب هذا الحق هو أن المجنـي . اقتضاء التعویض والذي یعتبر جزءا من ذمته ینتقل إلى الورثة

وفي هذا یقول أحد الشراح هل یجوز القـول بـأن .  2جریمة مازال أهلا لاكتساب الحقوقعلیه بعد ارتكاب ال

الموت ضرر مادي یصـیب المیـت ؟ لاشـك فـي ذلـك إذا فقـد المیـت أثمـن شـيء لدیـه وهـو الحیـاة، ولا یقـال 

أن الموت ضرر لا مفر منه ذلك أن المضرور لا یشكو من الموت فـي حـد ذاتـه بـل یشـكو أنـه مـات موتـا 

ویقال كیف یضار المیت بالموت قبـل المـوت وهـو لـم یمـت ؟ أم بعـد . ر طبیعي وهذا ضرر لا شك فیهغی

د حــاق بــه الضــرر عنــد المــوت لا قبلهــا ولا بعــدها قــالمــوت والمیــت لا یجــوز علیــه الضــرر ذلــك أن المیــت 

  .وبذلك یكون للوارث حق المطالبة بتعویض الضرر

                                                 
 .70حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 1
  .138محمد أحمد عابدین، مرجع سابق، ص 2
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لأن المقتول لم یكتسب حـق رفـع حـق الـدعوى قبـل المـوت وذهب رأي آخر إلى خلاف ما تقدم       

والباحث من أنصار الرأي الأول على أساس أن الحـق  1لأنه لم یمت، ولا بعدها لأن المیت لا یكتسب حقا

مـع العلـم أن الإصـابة والوفـاة  ،في التعویض ینشأ لصیقا بالإصابة ذاتهـا التـي أدت إلـى وفـاة المجنـي علیـه

نیة ومهما قصـرت هـذه الأخیـرة فإنهـا كافیـة لنشـوء الحـق عـن التعـویض بصـرف النظـر تكون بینهما فترة زم

  .عن تقدیره

  .المجني علیه ادائنو   : الفرع الثالث

لا خلاف إذا لحق الدائن ضرر شخصي ومباشر من الجریمة التي وقعـت علـى مدینـه، ففـي هـذه          

محكمـة الجنائیـة بصـفته الشخصـیة ویتحقـق ذلـك إذا لـم الحالة یجوز للدائن أن یرفع الـدعوى المدنیـة أمـام ال

یكن لدى المدین ما یسدد منه دیونه إلا عمله وكسبه، وتسـببت الجریمـة فـي وفاتـه فیكـون للـدائن أن یطلـب 

مــن الجــاني دیــن مدینــه الــذي أضــاعه علیــه بارتكــاب الجریمــة غیــر أن المســألة تــدق حــین لا یلحــق الــدائن 

ة التي وقعت على مدینه، فهنا یثار التسـاؤل هـل یجـوز للـدائن أن یرفـع ضرر شخصي ومباشر من الجریم

  .الدعوى المدنیة باسم مدینه والمضرور من الجریمة والذي لم یستعمل حقه في رفع الدعوى ؟

ذهب رأي فـي الفقـه الفرنسـي إلـى القـول بأنـه یجـوز طبقـا لمـا نـص علیـه القـانون المـدني أن یباشـر         

بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة إذا أهمل المدین في مباشرتها وتطبیقا لذلك جاء فـي الدعوى المدنیة 

م ج للــدائن أن  189ق م ج أن أمــوال المــدین جمیعهــا ضــامنة للوفــاء بدیونــه وأجــازت المــادة  188المــادة 

على غیر أن ذلك یقتصر ، 2یستعمل باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدین إلا ما كان منها خاصا بشخصه

الحالة التي تكون فیها الجریمة ماسة بالذمة المالیة للمضـرور، أو إذا كانـت تمـس المـدین كجـرائم الاعتـداء 

                                                 
 .73، صحسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق 1
 .مصري دنيم انونق 235تقابلها المادة  2
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على الأشخاص، هذا بخلاف الحالة التي تمس فیها الجریمة شرف المـدین واعتبـاره فـلا یجـوز للـدائن 

  . 1ممارسة الدعوى والمطالبة بتعویض الضرر المعنوي

ع الجزائري على غرار المشرع المصري قد أخـذ بهـذه التفرقـة المتقدمـة مــن خــلال ر المشفالملاحظ أن       

ق م ج ولا خــــلاف أن هــــذه التفرقــــة لا یكــــون مجالهــــا إلا إذا وقعــــت الــــدعوى أمــــام المحكمــــة  189المـــــادة 

ة النقض المدنیة، لكن هل یختلف الأمر لو رُفعت الدعوى ابتدءا أمام المحكمة الجنائیة ؟ لقد ذهبت محكم

الفرنسیة إلى عدم قبول الدعوى المدنیة من الدائن ولو كانت عن ضرر مادي لحق المدین استنادا إلى أنـه 

  . 2یشترط لقبول الدعوى أن یلحق الدائن ضرر شخصي ومباشر من الجریمة

  .من یعولهم المجني علیه:  الفرع الرابع

علیـه، فـإن تحقـق هـذا الضـرر جـاز لمـن أصـیب كثیرا ما یتعدى ضرر الجریمة إلى غیر المجني          

وتدخل طائفة من یعولهم المجني في إطـار المضـرور غیـر المجنـي علیـه، ویمكـن   3أن یطالب بالتعویض

  .لهؤلاء أن یكونوا من غیر الأقارب

 قد تطرح هذه المسألة نوع مـن الـتحفظ إذا كانـت الجریمـة أحـد الجـرائم التـي تلتـزم الدولـة بتعویضـها،       

حیث نلاحظ أن بعض التشریعات تتوسع في هؤلاء الأشخاص، كالقانون النیوزلندي والنرویجي أما القانون 

  .الجزائري فهو عادة ما یحكم بالتعویض للأزواج والأبوین والأبناء 

میل إلى الأخذ بمبدأ تعویض كل من أضرت به الجریمـة، فلـو كـان المجنـي علیـه یعـول ة تالباحثأما       

فلـــیس مـــن منطـــق العدالـــة والإنصـــاف أن یحـــرم الخـــادم مـــن التعـــویض بحجـــة أنـــه مـــن غیـــر أقـــارب خادمـــا 

  .المجني علیه

                                                 
نظر حسن ا، 56نظر أیضا عبد العزیز سعد، مرجع سابق، صا، 284ص هشام محمد علي سلیمان ،مرجع سابق ، 1

 .88صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص
 . 124، صمرجع سابق شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ،علي محمد جعفر، 2
تطبیق على ضحایا جرائم الارهاب و جرائم الإیدز بسبب نقل وحقوق ضحایا الجریمة،  ف الفقي، الدولةأحمد عبد اللطی 3

، محمد أبو العلاء عقیدة، تعویض الدولة 96، ص2003،دار الفجر للنشر و التوزیع،القاهرة ، ) 1.ط(الدم الملوث،

 .68مرجع سابق، ص ،للمضرور من الجریمة
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  .ممثل المضرور من الجریمة: الفرع الخامس

ها المضـرور مـن الجریمـة فاقـد الأهلیـة أو ناقصـا، وقـد یكـون یهناك حالات كثیرة یمكن أن یكون ف        

ـــولا تمكـــن محرومـــا مـــن حـــق التقاضـــي، فـــي هـــذه الحـــ الات وحفاظـــا علـــى حـــق الضـــحیة أوجـــد القـــانون حل

أو    المضرور من المطالبة بالتعویض وذلك من خلال ممثل قانوني یحل محله سواء كان ولیا أو وصیا 

  .1قیما أو مقدما أو أي ممثل قانوني آخر

  من البدایة حتىوینحصر دور هذا الممثل في تمثیل المضرور أمام القضاء ومتابعة الإجراءات         

  .2 النهایة، ولا یجوز له أن یباشر الدعوى باسمه وإغفال اسم صاحب الحق

هنـــاك حـــالات أخـــرى یمكـــن أن یكـــون فیهـــا المضـــرور مـــن الجریمـــة غائبـــا أو عـــاجزا، حینهـــا یجـــوز        

 مـــن الجریمـــة أن یوكـــل غیـــره لاســـتیفاء حقـــه فـــي التعـــویض ویشـــترط أن تكـــون الوكالـــة قبـــل بـــدء  للمضـــرور

   .3 أو خلالها الإجراءات

عـن إدارة أموالـه وتسـییر شـؤونه  نتغل ید المدی ةأما بالنسبة للمضرور المفلس فبمجرد افتتاح التفلس        

التفلســة، وإذا كــان المفلــس قــد وقــع ضــحیة لجریمــة معینــة لا ســیما الجــرائم التــي ترتكــب ل وكیــ ویحــل محلــه 

ـــه أن یتأســـس ـــل التفلســـة ل ـــاجر فـــإن وكی ـــة بتعـــویض  ضـــده كت كطـــرف مـــدني أمـــام القضـــاء الجزائـــي للمطالب

 .4الأضرار التي أصابت المفلس

ولمــا كــان الحــق فــي التعــویض قابــل للحوالــة شــأنه شــأن بقیــة الحقــوق جــاز لصــاحب هــذا الحــق تحویلــه      

للغیــر الــذي یســتطیع المطالبــة بــه أمــام القضــاء لأن تحویــل الحــق یتضــمن بالضــرورة تحویــل الــدعوى التــي 

 .5 حمیه ولكن ترفع أمام المدني لا الجزائيت

  التي  هذا وقد تحل شركة التأمین محل الضحیة وتطلب من المحكمة أن تحكم لها بالمبالغ المالیة     

                                                 
 .وما یلیها إ م ج  من ق 464والمادة  م جق من  42و  40راجع المواد  1
 .35و 34، سماتي الطیب، مرجع سابق ص52عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 2
 .ق م ج فما یلیها 571المادة  اجعتخضع الوكالة لأحكام القانون المدني، ر  3
 .المتضمن ق ت ج 1996 یولیو  09المؤرخ في  96/22من الأمر  02المادة  راجع 4
 .127أصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص قانون  مد جعفر، شرحعلي مح 5
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  1التي دفعها إلى الضحیة أو التي ستدفعها حتما بموجب عقد التأمین

التعویضات عن حوادث السـیارات كما یجوز كذلك لصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الخاص ب      

  .الحلول محل الضحیة ضد الجاني من أجل استعادة المبالغ المدفوعة للمضرور من الجریمة

  .المتطوع لمنع الجریمة: الفرع السادس

وقـد  وذلك بمساعدة الضحیة علـى الفـرارقد تضطر الظروف بعض الأفراد التدخل لمنع الجریمة           

وقـد تطلـب بعـض التشـریعات ،  2متلـبس بالجریمـة وتسـلیمه إلـى أقـرب مركـز شـرطةیتدخل لضبط الجاني ال

مــن الأفــراد وجــوب التبلیــغ عــن الجریمــة إظهــارا لــروح التضــامن بــین أفــراد المجتمــع، وقــد تعاقــب الأفــراد فــي 

. أو التســـتر عـــن الجریمـــة  ،4أو تقـــدیم المســـاعدة لشـــخص فـــي حالـــة خطـــر، 3حالـــة امتنـــاعهم عـــن الشـــهادة

ویمكـن أن یلحقـه ضـرر  وع الجریمـة فتقـع الجریمـة علیـه هـووقـ عما یتدخل الناس بدافع الشـهامة لمنـ وكثیرا

مـن جــراء شــهادته علـى أخــذ المجــرمین أو أثنـاء مســاعدته لرجــال الشـرطة فــي القــبض علـى المــتهم والســؤال 

  یض ؟هل تكفل القانون بحمایة هذا المتدخل لمنع الجریمة وأعطى له حقا في التعو : المطروح

الجواب أن المتطوع لمنـع الجریمـة یجـد لـه سـندا فـي تشـریعات كثیـرة تـنص علـى حقـه فـي تعـویض         

وقـد نـص الإعـلان . الضرر الذي لحقه من جراء الجریمـة وهـذا أمـر تملیـه قواعـد العدالـة والمنطـق القـانوني

ـــة لضـــحایا الجریمـــلالـــدولي  ـــادئ الأساســـیة لتـــوفي العدال ـــى أن مة وإســـاءة اســـتعمال لمب صـــطلح الســـلطة عل

 الضـحایا فـي محنـتهم أو لمنـع لمسـاعدة الضحیة یشمل الأشـخاص الـذین أصـیبوا بضـرر مـن جـراء التـدخل

  .مباشرة وأیضا یستحق المتطوع لمنع الجریمة تعویضا بصفته مضرورا من الجریمة بصفة. الإیذاء

  5.ویضولا صحة لما یمكن أن یحتج به الجاني أو الدولة عند التزامها بالتع

                                                 
     وذلك إن وقعت أفعال جرمیة ینتج عنھا سرقة أو تكسیر لأموال أو حرق أو إتلاف من الغیر وكانت ھذه الأموال  1

 مؤمن علیھا
 إ ج ج  من ق 61المادة  راجع 2
 . من ق إ ج ج 97المادة  راجع 3
 .ق ع ج 182راجع المادة  4
الدولة وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق ،  ،عبد اللطیف الفقي، 352رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص 5

النظریة العامة لالتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة دراسة تحلیلیة مصطفى، محمد ، سید عبد الوهاب 97ص
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بعــد أن قــدمنا أصــناف الأشــخاص المســتحقین للتعــویض عــن ضــرر الجریمــة نطــرح التســاؤل        

  :التالي

هـل قــوانین التعـویض فــي القـانون المقــارن تفـرق بــین الـوطني والأجنبــي فـي هــذه المسـألة؛ وخاصــة إذا      

  تعلق الأمر بالتعویض من طرف الدولة ؟

لا یفــرق بــین الــوطني والأجنبــي ویجعلهــم أمــام : ثمــة مــذاهب الأول للإجابــة عــن هــذا الســؤال هنــاك       

 )الــــدنمرك( ، )هولنــــدا( ، )ایرلنــــدا( ، )إنجلتــــرا(ومــــن التشــــریعات التــــي أقــــرت بــــذلك . القــــانون ســــواء بســــواء

  .)النرویج(و

یعطــى الأجنبــي الحــق فــي الحصــول علــى التعــویض بشــروط معینــة كــأن تكــون لــه إقامــة : المــذهب الثــاني

تطــور الوضــع مــن  )فرنســا(ومــن ذلــك القــانون الألمــاني وفــي  فــي البلــد الــذي وقعــت فیــه الجریمــة، عادیــة

لــم یفــرق بــین الــوطني والأجنبــي وعنــدما صــدر قــانون  1977التوســع إلــى التطبیــق، فعنــدما صــدر قــانون 

  .اشترط اتفاقیة المعاملة بالمثل وأن یكون الأجنبي المضرور مقیما بفرنسا 1981

  1.وهو القائل بحرمان الأجنبي من التعویض ویمثل هذا الاتجاه التشریع النمساوي: ثالمذهب الثال

الحــق فــي الاســتفادة مــن التعــویض  المضــرور هــذا ونــرى بــدورنا أن المــذهب الــذي یعطــي للأجنبــي        

لتــي تأسیســا علــى أن إقلیمیــة القــانون هــي ا ،حتــى وإن كانــت الدولــة هــي الملزمــة بــذلك هــو الأولــى بالإتبــاع

وهــو مــا أكدتــه جــل . تحكــم تطبیقــه علــى إقلــیم الدولــة بصــرف النظــر عــن جنســیة الأشــخاص محــل الجریمــة

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن التفرقــة بــین الــوطني .  2الدســاتیر العالمیــة ومنهــا الدســتور الجزائــري

 ته نصوصقانون، وهذا ما أملساواة أمام الوالأجنبي في مسالة التعویض مبدأ لا تقره العدالة ویأباه مبدأ الم

  .مم المتحدة والمشار إلیه سلفاالعدالة للمجني علیه الصادر عن الأ رالمبادئ الأساسیة لتوفی إعلان

                                                                                                                                                         

، محمد أبو العلاء عقیدة، تعویض 405ص 2005لفكر العربي القاهرة،،ملتزم الطبع و النشر دار ا) 1.ط(تأصیلیة مقارنة،

  . 71الدولة للمضرور من الجریمة مرجع سابق ص
 . 406ص مرجع سابق ،مصطفى، محمد  سید عبد الوهاب  1
        ››یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة ‹‹: من ق ع ج 3 المادةنصت  2
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لتعـویض فـي ظـل لن یحقالمسـتمـن الجریمـة و  المضـرورینهذا وبعد أن تم تبیان الأشـخاص           

لامي ونتسـاءل عمـا إذا كـان التشـریعان یختلفـان القانون الوضعي نعرج على هذا البند في رحاب الفقه الإس

؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فمـا هـي مـواطن الخـلاف ؟ وإذا كانـت الإجابـة  ررینضمتشخاص الالأفي تحدید 

  طن الاتفاق ؟ابالنفي فما هي مو 

   .في التشریع الإسلامي الأشخاص المتضررون من الجریمة :   الفرع السابع

دل فیه أن المستحق الأول في التعویض هو المجني علیه لأن الجریمـة الواقعـة مما لا ج: المجني علیه* 

على النفس لیس شرطا أن تزهقها، فقد تذهب منفعة حاسة من الحواس كالبصـر وفیـه الدیـة كاملـة، وكـذلك 

لا یشــاركه فیــه          الأروش التــي تجــب فــي الشــجاج، والجــروح، وكــل ذلــك حــق خــالص للمجنــي علیــه 

  .1أحد

إذا مات المجني علیه فإن أمواله تنتقل إلى ورثته الشرعیین ومن هذه الأموال الدیة : ورثة المجني علیه* 

ومــا كــان لمــؤمن أن یقتــل مؤمنــا إلا خطــأ ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحریــر « : والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى

ین امـرأة مـن بنـي لحیـان الرسول صلى االله علیـه وسـلم فـي جنـ ضىوقد ق،  2»رقبة ودیة مسلمة على أهله 

عبــد أو أمــة، ثــم أن المــرأة قضــى علیهــا بــالغرة توفیــت فقضــى رســول االله صــلى االله علیــه  3ســقط میتــا بغــرة

  .4وسلم بأن میراثها لبنیها وزوجها وأن العقل عصبتها

  وهكذا تقسم الدیة على الورثة بحسب» إجماع المسلمین أن الدیة مورثة « ویقول الشافعي        

  .5كل واحد منهم في الفریضة الشرعیة نصیب

  ، وذلكیأتي بیت المال في المرتبة الثالثة من المستفیدین من الدیة في الفقه الإسلامي: بیت المال* 

                                                 
 .338، مرجع سابق، ص الصاوي رمضان عبد االله 1
 .92سورة النساء الآیة  2
  .قال أهل اللغة الغرة عند أهل العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن االله خلقه في أحسن تقویم: الغرة 3
أمر رسول االله و سنته  أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري المسمى المسند الصحیح المختصر من 4

 .1458، باب جنین المرأة ص) ت.د(،شركة الارقم بن أبي الأرقم، بیروت لبنان ،)ط.د(و أیامه،
كر العربي الازاریطة الاسكندریة ،دار الف) ط.د (، المجني علیه في التعویض عن ضرر النفس حقزكي زكي زیدان، 5

 . 149ص ،)ت.د(
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  .في حالة عدم وجود وارث للمجني علیه

ین الدولــة فــي الإســلام دولتــان، دار الإســلام ودار الحــرب، فــإذا دخــل الكفــار إلــى بــلاد المســلم: الأجنبــي* 

ر دار الإسلام بعهد وأمان وتعرض لسوء فإن الدولـة فاوا فلا شيء لهم، أما إذا دخل الكبغرض الحرب وقتل

و ) عمـر(ولقد فعل ذلك رسول االله صلى االله علیه وسـلم لمـا قتـل . الإسلامیة تقوم بتعویضه وإعطائه الدیة

علیـه وسـلم، فعوضـهما رسـول االله رجلـین معهمـا أمـان وعهـد مـن رسـول االله صـلى االله  )ابن أمیة الضـمري(

  .1لأجل عهدهما وأمانهما

ع مــن تعــویض المتطــوع لمنــع الجریمــة لا یوجــد فــي التشــریع الإســلامي مــا یمنــ: المتطــوع لمنــع الجریمــة* 

وحقـه یقـع بدایـة علـى مـن أصـابه فـإذا تعـذر ذلـك تتكفـل الدولـة بتعویضـه لا علـى ،  واعتباره مضـرورا منهـا

وفي ذلك حكمة بالغة والقول بخلاف . لجریمة وإنما لأنه مصاب أصلي في جریمةأساس أنه متطوع لمنع ا

غایـة فـي الخطـورة، وهـي عـزوف النـاس عـن الإصـلاح بـین المـؤمنین واالله عـز وجـل  ذلك یؤدي إلى نتیجة

  .2»بینهما  اطائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحو  وإن«  :یقول

للأشخاص المتضررین من الجریمة یتضح جلیـا أن هتـاك اتفـاق  بناءا على ما تم تفصیله بالنسبة         

القــانون الوضــعي والشــریعة الإســلامیة فــي بعــض الأمــور بالنســبة للأشــخاص المســتحقین للتعــویض  بــین 

  .ویختلفان في أمور أخرى

  التشریعان حیث أقر جریمةمن ال المتضررینأما النقاط المتفق علیها تتمثل في أصناف  *        

  .التعویض لمجني علیه وورثته والمتطوع لمنع الجریمة والأجنبي المضار من الجریمة فيحق ا

وهناك اختلاف في بعض النقاط كقول بعض القوانین بعدم أحقیة الورثة في التعویض المعنوي *          

كـذلك . لامیةإذا لم یطالب به المجني علیه قبل وفاته، في حین لا مانع من المطالبـة بـه فـي الشـریعة الإسـ

یختلـــف الفقـــه الإســـلامي مـــع القـــانون الوضـــعي فـــي شـــرط بعـــض القـــوانین لمنـــع ذوي القرابـــة اللصـــیقة مـــن 

                                                 
  )ط.د(عبد الحفیظ شبي،  ، إبراهیم الأبیاري وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا السیرة النبویة لابن هشام، حققها 1

 .186، القسم الثاني، ص)ن.ت.د(دار المعرفة بیروت لبنان، 
 . 9سورة الحجرات الآیة  2
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حیــث یعمــد ذوي القرابــة إلــى إصــابة بعضــهم حتــى . التعــویض لاحتمــال التواطــؤ لزیــادة دخــل الأســرة

لعقـل، إذ أن الأصـل وهـذا الكـلام غیـر مقبـول فـي الشـرع أو ا ،یمكنهم الحصول على التعویض مـن الدولـة 

فــي التعــویض إذا كانــت الجریمــة عمــدا فهــو فــي مــال الجــاني وإذا كانــت خطــأ فهــو علــى العاقلــة، ففــي كلتــا 

الحـــالتین لا تســـتطیع الأســـرة أن تـــدر دخـــلا جدیـــدا لهـــا بـــل هـــو عـــبء زاد علـــى كاهلهـــا إذ هـــي المنوطـــة 

   1بالتعویض طالما كانت القرابة لصیقة

جعل بیـت  أدخل الدولة في طائفة المتضررین من الجریمة حیث تشریع الإسلاميوأخیرا نلحظ بأن ال      

فـي حـین لا یـذهب التعـویض إلـى خزینـة الدولـة إن لـم یوجـد مـن یطالـب  ،المال مـن المسـتفیدین بـالتعویض

  .     به

  .الضرر الناشئ عن الجریمة الموجب للتعویض: المبحث الثاني 

عن الفعل الشخصي أن یثبـت الخطـأ علـى مـن آتـاه، إنمـا یجـب أن یكـون لا یكفي لقیام المسؤولیة         

الفعل الخاطئ قد جر إلى ضرر بـالغیر فیكـون الضـرر شـرطا لازمـا لتحقیـق المسـؤولیة ولترتیـب التعـویض 

  .عنه

فالمســؤولیة ذاتهــا تســتهدف فــي عــرض مــن یتوســل بهــا إصــلاح الضــرر الواقــع بــه، فلابــد مــن أن         

وقع فعلا أو كان وقوعه مؤكدا بعـد حـین، وأن یكـون قـد اسـتجمع الخصـائص التـي تجعـل یكون الضرر قد 

 . 3ولا یوجد المسبب دون سببه. وبذلك یكون الضرر سببا للتعویض، ومسبب عنه.  2التعویض عنه مبررا

والضرر هو مساس بحق من حقوق الإنسان أو بمصـلحة مشـروعة لـه وهـذه الحقـوق لا تقتصـر علـى التـي 

الجانب المالي من كیان الإنسان وإنمـا تشـمل كـل حـق یخـول صـاحبه سـلطة ومزایـا أو منـافع یتمتـع  تتناول

  .بها في حدود القانون

                                                 
 .356مرجع سابق، ص رمضان عبد االله الصاوي، 1
المنشورات الحقوقیـة ،) 2ط (خصي، الخطأ والضرر، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الش ،عاطف النقیب 2

أساسها  –الفعل الضار  -عبد العزیز اللصاصة المسؤولیة المدنیة التقصیریةانظر ،255، ص1999سنة  ،)د م ن(صـادر، 

 . 63و62، ص 2002، )د م ن(وشروطها، دار الثقافة، كلیة الحقوق، 
دار الجامعة الجدید للنشر  ،) ط.د(الفقه الإسلامي و الفقه المدني، ،محمد فتح االله النشار، حق التعویض المدني بین  3

 .103، ص2002سنة ، الأزاریطة، الإسكندریة
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وحتــى یكــون الضــرر محــلا للتعــویض لابــد أن یكــون محققــا وحتــى مســتقبلا إلا أنــه محقــق          

والـــذي قـــد  ، عـــن الجریمـــة الوقـــوع مـــع الإشـــارة إلـــى أن الضـــرر محـــل الدراســـة هـــو الضـــرر الجنـــائي النـــاتج

أو یرتـد إلیهـا مـن  ،یصیب الإنسان في كیانه المالي فیكون تأثیره في ذمته المالیة وما تحتویـه مـن عناصـر

مصالح أو یصیبه في جسده، أو یصیبه في كیانه المعنوي أو العاطفي، فیكـون تـأثیره فـي الـنفس مـا یمكـن 

  .1فیها من إحساس أو من شعور بالمكانة والاعتبار

مادي، معنـوي وجسـدي وقـد اتجـه بعـض الفقهـاء إلـى : وهذا یقودنا إلى التمییز بین أنواع الضرر          

  .التفرقة بین ضرر یلحق بالذمة المالیة وضرر یبقى خارج الذمة المالیة

  :وسنتناول عنصر الضرر بصفة عامة والناتج عن الجریمة بصفة خاصة في المطالب التالیة          

  .مفهوم الضرر وخصائصه: الأول المطلب

  .أقسام الضرر: المطلب الثاني

  

  .مفهوم الضرر وخصائصه: المطلب الأول

من خلال هذا المطلب نعرض مفهوم الضرر في اللغة و القانون و كذلك الشریعة الإسلامیة من خلال 

  .الفرع الأول ، ثم نتطرق إلى خصائصه من خلال الفرع الثاتي

   .الضررمفهوم : الفرع الأول

  .غةللا في  الضرر: أولا

  2الأذى، الشدة والضیق) ج أضرار( :الضرر

  .3الضرُّ ضد النفع والاسم الضرر :الضرر

                                                 
  58محمد أحمد عابدین، مرجع سابق،ص 1
 356،ص1977، دار الراتب الجامعیة بیروت، )1.ط(أمل عبد العزیز محمود، القاموس العربي الشامل،  2
 .379ص،) ت.د(، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، )1.ط(الوجیز،  نخبة من الأساتذة، المعجم 3
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) ضـــارّة(ضـــرّة : فلانـــا، وبـــه) أضـــرّ (ألحـــق بـــه مكروهـــا أو أذى، : وبـــه ضـــر�ا وضـــررا) ضـــرّة( :الضـــرر

  .مضارّة وضرارًا ضرّةُ 

  1.العلة تقعد عن جهاد و نحوه :الضرر

  2إذا فعل به مكروهاضرّه، یضرّه،  :الضرر

رُ والضّرَرُ وجمع أضرار ضد النفع :الضرر   .3ضرّ، ضر�ا، الضَرُّ والضُّ

  .في القانونالضرر : ثانیا

  :عرفه شراح القانون الوضعي بعدة تعریفات، منها

هو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء كـان ذلـك الحـق * 

  .تلك المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم تكن أو

  أو هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص مساسا یترتب جعل مركزه أسوأ مما كان قبل * 

  

  .4ذلك، لأنه أنتقص من المزایا أو السلطات التي یخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه

عرضـــه أو كرامتـــه أو شـــرفه، أو أي  هـــو الأذى الـــذي یصـــیب الشـــخص فـــي مالـــه أو جســـمه أو مالـــه أو* 

معنـى آخـر مـن المعـاني التـي یحـرص النـاس علیهــا ویمكـن اسـتخلاص أن الضـرر كـل مـا یـؤذي الشــخص 

  .5في نواحي مادیة ومعنویة

الضرر هو المسـاس بحـق مـن حقـوق الإنسـان أو بمصـلحة مشـروعة لـه، وهـذه الحقـوق لا تقتصـر علـى * 

ن وأن تشــتمل علــى كــل حــق یخــول صــاحبه ســلطة ومزایــا أو منــافع تنــاول الجانــب المــالي مــن كیــان الإنســا

  .1یتمتع بها في حدود القانون

                                                 
  .247، ص1990سنة  ،، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر)4. ط(محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،  1
  . 136، ص2000سنة ،، مكتب لبنان، بیروت )1. ط(أحمد بن محمد الفیومي المصري، المصباح المنیر،  2
 .447، ص1986بیروت، سنة  ،، دار المشرق)25. ط(نخبة من الأساتذة،  للغة والإعلام،المنجد في ا 3

 .164محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص انظر ،54، صمرجع سابقزكي زكي حسین زیدان،  4

لتزام ،الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،نظریة الالتزام بوجه عام،مصادر الاوري، هالسنأحمد عبد الرزاق  5

 . 1998الثالثة الجدیدة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان ،
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هـــذا هـــو تعریـــف الضـــرر بصـــفة عامـــة، أمـــا إذا خصصـــنا تعریفـــا للضـــرر الجنـــائي باعتبـــاره          

  :موضوع دراستنا نجده یتحدد على النحو التالي

مقامه من جراء فعل ضار یشكل جریمة هو ضرر خاص أصاب المجني علیه أو من یقوم          

بحیث إذا لم تسفر الجریمة عن وقوع ضرر خاص، فلا مجال للحدیث عن التعویض إذن . بنص التشریع

كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة واقعة على المال أو   یشترط في الضرر الجنائي حصول جریمة سواء

ة والضرر، وأن یكون هذا الضرر شخصیًا على الأشخاص، وأن تكون هناك علاقة سببیة بین الجریم

وإذا كانت المسؤولیة الجنائیة قد تقوم من دون ضرر كما ، 2ومحققا وأصاب حقا یحمیه القانون الجنائي

هو الحال في الجرائم الشكلیة، فإنه من المستحیل أن نتصور تعویض دون ضرر تربطه علاقة سببیة 

  .بالفعل الجرمي

  

  . لتشریع الإسلاميمفهوم الضرر في ا: ثالثا 

وإن مـس الإنسـان الضـر « : لقد ورد مصطلح الضرر في نصوص شـرعیة كثیـرة منهـا قولـه تعـالى        

دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم یـدعنا إلـى ضـر مسـه كـذلك زیـن للمسـرفین 

  .3»ما كانوا یعملون 

رحمـة مـن عنـدنا وذكـرى  من ضر فأتینـاه أهلـه ومـثلهم معهـم ا به فاستجبنا له فكشفنا م« : وقوله تعالى -

  .4»للعابدین

  لا یتمنین أحدكم الموت من« :أن النبي صلى االله علیه وسلم قالوفي السنة جاء عن أنس بن مالك  -

                                                                                                                                                         
 .255عاطف النقیب، مرجع سابق، ص 1
محمد صبحي نجم، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائـي  2

ة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر ،في الإجراءات الجنائیة، حقوق المجني علیه 1989مارس  14-12في 

 .411،  ص1990العربیة، القاهرة، سنة 
  .، لقد جاء في تفسیر ابن كثیر أن الضرر في هذه الآیة هو الشدة والكربة12سورة یونس الآیة  3
ن التعویض المقرر لهذا الضرر هو من نوع ، إن الضرر في هذه الآیة سبب الابتلاء ومن ثمة فإ84سورة الأنبیاء الآیة  4

 . خاص وهو تعویض رباني
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  اللهم أحییني ما كانت الحیاة خیرًا لي، وتوفني إذا كانت  « :ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فلیقل

  .1»خیرا لي  فاة الو 

  :عند فقهاء الشریعة الإسلامیة الضررمما ورد في تعریف       

أو       كل ما یصیب الإنسان فیسبب له خسارة مالیة في أمواله، سواءًا كانت ناتجة عن نقص منافعها* 

مـــن زوال بعـــض أوصـــافها ونحـــو ذلـــك، ممـــا یترتـــب علیـــه نقـــص فـــي قیمتهـــا كمـــا كانـــت قبـــل حـــدوث ذلـــك 

  .2الضرر

هــذا التعریــف غیــر شــامل للضــرر الجســمي والمعنــوي وربمــا كــان الســبب هــو أن صــاحب هــذا التعریــف مــن 

  .االذین اعتبروا الدیة عقوبة لا تعویض

وهـذا فیـه . الضرر عبارة عما یصـیب المعتـدي علیـه مـن الأذى فیتلـف لـه نفعـا أو عضـوا أو مـالا منقـولا* 

  .حصر للضرر الحاصل بطریق التعدي

  .3ا یترتب علیه أذى أو فوات نفع سواء أقصد إلیه الفاعل أم لم یقصد إلیهالضرر م *

       الضرر هو إلحاق مفسدة بالآخرین، أو هو كل أذى یلحق الشخص سواءً كان في مال متقوم محترم* 

  .4أو جسم معصوم، أو عرض مصون

وأشـمل لحالـة القصـد وعـدم  ویبدوا أن هذا التعریف الأخیر أشمل مما سبقه، لمحل الضرر وطریقـة حدوثـه،

  .ویبقى المرجع دائما في اعتبار ما یترتب عن الفعل ضرر هو الشرع. القصد

 بعد أن تطرقنا إلى تعریف الضرر عند كـل مـن فقهـاء القـانون وفقهـاء الشـریعة الإسـلامیة اتضـح أنـه      

أو      لأذى بــالغیرفكلاهمـا یؤسسـه علـى إلحـاق ا، لا یوجـد أي خـلاف بـین الـوجهتین مـن حیــث الأسـاس 

  .انتقاص في حق من حقوقه

                                                 
 .  1354ص ، باب الدعاء بالموت والحیاة، ، مرجع سابق ،صحیح البخاري  1

، دار الكتب )1.ط(نظام التأمین الإسلامي، ، عبد القادر جعفر انظر ،163محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص 2

 . 45ص ،2006العلمیة، بیروت لبنان، 
 
 .430، ص)دت(،محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، مطابع الدجوى، القاهرة  3
 .46مرجع سابق، ص،عبد القادر جعفر  4
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غیر أن فقهـاء القـانون یعتبـرون الضـرر أحـد أركـان المسـؤولیة التقصـیریة شـأنه شـأن الخطـأ          

وعلاقــة الســببیة، فــي حــین فقهــاء الشــریعة الإســلامیة یتعرضــون لــه باعتبــاره أســاس المســؤولیة وهــو الــركن 

إذ أن التعــویض مــرتبط . ن علــى وقوعــه، ولا یقیمــون وزنــا للخطــأالأساســي فــي ترتیــب التعــویض أو الضــما

  .بالضرر ارتباطا تاما یوجد بوجوده وینعدم بانعدامه

هذا وبعد انتهائنا مـن تحدیـد مفهـوم الضـرر، نلاحـظ أن الفقهـاء حـددوا شـروطا معینـة وخصـائص          

  ط والخصائص؟یشترط توافرها في عنصر الضرر الموجب للتعویض، فما هي هذه الشرو 

  .هذا ما سنعرفه من خلال الفرع الموالي تحت عنوان خصائص الضرر

  .خصائص الضرر: الفرع الثاني

ــالتعویض، مــع          ــلَمِ بــه أن لكــل مــن لحــق بــه ضــرر غیــر مشــروع حــق المطالبــة ب إذا كــان مــن المسَّ

اطة فــي الحیـاة العملیــة فـإن الأمــور لا تعـرض بهــذه البسـ. الإشـارة أن الضــرر المقصـود هــو ضـرر الجریمــة

أو         خاصة وأنه قد یثور الشك حول وجود الضرر أو عدم وجوده، وحـول مـا إذا كـان الضـرر محققـا

مجــرد إدعــاء، وهــل أصــاب الضــرر المــدعي نفســه أو أنــه أصــاب شخصــا آخــر، وهــل یعتبــر هــذا الضــرر 

  .مباشرا أو غیر مباشر

س بمصـلحة مالیـة لـه؟ ومـن هنـا سـنتناول شـروط وهل أنصب الضرر على حق من حقوق المضرور أو مـ

  :وخصائص الضرر الموجب للتعویض من خلال النقاط التالیة

  .أن یكون الضرر شخصیا ومباشرا: أولا

  : الضرر شخصي -1

وبـذلك لا یسـتحق التعـویض إلا  ، المسـلم بـه أن أول مـا یلحقـه ضـرر الجریمـة هـو المجنـي علیـه من      

واحتمل الآلام والأوجاع والخسارة المادیة، لذلك تطلـب المحـاكم الجزائیـة إثبـات من أصیب مباشرة بالضرر 

ولكــن یحـــدث فــي معظـــم الأحــوال ألا یقتصـــر الضــرر علـــى مــن أصـــیب بــه لوحـــده وإنمـــا  .عي صــفة المـــد

  یتجاوز شخصه إلى الغیر ممن یعولهم، وفي حالة وفاة  المجني علیه یصبحون بدورهم ضحایا 
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هــذا  أدى وقــد .1لضــرر الأشــخاص التــي تــربطهم بــالمجني علیــه روابــط مختلفــةكمــا قــد یتعــدى هــذا ا

إلى تشبیهه بسـقوط حجـر فـي بركـة مـاء تحـدث دائـرات عدیـدة لا تحصـى، وتبـدأ مـن بعض الفقهاء الوضع 

فهــل كافــة الفقــاقیع الناشــئة عــن ذات العمــل تتمتــع بــذا ت . مكــان وقــوع الحجــر حتــى نهایــة البركــة أحیانــا

  .الحقوق؟

فمــثلا هــل القــذف الــذي یقــع فــي حــق الزوجــة یجیــز .  2  الاجتهــاد الفرنســي فقــد حســم هــذا الموضــوع اأمــ 

المطالبة بالتعویض عنه؟ في هـذه الحالـة قـد یكـون أسـاس الـدعوى هـو مـا لحـق بـالزوج شخصـیا مـن  للزوج

ن ضـــرر أصـــابه مـــن الجریمـــة الواقعـــة علـــى زوجتـــه وحینئـــذ یكـــون الضـــرر شخصـــیا وادعـــاؤه مؤســـس، أو أ

فلا تكون دعواه مؤسسة لأنه مـدعیًا لـم یصـبه . یطالب بالتعویض على أساس ما أصاب زوجته من ضرر

هذا النوع من الأضرار هـي التـي تصـیب المجنـي علیـه فیتعـدى أثرهـا إلـى . 3  ضرر شخصي من الجریمة

خیر قـد یكـون مع العلم أن هذا الأ.  4  أشخاص آخرین یطلق علیها فقهاء القانون مصطلح الضرر المرتد

  .مادیا كما قد یكون معنویا 

وأود أن ألفــت الانتبــاه إلــى الخــلاف الفقهــي حــول تعــویض الضــرر المرتــد فــي حالــة وفــاة الضــحیة مــع      

فهـل یسـري علـى الخلـف المضـرور الـذي لجـأ إلـى دعـواه . توفر الخطأ المشترك بین الجاني والمجنـي علیـه

الـدفع ضرر مرتـد مـا كـان یسـري علـى سـلفه مـن دفـوع وخاصـة الشخصیة مطالبا بالتعویض عما لحقه من 

  .بتوزیع المسؤولیة أو تحدید حد أعلى للتعویض؟

ومفاده أن لجوء من أصـابه الضـرر المرتـد إلـى دعـواه الشخصـیة والانصـراف عـن دعـوى : الرأي الأول    

لغیــر، وهنــا لا یجــوز الاســتخلاف دلیــل قــاطع علــى أنــه لــم یعتبــر امتــدادا لســلفه، بحیــث یعتبــر نفســه مــن ا

                                                 
 .كصلة القرابة الزوجیة والنیابة القانونیة 1
     .287، ص1995سنة ،، دار صادر، بیروت )3.ط(القاضي فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة،  2

(Pour avoir un choit et une action on réparation, il faut pouvoir s'appuyer soit sur une règle de 
droit positif soit sur une obligation contractuelle). 

 
  .167حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 3
 François Terre, Philippe Simler, Yves Lequette, droit civil                                            انظر  4

édition Dalloz, Paris, 2005, p 699           les obligations, 9em                   
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حــق   وبالتــالي مــن. للمــدعي علیــه المســؤول الاحتجــاج ضــد هــذا المــدعي بمســاهمة ســلفه فــي الخطــأ

  .1المضرور أن ینال تعویض ما لحق به من ضرر كامل غیر منقوص

على خلاف ما تقدم یرى فریق من الفقه ویؤیدهم عدد كبیر من المحاكم وعلى رأسها محكمة : الرأي الثاني

الفرنسیة، یرى هذا الاتجاه أن الخلّف المدعي لیس غیر امتداد لشخصیة سلفه وعلى هذا فإنه لیس  النقض

. بإمكانه المطالبة بتعویض یزیـد عمـا كـان یسـتحق سـلفه، وهـو یسـتند فـي ذلـك إلـى فكـرة الحلـول الشخصـي

هـذا القـول  غیـر أن، 2والضرر الذي أصاب الخلّف ما هو إلا انعكاس جزئـي للضـرر الـذي أصـاب الخلـّف

  .لا یصدق في حالة الضرر المعنوي إذ أنه یصیب الخلّف إبتداءً لا انتقالا

الأخــذ بــرأي وســط وذلــك عــن طریــق التفرقــة بــین ) هنــري مــازو(اقتــرح الأســتاذ المعــروف : الــرأي الثالــث    

مطالبــة  وفــي هــذه الحالــة لــیس للخلّــف ، أحــدهما حالــة مــا إذا كــان الــوارث قبــل التركــة دون تحفــظ: ظــرفین

  .المسؤول المدعي علیه إلا بمقدار ما كان یستحقه سلفه لأنه في هذه الحالة یعتبر امتدادا له

أمــا الفــرض الثــاني فــي حالــة رفــض التركــة وعــدم قبولهــا، أو قبولهــا بشــرط، فــي هــذه الحالــة نكــون أمــام     

یسـتحق التعـویض عمـا  مدعي أعلن صراحة تخلیه عن دعوى الاستخلاف والتقدم بدعوى خاصة، وبالتالي

 ولا یجــوز للمــدعي علیــه التمســك ضــده بالــدفوع التــي كــان یســتطیع أن یتمســك بهــا . مــن ضــرر مرتــد  لحقــه

ومــن الملاحــظ أن القضــاء الفرنســي غیــر مســتقر فــي هــذه المســالة فهــو لــم . مواجهــة الضــحیة الســلف فــي

  .3یستقر على هذا الرأي أو ذاك

ا الشأن ما أصدرته الدائرة المدنیة في محكمة الـنقض الفرنسـیة والـذي ومن الأحكام الصادرة في هذ        

  .قضى فیه بالتعویض لأبوین عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء العاهة التي أصابت طفلیهما

أما التشریعات العربیة فلم تتعـرض لهـذا النـوع مـن الضـرر صـراحة، باسـتثناء قـانون الـیمن الشـعبیة         

مـن القـانون المـدني  709ندما كان هـذا الجـزء منفصـل عـن الـوطن الأم؛ فقـد جـاء فـي المـادة الدیمقراطیة ع

                                                 
    2006، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، سنة )1. ط(حسن على الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الضرر،  1

  .237لجزء الأول،صا
 .239المرجع نفسه، ص 2
 .240المرجع نفسه، ص 3
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لا یجـوز الاحتجـاج بخطـأ المضـرور فـي مواجهـة دعـوى الغیـر الـذي « في صدد المسـؤولیة التعاقدیـة 

  .»أصابه أذى شخصي من جراء ما لحق المضرور المباشر من ضرر 

             ن أنه لم ینص صراحة وبالصیغة الواضحة مثل القانون الیمني أما التشریع الجزائري بالرغم م      

إلا  أنــه أقــر بطبیعــة الحــال التعــویض عــن الضــرر المعنــوي فــي الشــریعة العامــة وقــوانین أخــرى، كمــا أقــر 

مــن المرســوم الرئاســي  09تعــویض أشخاصــا یعــدون مــن أقــارب الضــحیة ومثــال ذلــك مــا جــاء فــي المــادة 

  .1ضحایا المأساة الوطنیة المتعلق بتعویض

الخــاص إن التعـویض عــن الضــرر المعنــوي فـي حــد ذاتــه مــا هـو إلا تعــویض عــن ضــرر  ینــاوفـي رأی      

ذلــك أن الضــرر المعنــوي مــا كــان لیصــیب أقــارب المجنــي علیــه مــا لــم یصــاب هــذا الأخیــر بضــرر  ، مرتــد

  .مباشر من جراء الفعل الجرمي

  .أن یكون الضرر مباشرا:  2

  إذا كان من المشروط أن یكون الضرر مباشرا للتعویض عنه، فإن هذا الاشتراط یرتبط بصلة       

  والواقع أن المسؤولیة تفترض. بالسببیة أكثر من ارتباطه بالخصائص التي یجب توافرها في الضرر

  .لتحققها الصلة بین الفعل الضار وبین الضرر المشكو منه

یطرحهـــا اشـــتراط الضـــرر المباشـــر هـــو التمییـــز بـــین المباشـــر وغیـــر  ومـــن المواضـــیع الدقیقـــة التـــي        

 2فالضـرر المباشـر هـو الـذي ینشـأ ضـرورة عـن الفعـل الضـار. المباشر الذي یستوجب في الأصل تعویضـا

  .بحیث أن وقوع هذا الفعل یكون شرطا لازما لحدوث الضرر وكافیا لإحداثه

، راحـا أو تشـویها فـإن هـذا الأثـر یكـون نتیجـة لاعتـداءوقع الاعتداء على جسم إنسـان وتـرك فیـه ج إنف    

كمـا أنـه لا یشـترط حتـى یكـون الضـرر مباشـرا أن توجـد بینـه ، 3فلا یكون من جدل في ربـط الفعـل بالنتیجـة

                                                 
 2006فبرایر  28: الموافق لـ 1427محرم  29المؤرخ في  93-2006من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  تنص 1

اء الهالك الأزواج، أبن: یعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم« : المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة على ما یلي

 .»أصول الهالك ....... البنات بلا دخل .... 
  .ونقصد بالفعل الضار الجریمة 2
 ،296عاطف النقیب، مرجع سابق، ص 3
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وبین الفعل الضار صلة مادیة مباشرة، بل یكفي لذلك أن تكون هناك علاقة سببیة حتـى ولـو تكونـت 

لأن تعدد الحلقات وتسلسل النتائج لا یمنع بحـد ذاتـه مـن تـوافر هـذه  ،حقةهذه العلاقة من عدة حلقات متلا

حیــث أن الضــرر الغیــر مباشــر هــو الــذي یحــدث بمعــرض الفعــل الضــار الأصــلي مــن غیــر أن  ، 1الرابطــة

  .یتصل به مباشرة

وریة على هذا الشـرط، فـي مجـال توسـع نطاقـه أنـه یتعـین أن تكـون النتیجـة الضـارة ضـر ویزید العلماء      

الضـــرر  بمعنــى أن الضــرورة فیهـــا لا تســتقیم إذا لــم یقـــع الخطــأ، وكفایتهــا أن الخطـــأ المقــرر ینــتج. وكافیــة

. مباشرة دون أن یتدخل عامل آخر من فعل الطبیعة أو فعل الغیر فیساهم ویشارك بالضرر الحاصل بهـا 

جـــاج بـــه إذا كـــان غیـــر جعـــل الاجتهـــاد المعاصـــر یســـتقر علـــى رد الضـــرر وعـــدم قبـــول الاحتالأمـــر الـــذي 

  أما تقدیر توافر علاقة السببیة المباشرة من عدمه هو من المسائل الموضوعیة التي. 2مباشر

  .3یختص بها قاضي الموضوع

  وقد أكد المشرع الجزائري هذه الخاصیة من خلال المادة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة        

البـة بـالتعویض عـن الأضـرار الشخصـیة والمباشـرة الناشـئة عــن بنصـها علـى حـق المـدعي المـدني فـي المط

لا    مما یؤكد بمفهوم المخالفة أن الأضـرار الغیـر مباشـرة والخالیـة مـن هـذه الخاصـیة. الجنایة أو المخالفة

  .4وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من المناسبات. تعطي الحق في التعویض عنها

المعمول به في القانون المصري، وكذلك الفرنسي حیث ورد هذا الشرط فـي المـادة وهو نفس الاتجاه       

من القانون المدني الفرنسي وفي المادة التي توجب أن یكون الضرر الناشـئ عـن عـدم إتخـاد العقـد  1151

                                                                                                                                                         

   François terre, Philippe Simber, Yves lequette,op. cit, p692                                     أنظر 
  .240حسن علي الدنون، مرجع سابق، ص 1
  . 309، أنظر حسن على الذنون، مرجع سابق، ص299عاطف النقیب، مرجع سابق، ص 2
  . 288القاضي فرید الزغبي، مرجع سابق، ص 3
  . 171حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص 4
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مباشـــرًا للأخـــذ بـــه عنـــد إقـــرار التعـــویض، فـــأعتبر الاجتهـــاد أن الاشـــتراط الـــوارد فـــي مجـــال المســـؤولیة 

قدیة یعرض بالطابع العـام الـذي یخـرج بـه عـن هـذا المجـال لیمتـد منـه إلـى إطـار المسـؤولیة الناشـئة عـن الع

  .1الجریمة

وإذا كان القانون الوضعي یستوجب شرطي الشخصیة والمباشرة في الضرر الناشئ عن الجریمة       

سلامي أم أنه یوجد خلاف حتى یكون محلا للتعویض، فهل یكون نفس الشيء بالنسبة لقواعد التشریع الإ

  في ذلك؟

  استثني لقد اتفق العلماء على حدوث الضرر نتیجة المباشرة بموجب التعویض مطلقا ، إلا ما      

،والقاعدة في الفقه الإسلامي أن الضرر یشمل كل  2بدلیل شرعي، ولا عبرة بكون المباشر صغیرا أو كبیرا 

من ضرر فإن الشخص یسأل عن كل الفعل الضار أكثر  أثر للفعل المتلف أو الضار، فإذا ترتب على

 وبذلك یكون المباشر ضامنا وإن لم یتعدى،، التي أدى إلیها فعله ما دام لفعله أثر فیها  رراالأض

  . 3والمتسبب لا یضمن إلا إذا كان متعدیا

  :ویلتزم المتسبب في الضرر الغیر المباشر بالتعویض بتوفر الشروط التالیة      

 .یحدث تعد من المتسبب في الضررأن  *

 .تحقق السببیة بین الفعل والضرر * 

 .4 أن لا یتخلل بین السبب والتلف فعل مختار* 

  . 5أما في حالة اجتماع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر    

                                                 
مساعدة  تعرض حكمها لنقض المحكمة التي أدانت أحد المتهمین الأربعة بجنایة القتل وأدانت الآخرین بجنحة عدم تقدیم 1

لشخص في حالة خطر تم قضى على الجمیع في الدعوى المدنیة بدفعهم الأطراف المدنیة، التضامن فیما بینهم مبالغ مالیة 

لإجبار الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بهم دون توضیح لعلاقة السببیة عن عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة 

العدد    1993المجلة القضائیة  1988.12.20قرار  61380الغرفة الجنائیة ملف (ا خطر والأضرار الناتجة عنها لتعویضه

 ). 229ص، 4
  .224مرجع سابق، ص ، جعفرعبد القادر    2
  .201و 200محمد فتح االله النشار، مرجع سابق،ص    3
  230و 229عبد القادر جعفر، مرجع سابق، ص    4
  .202محمد فتح االله النشار، مرجع سابق،ص    5
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ة المباشرة من خلال هذا الطرح یتبین لنا وجه الخلاف بین القانون والشریعة فیما یتعلق بخاصی      

إذ یقتصر التعویض في  ،في الضرر حیث أن مفهوم هذا الشرط في الفقه الإسلامي أشمل منه في القانون

بینما في الشریعة یترتب الضمان أو  رراباشر ولا یتعداه إلى غیره من الأضهذا الأخیر على الضرر الم

بذلك لا یبخس المضرور حقه ، التعویض على كافة الأضرار التي تترتب على الفعل المسبب فیها ، و 

فطالما وجد ضرر التزم . لأن التعویض  في منطق الفقه الإسلامي مؤسس على فكرة الضرر لا الخطأ 

لا یمكن أن تتصور ضررا یحمله  أنه :لنصل إلى القول .من باشره أو تسبب فیه تعدیا بالتعویض 

 .المضرور لوحده

یوجد اتفاق تام بین الشریعة و القانون حیث أنهما أما عن اشتراط شخصیة الضرر أرى أنه       

یشترطان في طالب التعویض أن یكون هو المضرور ،فلا یجوز لشخص أن یطالب بتعویض عن ضرر 

أن یفوضه أو یوكله في ذلك أو یكون خلفا للمضرور و هذا لا یتعارض مع إمكانیة ، إلاأصاب غیره 

  .تعویض ما لم یصبه الضرر ابتداء 

  

   .أن یكون الضرر محققا :ثانیا 

حتى یكون الضرر موجبا للتعویض لا یكفي أن یكون شخصیا و مباشرا و إنما یشترط كـذلك كونـه        

 وعلیـه فـإن الضـرر المحقـق یأخـذ وجهتـین ضـرر ،1محقق الوقوع ، بمعنى أنه وقع فعلا أو أنه سـیقع حتمـا

  .حال وضرر مستقبلي 

والـــذي تكونـــت عناصـــره ومظـــاهره التـــي تـــوفر للقاضـــي  ، واقـــع فعـــلاهـــو ذلـــك الضـــرر ال: فأمـــا الأول      

 معطیــات تقویمیــة كــأن یــؤذي بحیــاة شــخص أو یعطلــه عــن العمــل أیامــا انقضــت، أو یقــع الاعتــداء علــى

  نهائیة إلخ، في هذه الحالة نكون بصدد نتائج نهائیة وحاسمة، وسواء كانت......فیزیل معالمه العقار  

                                                 
أنظر أیضا ،علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات  ، 974السنهوري ، مرجع سابق،صعبد الرزاق أحمد   1

سنة ) ت.م.د)(ط.د(،انظر أیضا محمد عبد الغریب، الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة،138،ص مرجع سابق الجزائیة،

  92،ص 1995
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  . 1قت صدور الحكم بالتعویضمنذ وقوع الحادث أو و 

أو     أما عن الوجه الثاني وهو الضرر المستقبل، وهو ضرر یتحقق سببه ولكن آثاره لم تظهـر كلهـا     

بعضــها فكــان حصــولها أكیــدا بعــد تراخیهــا زمنیــا بفعــل عوامــل عــدة، ووقــوع هــذا الضــرر فــي فتــرة لاحقــة لا 

لمستقبل فیشمله التعویض شمولیة الضرر الواقـع فهو ضرر مضاف إلى ا .یتعارض مع كونه ضررا محققا

  .في الحال

أن یصاب عامل فیعجز عن العمل فیعوض لـیس : لتدلیل على الضرر المستقبلي مثاللویسوق الفقه      

  ، فإذا أمكن للقاضي تقدیر فحسب عن الضرر الذي وقع فعلا جراء عجزه عن العمل في المستقبل 

  وإلا حكم بالتعویض المؤقت مع حفظ الحق للمضرور في حالالالتعویض جمیعه حكم به في 

    . 2استكمال التعویض

عــــن الضــــرر  أقــــر التعـــویض حیـــثي ر الجزائــــ و منهــــا التشـــریعوهـــذا التفســــیر مـــا أكدتــــه جـــل التشــــریعات ،

یقــدر القاضــي مــدى التعــویض عــن  ‹‹ ج .م .ق 131المســتقبلي باعتبــاره محقــق الوقــوع مــن خــلال المــادة 

فــإن لــم .الظــروف الملابســة مكــرر مراعــاة182و  182المــادتین ق المصــاب طبقــا لأحكــام الضــرر الــذي لحــ

یتیســـر لـــه وقـــت الحكـــم أن یقـــدر مـــدى التعـــویض بصـــفة نهائیـــة، فلـــه أن یحـــتفظ للمضـــرور بـــالحق فـــي أن 

   .››یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر

محكمـة الـنقض المصـریة بـأن التعـویض كمـا یكـون قضـت ف في نفس الاتجاه سار القـانون المصـري ،و     

عـــن ضـــرر حـــال فإنـــه یكـــون أیضـــا عـــن ضـــرر مســـتقبل متـــى كـــان محقـــق  الوقـــوع ، فـــإذا كانـــت محكمـــة 

  الموضوع في حدود سلطتها التقدیریة قد انتهت إلى أن هدم المبنى أمر محتم ولا محیص من وقوعه 

  ساس وقوع هذا العدم لا تكون قد قدرتهفإنها إذا قدرت التعویض المستحق للطعون ضدها على أ

  .  1 عن ضرر احتمالي وإنما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع

                                                 
، محمد فتح االله النشار، 975، مرجع سابق،ص ق أحمد السنهوري عبد الرزا، 274عاطف النقیب، مرجع سابق،ص    1

  .206، حسن علي الذنون، مرجع سابق،ص205مرجع سابق، ص 
، محمد أحمد عابدین،  275، عاطف النقیب، مرجع سابق،ص 975السنهوري ، مرجع سابق،ص أحمد عبد الرزاق  2

  .287القاضي فرید الزغبي،مرجع سابق،ص  ،206، محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص 98مرجع سابق،ص
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كــان محقــق الوقــوع  تــىوقبــل أن یقــرر المشــرع الجزائــري والمصــري تعــویض الضــرر المســتقبلي م     

ع الـذي یحـال أقر ذلك التشریع الفرنسي وقضـت إحـدى المحـاكم الفرنسـیة بـأن المـزار  ، 2 وكان قابلا للتقدیر

بینه وبین تحسین تربة أرضه لإخلال من باع له السماد بالتزامه بتورید السماد في الوقت المناسب یستطیع 

المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر المستقبل الذي سیتمثل في نقص المحصول لأنه ضـرر محقـق وقابـل 

  3للتقدیر

والفرنسـي علـى مسـألة تعـویض ضـرر المسـتقبل  وبذلك تتفق التشـریعات  الـثلاث الجزائـري والمصـري      

المحقــق الوقــوع والحــدیث عــن الضــرر المســتقبل یســتوجب التفرقــة بینــه وبــین الضــرر الاحتمــالي مــن جهــة 

  وتفویت الفرصة من جهة أخرى، فما هو الضرر الاحتمالي وهل یصلح لأن یكون أساسا للتعویض؟ 

    .الضرر الاحتمالي.

لـــیس هنـــاك مـــا یؤكـــد وقوعـــه، بـــل یتوقـــف وقوعـــه علـــى ظـــرف غیـــر مؤكـــد هـــو ضـــرر لـــم یقـــع فعـــلا و      

  . 4فتمیزه عن ضرر المستقبلحصوله، فتكون فكرة الاحتمال هي التي تحكمه 

ولا یجــوز القــول بالضــرر الاحتمــالي لأنــه یخــرج عــن نطــاق الثبــوت ولا یرتكــز علــى أیــة قــوة قانونیــة     ولا 

لمجـال فـي الحـالات المخالفـة للواقـع ، غیـر أن هنـاك وضـعا یسمح للقاضي بتحدیـد التعـویض، وقـد یفسـح ا

متأرجحــا بــین الضــرر الأكیــد والضــرر الاحتمــالي وهــو الضــرر التقــدیري الــذي لا یــزال مجــال فــي الاجتهــاد 

مــن القــانون المــدني وأجــاز للقاضــي تحكــیم ســلطان  الفرنســي ، وقــد اســتعار القضــاء الجزائــي هــذه النظریــة

ویـدافع القـائلون بهـذه النظریـة عـن رأیهـم فـي القـول بـأن النتیجـة لیسـت فـي  .مسـألة تقدیره في تحقیق هـذه ال

  .5التعویض عن الضرر التقدیري وإنما من المعطیات التي ترتبط بهذا الضرر

                                                                                                                                                         
  206مرجع سابق،ص  ، حسن علي الذنون    1
  François Terre, Philippe Simler ; Yves Lequette ; op cit, p 693نظر ا    2
  206حسن علي الذنون،مرجع سابق، ص    3
   السنهوري، مرجع سابق أحمد وعبد الرزاق 207،محمد فتح االله النشار ،ص 285عاطف النقیب،مرجع سابق،ص    4

  . 978ص 
  .286و 285القاضي فرید الزغبي، مرجع سابق، ص   5
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لا یحـق لإخـوة الطفـل المجنـي علیـه إذا كـانوا صـغارا المطالبـة  ،ومن أمثلة الضـرر المحتمـل         

لأن هـذا الضـرر ،ساس أنه هو الذي كان سوف یتـولى أمـرهم بعـد وفـاة والـدهم بالتعویض عن وفاته على أ

  .  1مجرد احتمال

ــا للحــدیث عــن تفویــت الفرصــة وإذا كــان رافــع الــدعوة أمــام و          الكــلام حــول التضــرر الاحتمــالي یجرن

ى نفــس ، فهــل یلقــه القضــاء للمطالبــة بــالتعویض عــن ضــرر احتمــال نــاتج عــن الجریمــة یقابــل بــرفض دعــوا

  أسس طلبه على تفویت الفرصة؟المصیر إذا 

  تفویت الفرصة 

یتسبب شخص بجرمه في تضییع فرصة على أخـر یترتـب علیهـا حرمانـه ممـا كـان یتوقـع  مؤداها أن      

  .تجنب خسارة تحقیقه من مكسب أو من

  المحققو إذا كان القضاء أكد على أن الضرر الموجب للتعویض كما بینا سابقا هو الضرر      

ســواء كــان حــالا أو مســتقبلا فــإن هــذا المعیــار الواضــح نظریــا فــي تعــویض الضــرر وبــالأخص الناشــئ عــن 

     الجریمــة، یثیــر عملیـــا بعــض الصــعوبات حیـــث ثمــة حــالات یتعـــذر فیهــا تجدیــدها إذا كـــان الضــرر محقـــق

متنـازع علیـه كتسـب حـق فا(أو احتمالا ، وهذا ما یحـدث عنـدما تسـنح لشـخص فرصـة تحقیـق كسـب معـین 

فإذا كان المدعي في هذه الحالة لا یستطیع المطالبة بـالتعویض لكـون الكسـب احتمـالي فقـط  )أمام القضاء

ومن ثم فخسارته والحرمان منه لا یمثـل ضـررا محققـا غیـر أن فـوات الفرصـة قـد أوقـف تطـور الأمـور وهـو 

  . 2أمر محقق

الي لا یقبل التعویض أفلا یمكن اعتبار الحرمان وإذا كان الحرمان من الكسب الاحتمالي سوى ضرر احتم

    .3من التطور المعتاد للأمور وتفویت الفرصة ضرر في حد ذاته محققا وأكیدا

                                                 
المركز القومي للإصدارات ) 3ط(فایز السید اللمساوي وأشرف فایز اللمساوي، الادعاء المدني في الدعوى الجنائیة   1

  .146،ص 2005سنة ) ن.م.د(القانونیة 
یونیو  6ویض تفویت الفرصة،مجلة الحقوق ،كلیة الحقوق،جامعة الكویت السنة العاشرة إبراهیم الدسوقي أبواللیل ، تع   2

   83ص  ،العدد الثاني ،1986
  François Terre ; Philippe Simler ;Yres Lequette,op,cit ;p 690أنظر،   3
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ذاتهـا قیمـة ذاتیـة خاصـة وحرمـان المضـرور من هنا جاءت وجهة نظر جدیدة تمنح للفرصة في      

   .1من هذه القیمة یمثل ولا شك ضررا محققا یستوجب التعویض

حیــث أیــدت محكمــة ،  2اســتنادا إلــى هــذا المنطــق قــام القضــاء بالفصــل بــالتعویض عــن تفویــت الفرصــة    

الفرنسیة حكم الاستئناف الذي عوض الضرر المادي والذي أصاب أرملة طالب بكلیة الطب تـوفي  ضالنق

ه الطالــب المســتقبل البــاهر والمركــز المرمــوق الــذي كــان ســیتبوؤ بإثــر حــادث تعــرض لــه ، معتــدا فــي ذلــك 

المتوفى والذي حرم من فرصة تحققه ، خاصة وأن الطالب كان مجتهدا ومتخصصا في طب الجراحة مما 

  .3یتوقع له مستقبلا مشرفا

علــى هــذا المنــوال تجــري أحكـــام كــل مــن المحــاكم الجزائریــة وكـــذا المصــریة باعتبارهمــا ینتهجــان نهـــج     

  .الاجتهاد الفرنسي

یض عـن فـوات الفرصـة  مـن دون شـك یخضـعان للسـلطة التقدیریـة لقاضـي أما عـن مـدى و قـدر التعـو     

  .الموضوع ،فكل قضیة تختلف عن الأخرى بموجب اختلاف حیثیاتها ووقائعها 

بعد أن تعرفنا إلى شـرط تحقـق الضـرر فـي القـانون الوضـعي نـرى أن الفقـه الإسـلامي یتفـق مـع القـانون    

لوجـــوب التعـــویض إلا أن فقـــه القـــانون یجـــنح إلـــى جـــواز  فـــي هـــذه المســـألة و یشـــترط وقـــوع الضـــرر فعـــلا

فـي حـین یـرفض الفقـه الإسـلامي التعـویض  ،على الوجه الذي بینـاه سـابقا يالتعویض عن الضرر المستقبل

لأن .مثــل هــذا الضــرر لأنــه لــم یقــع فعــلا حتــى وإن تحققــت أســبابه فــلا یعــوض عنــه إلا حــین وقوعــه عــن

إذا كـان  و. بولة ، كمما إذا زاد الضـرر أو قـل عـن مقـدار  التعـویضالتعویض قد یؤدي إلى نتائج غیر مق

السـؤال المطـروح البـة بـالتعویض عـن الضـرر الزائـد، فالفقه القانوني قد وضع لذلك حلولا وذلـك بجـواز المط

                                                 
ص            ، 2007ندریة ، المكتب الجامعي الحدیث ،الإسك)1ط(إبراهیم سید أحمد، الضرر المعنوي فقها وقضاءا   1

ص     تعویض تفویت الفرصة،مجلة الحقوق العدد الثالث،كلیة الحقوق،جامعة الكویت ،إبراهیم الدسوقي أبو اللیل 15

180.  
التي اعتبرت  1911أول تطبیق للقضاء في التعویض عن تفویت الفرصة كان بمحكمة النقض الفرنسیة سنة إن    2

  ام القضاء نتیجة خطأ المحامي ضررا حالا ومحققا یستوجب التعویضالحرمان من إقامة دعوى أم
  39مرجع سابق ، ص ،  إبراهیم الدسوقي أبو اللیل ، تعویض تفویت الفرصة   3
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بطبیعـة الحـال هـذا غیـر  نـافـي رأی   1هل یجوز المطالبة برد الزائد من التعویض في الحالة العكسـیة؟

الإطـلاق لأنـه ینـافي حجیـة الأمـر المقضـي فیـه، ولـم أسـمع أو أعثـر علـى نـص قـانوني أو حكـم واقع على 

  . قضائي یطالب من حصل على تعویض زائد في حالة الضرر المستقبلي برده إلى المسؤول

لهذه الأسباب وخاصة تلك المتعلقة، بتقدیر التعـویض تجنـب الفقـه الإسـلامي التعـویض عـن الضـرر       

كـــذلك بالنســـبة للضـــرر الحاصـــل عـــن تفویـــت الفرصـــة فقـــد رأینـــا أن القـــانون ذهـــب إلـــى القـــول   .يالمســـتقبل

  2على خلاف غالبیة فقهاء الشریعة الذین أقروا عدم قابلیة هذا النوع من الأضرار للتعویضه بتعویض

فیـه  أنه اتفق كل من الشریعة والقانون على عـدم جـواز التعـویض ناأما عن الضرر الاحتمالي لا حض

مع الإشارة إلى أن جانب من الفقه الحدیث اعتبره مستوجبا للضمان استنادا إلى قاعدة إزالـة الضـرر . 

قبل وقوعه إذ الأصل أن كـل مـن فـوت حقـا محتومـا علـى مسـتحق یجـب علیـه الضـمان وضـربوا مثـالا 

ابق تـام ومـن خـلال هـذا الاتجـاه نجـد تطـ .3كالذي یعتدي على آخر فیحسبه عن عمل كان یكسب منه

  . -الشریعة والقانون -في هذه المسألة بین الفقهین

  4أن ینصب الضرر على حق أو مصلحة مشروعة:  اثالث

  تقضي فكرة الضرر بحد ذاتها واعتبار الضرر عنصرا أو ركنا من أركان المسؤولیة المدنیة     

ئـه، أو فــي منفعـة كــان أن یكـون المـدعي فــي دعـوى المســؤولیة هـذه قـد أضــیر فـي مركــز كـان یفیـد مــن ورا

 .یحصل علیها قبل وقوع الجریمة

فمتى أدت الجریمة إلى موت المصاب مثلا فإن هذه الوفاة قد تؤدي إلى الإضرار ببعض المراكز أو     

العلاقات التي كانت قائمة من قبل والتي كانت تعود بالنفع على بعض الأشخاص فهذا شریك یفقد 

وهذه   ماهرا مخلصا في عمله ، وهؤلاء أفراد أسرة یفقدون معیلهم شریكه، وهذا رب عمل یفقد عاملا

                                                 
  211محمد فتح االله النشار ، مرجع سابق ، ص   1
2
 .212المرجع نفسه، ص  
لة ماجستیر، جامعة نایف المصریة للعلوم الأمنیة،كلیة الضرر الجنائي في الفقه الإسلامي، رسا:سالم بن صالح السلمي   3

  .155، ص2006الدراسات العلیا، فهم العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة سنة 
 Françoise Terre, Philippe Simler ; Yves Lequette ; op cit, p 693انظر     4
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بعض الفقه یسمیه ضرر النفس، على اعتبار أنه أشمل من الضرر الجسدي فالضرر النفسي  خطیبة تفقد خطیبها

  الوظائف للعضوبة للحسم ، وكذلك على قدرة الكسب للمصابیشمل الاعتداء على 

صـــابت المقتــول فـــي حیاتــه وأصـــابت ذوي الحقــوق فـــي حقــوقهم كحـــق مــن الواضــح أن الجریمـــة قــد أ     

الأولاد في النفقة ، هذا من جهة ومن جهة أخـرى أصـابت منـافع أو مصـالح ذات سـند مشـروع إذ أنـه مـن 

أو          أمـــا تلـــك المصـــالح ،لا الحقـــوق والمراكـــز القانونیـــةفقهـــا وقانونـــا أن القضـــاء لا یحمـــي إالثابـــت 

لتي لیست لها صفة قانونیة فقـد استعرضـها القضـاء الفرنسـي تخصیصـا فـي حالـة مطالبـة المراكز الفعلیة ا

  1.ة بالضرر الذي أصابها بسبب وفاة خلیلها أو بسبب إصابته بعطل دائم أو عجز عن الكسبلالخلی

فكـــان القضـــاء الفرنســـي بـــین أخـــد ورد فـــي هـــذه المســـألة حیـــث ذهبـــت فـــي البدایـــة محكمـــة التمییـــز       

من القانون المدني الفرنسي ثم تخلت عن هـذا  1382ة إلى قبول دعوى الخلیلة مستندة إلى المادة الفرنسی

الاتجاه وقضت بحرمـان الخلیلـة مـن التعـویض عـن الضـرر الـذي لحقهـا مـن جـراء مـوت خلیلهـا بحجـة أن 

هـاد الضرر الموجب للتعویض یجب أن ینصب على مصلحة مشـروعة ومحمیـة قانونـا ، إلا أن هـذا الاجت

لـم یــدم طــویلا وســرعان مــا اســتقر القضــاء والاجتهـاد الفرنســي علــى قبــول دعــوى الخلیلــة شــریطة أن تكــون 

رى أن طلــب الخلیلــة بــالتعویض عــن نــ ، أمــا بالنســبة للتشــریع الجزائــري 2علاقتهــا بالخلیــل ثابتــة ومســتمرة

  .الناشئ عن جریمة قتل خلیلها لا محل له من الإعراب الضرر

و قیــام هــذه العلاقــة علــى أســاس مخــالف للنظــام العــام والآداب العامــة  ومنافیــا للأوضــاع هــ: الســبب الأول

  .ة في الجزائر، الأمر الذي یجعل حقها غیر قانوني ومصلحتها غیر شرعیةسالاجتماعیة والعادات المكر 

ع الجزائــري فــي بعــض القــوانین لأصــحاب الحــق فــي ســبب الثــاني هــو مــن خــلال ســرد المشــر أمــا ال      

وة نـــــبیخــــرج عـــــن علاقـــــة الزوجیـــــة، ال نجـــــده لا  3التعــــویض عـــــن الأضـــــرار الناشـــــئة عــــن بعـــــض الجـــــرائم

                                                 
  .305عاطف النقیب، مرجع سابق، ص    1
نظر حسن ، ا  François terre, Philippe Simler ; Yves Lequette , op,cit,p 694,695 95       أنظر   2

 .307، 305نظر عاطف النقیب، مرجع سابق، ص ، ا  275، 273علي الذنون، مرجع سابق، ص 
  .المتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة 2006فبرایر  28المؤرخ في  93-2006من المرسوم رقم  9المادة    3
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عثــر عــن حكــم قضــائي یعطــي للخلیلــة حــق التعــویض عــن ضــرر أصــابها مــن نومــن ثمــة لــم .والأبــوة

  .جراء إصابة خلیلها

ا وتقلیـدها لا تسـمح ومما لاشك فیـه أن التشـریعات العربیـة تسـییر فـي الاتجـاه بحكـم أن دینهـا وعاداتهـ    

بغیر ذلك ، واكتفى بما تقدم عن خصائص الضرر وشروطه لأنتقل من خلال المطلب الموالي إلى أنواع 

الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة والموجــب للتعـویض، لأقسـمه إلـى ثلاثـة أقســام، ضـرر مـادي، وآخـر جســدي 

  .وثالث معنوي

  .أقسام الضرر:  نيالمطلب الثا

الضرر أنه عبـارة عـن الأذى الـذي یلحـق بـالغیر وأشـرنا إلـى أن مـن هـذا الضـرر  قلنا عند تعریف       

مــا یلحــق الأذى بجســمه وهــذا هــو الضــرر  مــا یلحــق بالمضــرور فــي مالــه وهــذا هــو الضــرر المــادي، ومنــه

ومنــه مــا یلحــق الأذى بســمعته أو شــرفه، أو مركــزه الاجتمــاعي أو عواطفــه وهــذا هــو الضــرر  ، الجســدي

لرغم مــن أن تقســیم الضـــرر إلــى مــادي أو معنــوي أبـــرز التقســیمات علــى مســتوى الفقـــه أو المعنــوي ، وبــا

القضاء بنوعیه الجنائي والمدني ، وأكثرها انتشارا إلا أنني سأجنح إلى اعتماد التقسیم الثلاثي،لتبیان أنواع 

المعنـوي، الضرر الناتج عن الجریمة والموجب للتعویض وهي الضرر المـالي، الضـرر الجسـدي والضـرر 

  من خلال الفروع التالیة 

  .الضرر المالي: الفرع الأول

الضرر المـادي هـو الإخـلال بمصـلحة للمضـرور ذات قیمـة مالیـة أو تفویـت مصـلحة مشـروعة تقـدر      

والضـرر المـادي یقـوم  .1فائدتها مالیا ، وقد تكون المصلحة المالیة للمضرور حقا أو مجرد مصلحة مالیـة

، مع ملاحظة أن هذا   2ن هما ما یلحق المضرور من خسارة وما یفوته من كسب على عنصرین أساسی

بنصـها  182الأساس مكرس في جل التشریعات المدنیة ومنها القانون المـدني الجزائـري مـن خـلال المـادة 

                                                 
  ،178السنهوري،مرجع سابق،ص ، محمد فتح االله النشار ، مرجع سابق ، ص أحمد عبد الرزاق    1

   François Terre, Philippe Simler ; Yves Lequette ; op cit, p 699 انظر    
  152حسن صادق المرصفاوي ، مرجع سابق ،ص    2
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مـن  221وتقابلهـا المـادة  >>ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته مـن كسـب... <<

  .دني المصريالقانون الم

هــذا والضــرر المــالي هــو كــل مــا یمكــن تحدیــده بمبلــغ مــن المــال، أو كــل مــا یمــس بحــق  مــن الحقــوق     

المالیة للمضـرور بحیـث یكـون محلـه مـالا منقـولا كـان أو عقـارا، وسـواء كـان الضـرر الـذي لحـق بـه إتلافـا 

لمال من أن یكون منتفعا به حدوث نقص فیها أو تعیب یخرج ا ا للذات أم تعطیلا لبعض الصفات أوقائم

فالتعــدي علــى الملــك مــثلا هــو إخــلال بحــق یعتبــر .  1ى ذلــك إلــى نقصــان قیمتــهدفعــة المطلوبــة  أو أنالم

ضررا ، فإذا سرق شـخص مـال غیـره  أو خـان أمانتـه ، كـان هـذا ضـررا أصـاب المضـرور فـي حـق ثابـت 

  .هو ضرر مادي یاله، وكل إخلال بحق مالي ثابتا عینیا كان هذا الحق أو شخص

ومن قبیل الضرر المالي كذلك الاعتداء على حق الحریة بالحبس أو الحجر على حریة الرأي طالما نتج 

بدوره  بل وقد یجر فعل الحجز. 2عنها خسارة مالیة ، فالحبس یمنع من العمل ویفوت فرصة الكسب

  .أخرى ذات طابع معنوي اأضرار 

وهـذا مـا تطرقنـا  ،3عیة عن طریق ضرر أصاب شخص آخرهذا الضرر المالي قد یصیب شخصا بالتب   

  .الضرر المرتدبیعرف  ما له في شروط الضرر وهو

یكــن   وإذا كــان الأمــر واضــحا بالنســبة للقــانون فیمــا یتعلــق بالضــرر المــالي ومــا یجــب تعویضــه لــم      

ول مـا یعـد ضـررا مادیــا كـذلك بالنسـبة للمشـتغلین بالدراسـات الإسـلامیة أو المقارنـة فلـم یقـع اتفـاق فقهـي حـ

  .یجوز تعویضه وما لیس كذلك ویمكننا التمییز بین اتجاهین 

إذا كـان الكـل یتفــق علـى القـول أن الضـرر المـالي هــو الـذي یلحـق بـالأموال ســواء ،  اتجـاه مضـیق: الأول

فــي الضــرر المــالي فــي الفقــه الإســلامي  بإتلافهــا أو الاســتیلاء علیهــا بغیــر حــق فــإن هــذا الاتجــاه یحصــر 

نطاق ضـیق، فعنـده أن الضـرر یجـب أن یلحـق مـالا منقـولا وأن الضـرر الـذي لا یتمثـل فـي فقـد مـال قـائم 

                                                 
  51عبد القادر جعفر ، مرجع سابق، ص   1
  .333الصاوي، مرجع سابق ،ص  رمضان عبد االله   2
 .972السنهوري، مرجع سابق،ص عبد الرزاق أحمد  3
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ویترتب على هذا الفهم الضیق لا تعویض إلا على الضرر الذي یصیب الأعیان . فلا تعویض علیه

  .1دون المنافع

لضـرر فـي الشـریعة كمـا سـبق اتجاه موسع یأخذ علـى النظریـة الأولـى أنهـا تصـطدم بعمـوم مـدلول ا:الثاني

  .تتسع لتشمل الأعیان والمنافع" لا ضرر ولا ضرار" أن قلنا ، إذ أن قوله صلى االله علیه وسلم 

  .وبذلك یتطابق هذا الاتجاه مع الفقه القانوني في تحدید الضرر المالي

  

2الضرر الجسدي: الفرع الثاني
 .  

مة الجســدیة، وهــذا  كالوفــاة والكســور والجــرح ولا ویتمثــل هــذا النــوع مــن الضــرر فــي المســاس بالســلا      

یهــم أن تكــون الجراحــة داخلیــة أو خارجیــة عمیقــة أو ســطحیة، هــذا وقــد تتســبب تلــك الأضــرار فــي إحــداث 

الارتجــاج فــي الــدماغ، قــد یكــون لهــذه المظــاهر  تتســبب بالعطــل الــدائم أو الخلــل فــي العقــل أوأو  ، العاهــة

إن اســـــتلزمت نفقـــــات معالجـــــة أو حرمـــــت المصـــــاب مـــــن القـــــدرة علـــــى  ردة علـــــى الذمـــــة المالیـــــة للضـــــحیة

والإصابة الجسدیة قد تترك في الجسم أوجاعا أو في النفس آلاما قد تأتي بالمدى الذي یجعـل أهـل .العمل

الضــحیة یتــأثرون بفعلهــا مادیــا أو معنویــا وهــذه الآثــار للضــرر الجســدي تطــرح تســاؤلا عــن حقیقــة نطاقــه، 

ك یظهر اتجاهین الأول یحصر الضرر الجسدي في إطاره الخاص ویقابله اتجاه ثاني وتكییفه لتوضیح ذل

  .3موسع

  .المفهوم الحصري للضرر الجسدي :أولا 

فیـه آثـاره تـنعكس  حصـري بضـرر ینـزل بجسـم المصـاب فیخلـفیتجلى الضرر الجسدي في مفهومه ال    

أو أفقدتـه        قدرته على العملو أنقصت من أ ،في بعض الحالات على الوضع الاقتصادي للمتضرر

                                                 
دربال عبد الرزاق ، التعویض عن الأضرار الجسدیة في المسؤولیة المدنیة والتأمینات الاجتماعیة دراسة مقارنة بین  1

 19،ص 2001حقوق ، قسنطینة سنة الشریعة والقانون ، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة ، جامعة منتوري،كلیة ال

بعض الفقه یسمیه ضرر النفس، على اعتبار أنه أشمل من الضرر الجسدي فالضرر النفسي یشمل الاعتداء على  2

  الوظائف للعضوبة للحسم ، وكذلك على قدرة الكسب للمصاب
 

  259، عاطف النقیب، مرجع سابق،ص 30دربال عبد الرزاق، مرجع سابق،ص    3
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إلا أن ثمـــة حـــالات أخـــرى یحصـــل  .هـــذه القـــدرة أصـــلا أفضـــت إلـــى انخفـــاض دخلـــه أو حرمانـــه منـــه

در ذاتــه الضــرر الجســدي فیهــا مــن غیــر أن یــؤثر فــي المــردود المــالي للضــحیة كــأن یبقــى هــذا المــورد بالقــ

  .ت آثارها في الجسدبالرغم من أن الإصابة خلف

للحالة الأولى التي ینعكس فیها الضرر الجسدي على الذمة المالیة للمضرور یكون الحق في بالنسبة     

التعــویض غیــر مثیــر للإشــكال إذ أن عامــل الانخفــاض فــي الــدخل المعتــاد أو الحرمــان منــه یكــون أساســا 

كاسـات لضـرر الجسـدي انعللتقدیر التعویض، في حین یطرح الإشكال بالنسبة للحالة التي  لا یكـون فیهـا 

الشـخص مقعـدا أو ذو عاهـة بفعـل الجریمـة مـن غیـر  ة على الوضع المـالي للضـحیة كـأن یصـبحاقتصادی

  .ملا ذهنیاعأن یقل دخله لكونه یمارس 

قــد اســتقر الفقــه والقضــاء علــى اعتبــار الضــرر الجســدي بحــد ذاتــه إخــلالا بحــق الإنســان  فــي ســلامته     

ـــ،  1یســـتوجب التعـــویض عنـــه نقض الفرنســـیة علـــى ســـبیل المثـــال و فـــي العدیـــد مـــن لـــذلك نجـــد محكمـــة ال

 وأحكامها تقرر أن تعویض الضرر الجسدي لا یجب أن یتأثر بمدى تأثیر الإصابة على دخل المصاب 

و إذا كــان مبــدأ  2للمصــاب الــنقص الحاصــل فــي القــدرة الجســدیة إنمــا الــذي یجــب أخــذه فــي الاعتبــار هــو

رى أن نــ نــافــي حــد ذاتــه مكــرس قضــاءا و تشــریعا إلا أن تقریــر الحــق فــي التعــویض عــن الضــرر الجســدي

  .الصعوبة تبرر عند تقدیر التعویض و تحدید شكله 

    .المفهوم الموسع للضرر الجسدي:  ثانیا

النـــازل مباشـــرة بجســم الإنســـان  إلـــى  یجعلـــه ممتــدا مـــن الضــررالضــرر الجســـدي بمفهومــه الموســـع        

الیـة أو فـي كیانـه المعنـوي أو ترتـد علـى أقاربـه أو مـن تربطـه أضرار أخرى تصـیب الضـحیة فـي حقوقـه الم

  .3بهم رابطة واقعیة أو عقدیة أو خاصة

                                                 
   260،261لنقیب ،مرجع سابق ،صعاطف ا   1

  30دربال عبد الرزاق ،مرجع سابق ،ص   2
  264عاطف النقیب ،مرجع سابق ،ص   3
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و طبقــا لهـــذا المفهـــوم و الأضـــرار الجســـدیة التـــي تطــال الضـــحیة فـــي حقوقهـــا و مصـــالحها هـــي      

ق متنوعــــة و متعــــددة مصــــدرا أو مظهــــرا بــــل تتوســــع بعــــض التشــــریعات انطلاقــــا مــــن هــــذا المفهــــوم فتضــــی

  .1الاضطرابات العقلیة و العصبیة الناجمة عن الجریمة و حالة الحمل الناتجة عقب الاغتصاب

و لا یفوتني التذكیر في المقام باختلاف حول حق الضـحیة فـي التعـویض عـن وفاتهـا باسـتقراء الآراء      

بــل ثمــن شــيء فقــده   الفقهیــة یبــرز اتجاهــان الأول یــذهب إلــى القــول بــأن الوفــاة تولــد حقــا فــي التعــویض مقا

  .المجني علیه 

  و الرأي الثاني یرى بأن شخصیة الإنسان تزول بموته و تزول أهلیته و صلاحیته لاكتساب الحقوق  

و تبعــا لهــذا لا یكــون ســند القــول بــان التعــویض یحــق للمتــوفى علــى الوفــاة لحظــة حصــولها ثــم ینتقــل مــن 

  2اللحظة ذاتها إلى ورثته 

   .المعنوي الضرر: الفرع الثالث  

  فیما آثاره من جدل حول صوره و مبدأ ءالضرر المعنوي یستحوذ اهتمام الفقه و القضا     

  .و قبل أن نتطرق لهذه الأفكار سنحاول أن نقدم تعریفا له ،التعویض عنه

  .هناك من یطلق علیه مصطلح الضرر الأدبي : تعریف الضرر المعنوي:أولا 

ب المجنـي علیــه فـي شــعوره أو كرامتـه أو عواطفــه أو شـرفه ، أي فــي الضـرر الأدبـي هــو الـذي یصــی      

جوانب معنویة أیا كان نوعها ، و هو یصعب تقدیره و یثیر غالبا في العمـل صـعوبات كثیـرة ،هـو الضـرر 

،أهو الضرر الذي یصیب الشخص في ناحیة غیر مالیـة ،فهـو یصـیب الشـرف و الاعتبـار فـي حالـة هتـك 

  .ب أو إیذاء السمعة العرض أو القذف أو الس

و قد یصیب الشعور و العاطفـة فـي حالـة خطـف ابـن أو الاعتـداء علـى حـق لشـخص ،كمـا لـو اقـتحم      

  .3شخص ملك غیره غصبا

                                                 
  558،ص مرجع سابقمحمد ابو العلا عقیدة ،تعویض الدول للمضرور من الجریمة    1
  265انظر ، عاطف النقیب مرجع سابق ،ص   2
  113هشام محمد علي سلیمان مرجع سابق ،ص   3
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الضرر الأدبي هو الضـرر الـذي لا یصـیب الشـخص فـي مالـه و هـو :  یعرفه السنهوري كما یلي    

لیكـــون فــي العـــادة مقترنـــا  1صــلحة غیـــر مالیــةعلــى النقـــیض مــن الضـــرر المــادي لا یمـــس المــال و لكـــن م

   2.بأضرار مادیة یكون قد لحق أمورا أخرى غیر ذات طبیعة مادیة كالعقیدة الدینیة أو الأفكار الخلقیة

وجاء في تعریف الضرر المعنـوي بأنـه یتمثـل فـي كـل ضـرر لا یصـیب الشـخص فـي مالـه، وإنمـا یمـس    

ر الذي یلحق الإنسان في شعوره وأحاسیسه وعرضـه وسـمعته مصلحة غیر مالیة للإنسان وذلك مثل الضر 

واعتباره من قذف أو سب أو تشـهیر فهـو كـل مـا یصـیب الإنسـان فـي ذمتـه الأدبیـة وعبـارة شـاملة فهـو كـل 

  .مساس بالناحیة النفسیة للذمة الأدبیة

جسـم بجـراح وقد یترتب علـى الفعـل الضـار خسـارة مالیـة مقترنـة بضـرر أدبـي كالضـرر الـذي یصـیب ال    

  .3وتشوهات ، فما یترتب عن هذه الجراح من ألم نفسي وتشویه یكون ضررا أدبیا

ن بالدراسات الإسلامیة هو كل ما یصیب الشخص في شرفه وعرضه وعاطفته من فعل و وعرفه المهتم    

  أو قول یعد مهانة له كما في القذف والسب ، كما یتمثل فیما یصاب به الإنسان من ألم في جسمه 

  .4أو عاطفته، من ضرب  لا یحدث فیه أثر أو من تحقیر في مخاطبته ، أو امتهان في معاملته

كمــا یمكــن ملاحظــة مــن خــلال التعــاریف الســالفة الــذكر أنهــا تصــب فــي معنــى واحــد فكلهــا متطابقــة       

  .ومتفقة حول تعریف الضرر المعنوي

  .صور الضرر المعنوي: ثانیا

 تعــددت وتنوعــت ، فتبــدأ بعضــها بمظــاهر تقلیدیــة ، وتجلــب بعضــها الآخــرالمعنــوي ألــوان للضــرر      

إلیها القضاء والفقه، ولعل سلسلة الأضرار المعنویة ما برحت تطـول كلمـا أفـرز الواقـع  تبأشكال جدیدة لفت

                                                 
  982و981د الرزاق أحمد السنهوري ،مرجع سابق ،ص عب  1
و    44،ص 1992المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، سنة ) ط.د(سعید مقدم، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي،   2

  نظر ا، أیضا 15انظر ابراهیم سید أحمد ، مرجع سابق، ص  ، 45

Françoise Terre, Philippe Simler ; Yves Lequette ; op cit, p 701  
  180محمد فتح االله النشار ، مرجع سابق ، ص    3
  175المرجع نفسه ، ص    4
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حلقات لها مستحدثة، وصور الأضرار المعنویة الأكثر تصورا والأدق مظهرا أو الأشد إثارة هـي التـي 

  .التوقف عندها بالقدر الذي یستلزمه بحثناتستوجب 

 . 1ضرر الألم  -1

هو یختلف من شخص إلى آخر لأن درجة الحساسیة بالألم تختلف حسب نفسیة كل فـرد ووسـطه كمـا     

أو       خطـــورة الجـــروح والعـــلاج الطبــــي ب یشـــكل ضـــررا یجـــب علــــى الجـــاني إصـــلاحه ویختلـــف تقــــدیره 

المشــرع الجزائــري مــن وأقــره ،  2ل مــن القضــاء الإداري والمــدني الفرنســيوقــد اعتــرف وأخــذ بــه كــ، الجراحــة 

لجـــدول التعویضـــات الممنوحـــة  فـــي الفقـــرة الخامســـة مـــن الملحـــق المحـــدد 31-88خـــلال نـــص القـــانون رقـــم 

ضرر التـألم المتوسـط وضـرر التـألم  لضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو لذوي حقوقهم وذكر نوعین منه،

  .الضئیل جدااف أخرى بحسب درجة الألم كالضرر الهام، وله أوص

  هذا وقد یشمل ضرر الألم كل من الآلام الجسدیة والنفسیة، الضرر الضعیف ،الضرر المعتبر     

  .3نوعا ما، الضرر الفظیع 

   .الضرر الجمالي -2

ه یـنعكس إذا حصل اعتداء على إنسـان مـن جـراء الجریمـة فخلـف فیـه تشـویها فـي الجمـال هـذا التشـوی     

فــي الغالــب علــى نفــس الضــحیة وقــد یولــد عقــد نفســیة ، فالفتــاة التــي أصــیبت بجــروح تركــت فــي وجههــا قــد 

تحرم مزایا عدیدة بسبب هذه الجروح وقد یجر التشـویه إلـى الحرمـان مـن العمـل لـو كـان للجمـال شـأن فیـه، 

  .4لسن، الوسط الاجتماعيأما تقدیر التعویض عن هذا الضرر فهو یختلف باختلاف الوظیفة ، الجنس، ا

     .ضرر الطفولة -3

                                                 
  24عبد الرزاق دربال ، مرجع سابق ، ص    1
النظام القانوني لتعویض ضحایا حوادث المرور في الجزائر، مجلة دوریة صادرة عن اتحاد ، عبد العزیز بودراع   2

  .96،ص1985العاصمة، العدد الثاني، دیسمبر،الحقوقیین الجزائریین، الجزائر 
دار هومة للطباعة ) ت.د(یوسف دلاندة، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث المرور    3

  .8و7ص،  2005والنشر والتوزیع الجزائر،
  .96عبد العزیز بودراع، مرجع سابق،صانظر  ،316عاطف النقیب مرجع سابق،ص  4
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  منــذ ســنوات خلــت صــارت المطالبــة بــالتعویض عــن مثــل هــذا الضــرر أكثــر إلحاحــا أمــام المحــاكم    

ویتمثل هذا الضرر فـي إعاقـة الحـدث عـن متابعـة أو اختیـار مهنـة لـم یعـد بإمكـان اختبارهـا بسـبب الضـرر 

  .1الناشئ عن الجریمة 

  .2متع الحیاة  نضرر الحرمان م -4

والفقه لهذا النوع من الأضرار منذ فترة غیر بعیدة ، فإن وقعت الجریمة وخلفت ولقد تصدى الاجتهاد      

لف ضررا خهذا الانقطاع ی في الجسم أو الحواس آثارا حتمت الانقطاع عن ملذات الحیاة المشروعة، فإن

حتى أمس هذا  لاوة القرآن یستمع إلیهیطرب لت فإذا كان الشخص،  3یكون لصاحبه الحق في التعویض

ة السمع فإن هذا الحرمان یشكل دث یحرمه من حاسالأمر یجري في عروقه مجرى الدماء، فجاء الحا

ذلك أن هذا الشكل  من الضرر ینطوي على ألم نفسي وإنفعال ذاتي یخلق  ،ضررا خاصا موجبا للتعویض

  .في النفس الضیق والحسرة

ومما لا شك فیه فإن .  4تي كرست ضرر الحرمان من منع الحیاة التشریع الفرنسيمن التشریعات ال       

كما  ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي منها في هذا النوع من الضرر یخضع لمعاییر عدةالتعویض 

الاستحالة الفعلیة لممارسة متعة معینة، كیخضع لشروط دقیقة یجب على القاضي الإلمام بها والتأكد منها 

  . لك أن تكون المتعة مشروعة، وأن یكون المحروم في وضع عقلي یؤهله بالمتعة والتألم من فقدانهاكذ

   .5ضرر العواطف

سببه ما حل بشخص آخر له ، یتمثل هذا الضرر في الأذى الذي یصیب العاطفة والشعور والحنان     

فیخضع للسلطة  هأما تقدیر .  صلة بالضحیة وهذا الألم ینبعث من الطبیعة البشریة فیستوجب التعویض

  .1الموضوع التقدیریة لقاضي

                                                 
 96نظر عبد العزیز بودراع، مرجع سابق، صا، 24بد الرزاق دربال مرجع سابق، ص ع 1
 الترفیهي یطلق علیه مصطلح الضرر هناك من 2

  .318عاطف النقیب ، مرجع سابق ،ص  3
من قانون صندوق الضمان  470وهو القانون الذي عدل المادة ) 73/1200رقم ( 27/12/1975قانون صدر في    4

  .السالف الذكر 15-74ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یشر إلى هذا النوع من الضرر في الأمر الاجتماعي مع 
     Françoise Terre, Philippe Simler ; Yves Lequette ; op cit, p 702انظر       5
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هذا ولا یفوتني أن أذكر أنه من أبرز الأضرار المعنویة تلك التي تصیب الشرف والعرض     

  .والاعتبار بسبب جرائم الاعتبار كالقذف والسب لما تحدثه من تشویه في سمعة الإنسان واعتباره

ي أخلص إلى القول بأن كل هذه الصور ما عدا الضرر الذي ومن خلال عرضنا لصور الضرر المعنو 

یصیب السمعة والشرف، كلها منبثقة عن أضرار جسدیة تعكس آثارا أدبیة تشكل إحدى النماذج السالفة 

 محاكم بالتعویض عن الضرر المعنويالذكر، ومنه یمكن للمضرور من الجریمة أن یطالب أمام ال

   .)المادي والجسدي(تیجة للآخرن) معنوي(كان أحدهما  لاستقلال كل منهما عن الآخر وإن

  .مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي: ثالثا 

 .المعنويموقف الفقه من مبدأ التعویض عن الضرر   -1

إن مسألة التعویض عن الضرر المعنوي قد طرحت مند أمد بعید وقد أثارت في الفقه الحدیث العدید      

 نقسمت في مجملها إلى فرقتین أساسیتین تلك الرافضة للتعویض وتلك القائلةا 2من الدراسات والمناقشات

  .به

إذ أن هذا الضرر بطبیعته غیر قابل  3ذرتعفالفریق الأول یرى، أن التعویض عن الضرر المعنوي م - 

  .4وحتى إذا كان قابلا فإن التعویض فیه یستعصى على التقدیر ، للتعویض

إلى انعدام الفائدة من ،الجزء الرابع»  الالتزام «في كتابهما ) بارد(، و )بودي كانتیري( ولقد ذهب     

الضرر ویزیله، طالما أن یجبر إذ كیف یمكن للمبلغ النقدي أن  ،الحكم بالتعویض عن ضرر معنوي بحت

لا     صف أساسا بالطابع المادي، ضیف إلى ذلك أن المثل العلیا للأخلاق تهذا النوع من الضرر لا ی

أو الألم     أن ینزل الشخص شرفه واعتباره منزلة الأموال المادیة، ولا یوجد محل لشراء الشرف  ترضى

                                                                                                                                                         
  .79عبد الرزاق دربال مرجع سابق، ص    1
في     المدنیة دراسة مقارنة بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر السعید مقدم، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة  2

  . 45،ص 1982العقود والمسؤولیة المدنیة، جامعة الجزائر معهد الحقوق والعلوم الإداریة، سنة 
  .983السنهوري، مرجع سابق،ص  عبد الرزاق أحمد  3
  114هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص   4
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قانون مدني فرنسي وقالوا أنها تقصر التعویض  1382وقد استند أنصار الرفض إلى صیاغة المادة .

  .1على الضرر المادي دون المعنوي

الذمة المعنویة مفتوحا دون حصانة قانونیة  أن یترك باب الاعتداء علىلكن هل من المعقول       

بدعوى أن الأضرار المعنویة لا یمكن تقدیرها نقدا؟ ونحن نمیل إلى الرأي الذي یعتبر هذا مصادرة على 

المطلوب، ومخالفا للواقع والمنطق ذلك إلى أن التعویض في رأینا یصلح لأن یكون عقوبة كما أنه ترضیة 

  .للمضرور

یجیزون التعویض عن الضرر المعنوي ) اسمان(و ) مینیال(ل بعض الفقهاء أمثال الأمر الذي جع     

  .كذلك هذه النظرة تجافي العدالة والإنصاف .2في حالة اقترانه بالضرر المادي

فقد اقترحا جواز التعویض عن الضرر المعنوي مستقلا عن كل ضرر ) رو(و )اوبرى(أما الفقیهان      

    3والمدنیة ریمة جنائیة،و هذا الأمر یجعلنا نخلط بین المسؤولیة الجنائیةجمادي إذا كان ناتجا عن 

  للضرر ومما یلاحظ أن النظریات السالفة الذكر سواء تلك السلبیة أو المختلطة تغالي في رفضها

 المعنوي، وأن الحمایة تقتصر على الذمة المالیة دون المعنویة، ینافي العدالة فطالما اعترفنا بوجود حق

كما أن التعویض للمضرور معنویا لا یعد عقوبة، وإنما هو ترضیة  ، ما قیمته إن لم یوجد ما یحمیهف

ر تقدیر ذذا من جهة ومن جهة أخرى أن الآلام والمشاعر والسمعة  من الأمور التي یتعه 4للمضرور

إلا أن منح مبلغ من  ن ،قیمتها إلى درجة الاستحالة أحیانا، وقد لا یضاهیها أي مبلغ من النقود مهما كا

  .هذه النقود ترضیة لصاحب الضرر خیر من عدمه

ضرورة ) اهرنج(على نقیض الفریق الأول یرى الاتجاه الثاني من الفقه وعلى رأسهم الفقیه الألماني       

التعویض عن الضرر المعنوي واعتبروه كالضرر المادي لا یثیر أیة صعوبة من حیث المبدأ فكلاهما 

إمكان إصلاح  وأرادوا التوصل إلى إدحاض الافتراض القائل بعدمض متى توفرت شروطه، یقابل للتعو 

                                                 
  56و  55سابق،صالسعید مقدم ، مرجع    1
  58المرجع نفسه، ص    2
  59المرجع نفسه، ص   3
  28و 27ابراهیم سید أحمد، مرجع سابق، ص   4
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في وجهه أو في جسمه مراجعة  ، فالمال یتیح لمن أصابه تشویههذا الضرر أو إزالة أثره بالنقود 

كذب ونشر الحكم في الجرائد على ذمة المدعى علیه وحسابه ی،  أكبر جراحي التجمیل لإزالة هذا التشویه

   1.ما نسب إلى المدعى من أباطیل مما یخفف المعاناة النفسیة

وقد استقر الرأي في العصر الحاضر على وجوب التعویض عن الضرر المعنوي بوجه عام بعد أن     

  .زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد

هاء الشریعة الذین انشطروا بدورهم إلى وإذا عرجنا على الدراسات الإسلامیة نجد نفس الخلاف بین فق    

شقین ، الأول ینفي التعویض عن الضرر المعنوي بحجة أن الشریعة تولت العقاب على الأفعال التي 

تمس الشرف والاعتبار بواسطة الحدود والتعازیر، والشارع أقر التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة 

  .فحسب

  :لى القول بالتعویض وحجتهم في ذلك ما یليأما الفریق الثاني ، ذهب إ     

  .2»وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین« :قوله تعالى 

  3»وجزاء سیئة سیئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا یحب الظالمین« : وقوله تعالى

  .دیث دلالة على عموم الأضرار المجرمةوفي هذا الح»لا ضرر ولا ضرار « ومن شواهد السنة

  4هناك قضیة مشابهة لقضاء سیدنا علي كرم االله وجههو 

، أما 5أقر الفقهاء القدامى من أحناف وشافعیة التعویض عن الألم وفق ما یسمونه بحكومة العدل     

من حقوق  الذي صرح أن) یوسف القرضاوي(على رأسهم الدكتور و عن الفقه الحدیث قد أقر ذلك أیضا 

الأهل، كما دعى الدكتور إلى  أهل الضحیة عدم التمثیل بجثتهم لأن التمثیل بهم فیه إیذاء وجرح لمشاعر

                                                 
  26حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص    1
  .126سورة النحل، الآیة  2
  .40سورة الشورى، الآیة    3

 «     :فقال عمر)رطض(حدث الحلاقإذ یروى أن عمر بن الخطاب أتى حلاقا لیقص له بعض شعره، فأفرغه عمر فأ   4

  . 28، عبد الرزاق دربال، مرجع سابق،ص»سنعقلها فدفع أربعین درهما أما أنا لم نرد هذا  أي الإفزاع  ولكننا

  .28عبد الرزاق دربال، مرجع سابق،ص   5
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ضرورة الاعتراف بحق الورثة في المطالبة بتعویض إضافي یدخل في إطار المساس بحرمة 

  .2وخاصة  أن القانون یعتبر هذه الأفعال من قبل الجنح 1المیت

حوال الشخصیة أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، وهذا جبرا لآلامها الشارع في الأ    

  . 4أما المطلقة التي لم یسمى لها أوجب لها الشارع الحق في المتعة،  3النفسیة

ون التعویض عن الضرر المعنوي، على خلاف یز لنخلص من كل ما سبق أن غایة فقهاء الشریعة یج    

  .ك شأن فقهاء القانونما هو مشاع شأنهم في ذل

  موقف التشریع والقضاء من مبدأ التعویض عن الضرر المعنوي -2

  في فرنسا *

  رغم أن الشرائع الوضعیة القدیمة كانت تؤكد على ضمان سیاسة المصالح المعنویة للأفراد      

صورتها إلا أن نظریة التعویض عن الضرر المعنوي لم تظهر في كنف القانون الفرنسي القدیم، في 

النهائیة ومرجع ذلك یعود إلى الفهم الخاطئ للقانون الروماني الذي كان یجبر التعویض عن الضرر 

المعنوي في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة على حد سواء ومما زاد المسألة تعقیدا الحذر الذي صیغت به 

تشمل التعویض عن  لمادةقانون مدني فرنسي فجعلت الشرح منهم من یقول بأن ا 1382عبارة المادة 

  .5بعكس ذلك الضرر المعنوي و منهم من یقول

إلى أن استقرت التقنیات الفرنسیة الحدیثة في عمومها وإطلاقها على السماح بالتعویض عن الضرر 

        سواء كان هذا الضرر ناتج عن جریمة  ، 6الأدبي بقدر ما تسمح بالتعویض عن الضرر المادي

  .أو غیرها

                                                 
  . 30/03/2008تصریح الدكتور یوسف القرضاوي في قناة الجزیرة وفي برنامج الشریعة والحیاة بتاریخ    1
  .ج  ع من ق 153المادة  راجع   2
من قانون الأسرة وأجاز الحكم بالتعویض عن الضرر  5لقد كرس المشرع الجزائري هذا الاتجاه من خلال المادة    3

المعنوي لأحد الطرفین في حالة العدول عن الخطبة ،كذلك أقر التعویض عن الضرر المعنوي في حالة الطلاق التعسفي 

  .قانون الأسرة 52المادة 
  .29عبد الرزاق دربال، مرجع سابق،ص   4
  .99السعید مقدم، مرجع سابق،ص   5
  .983عبد الرزاق السنهوري،مرجع سابق،ص أحمد   6
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فقد قضت الدائرة المدنیة لمحكمة النقض بأن الألم  ، ا القضاء فقد أقر هذا المبدأ مند أمدأم     

كان حصانا في تلك القضیة ، یجیز له المطالبة و النفساني الذي یصیب الإنسان من قتل حیوان یملكه 

                  وقضت محكمة. بتعویض الضرر الأدبي إلى جانب ما یستحقه من تعویض عن الضرر المادي 

وقبل ذلك قضى بأن ،  1كان للمضرور) كلب(بالتعویض عن الضرر الأدبي الناجم عم قتل » كان «

الضرر الأدبي الذي یلحق الإنسان من جراء المساس بمشاعره الدینیة أو الوطنیة یمنحه حق التعویض 

المعنوي القدیمة والحدیثة التعویض عن الضرر ب فیما یتعلق كما أن الأحكام القضائیة الفرنسیة ، 2عنه

  .سبق ذكره كتفي بمانمنها كثیرة جدا 

  في مصر* 

حتى یقضي بالتعویض عن الضرر المعنوي   قبل صدور القانون المدني الجدید لم یكن هناك نص      

 قانون مدني 222جاء القانون الجدید فأكد التعویض عن هذا النوع من الأضرار حیث نصت المادة 

  تعویض الضرر الأدبي أیضا ولكن لا یجوز في هذه الحالة أن ینتقل إلى الغیر یشمل ال «مصري

  3»تحدد بمقتضى اتفاق أو طلب الدائن به أمام القضاءإلا إذا  

أما القضاء المصري كان في بادئ الأمر مترددا، ومن ذلك ما قضت به بعض المحاكم المصریة      

ومن مدعي بالتعویض مادام أنه لم یصبه أي ضرر مادي  من أن الضرر الأدبي لا یكفي لإجابة طلب ال

والألم، ومن أنه لا محل للحكم بتعویض مالي عن ضرر أدبي  أن الشرف والاعتبار لا یقوم بمال كالحزن

  .4لعدم سهولة تقویم هذا الضرر لأنه لا یصلح أن یكون أساسا للاتجار المالي

                                                 
  62و السعید مقدم ،ص 292علي الذنون،ص حسن     1
  291حسن علي الذنون، مرجع سابق ،ص   2
  .112مقدم السعید ، مرجع سابق،ص، أنظر أیضا ،115، ص ، مرجع سابق ، مرجع سابقهشام محمد علي سلیمان   3
، مع العلم أن تونس أول بلد عربي تحث على التعویض 395سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  4

  .المعنوي
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  .1واز التعویض عن الضرر المعنويثم استقر الفقه والقضاء في العصر الحدیث على ج

   في الجزائر* 

   :بالنسبة للتشریع الجزائري أود التفرقة بین حالتین       

  .لضرر المعنوي الناتج عن الجریمة الأولى تتمثل في التعویض عن ا - 

  .التعویض عن الضرر المعنوي بوجه عام: الثانیة - 

فرنسي وأجاز التعویض عن الضرر المعنوي إذا كان ع الع الجزائري مسلك المشر لقد سلك المشر   :أولا

 اوذلك بصراحة المادة الثالة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة حیث نصت في فقرته ،مصدره جریمة

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة جثمانیة أو « الأخیرة على ما یلي 

  .»ن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةأدبیة ما دامت ناجمة ع

كما أنة أكد هذا المعنى في تشریعات متفرقة كتلك المتعلقة بالزامیة التأمین على السیارات وبنظام      

تلك المتعلقة بتشریع و  ،التعویض عن الضرر الجمالي وضرر الألم حیث أقرت، 2التعویض عن الأضرار

المعنوي فقط، في حالة اه الفقهي الذي نادى بتعویض الضرر العمل والأسرة ویكون بذلك قد كرس الاتج

  .ما إذا اقترن بضرر مادي

 إلا في 3بوجه عام لم یظهر في التشریع الجزائري رغم حادثته المعنوي أما التعویض عن الضرر : ثانیا

مدني الفرنسي والسبب في ذلك قد یعود إلى تأثر المشرع الجزائري بالتقنین ال،  4السنوات القلیلة الماضیة

العتیق، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد یكون للإیدیولوجیة الاشتراكیة دور في ذلك، كما لا یخفى على 

                                                 
یجب سترها، حتى لو كانت صحیحة فإذاعتها في محامل بأن الأمراض من العورات التي الكلیة قضت محكمة مصر    1

،أنظر  14/03/1949یسيء إلى بعض المرضى وعلى الأخص الفتیات وهذا یستوجب التعویض وكان ذلك في  عامة

  .294حسن علي الذنون، مرجع سابق،ص 
السیارات وبنظام التعویض عن  على تأمینالالمتعلق بإلزامیة  88/31المعدل والمتمم بالقانون رقم  74/15الأمر    2

  .حوادث المرور
  .الشریعة العامة وأقصد بذلك   3
والمتضمن القانون المدني المعدل  75/58یونیو المعدل والمتمم لأمر  20المؤرخ في  10-05صدور القانون رقم    4

  .والمتمم
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أحد أن الجزائر غداة الاستقلال كانت بلدا اشتراكیا ولیس من الغرابة في شيء أن تنهج نهج الدول 

  . 1ذ بالتعویض عن الضرر المعنويالاشتراكیة كالاتحاد السوفیاتي والصین الشعبیة التي كانت لا تأخ

عاملا آخر جعل المشرع المدني الجزائري ) مقدم السعید(بالإضافة إلى هذه الأسباب یرى الدكتور  - 

یتأخر في إقرار التعویض عن الضرر المعنوي وهو بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة باعتبارها المصدر 

الشریعة ومنهم من یرى أن التعویض قاصر على  الثاني للتشریع الجزائري باختلاف فقهي لدى علماء

 .  الأضرار المادیة والجسمیة بوجود ضمان عن الاعتداءات الأدبیة

  .إلا أنني أخالف هذا الرأي تماما لسببین 

الأول أن واضعي القانون المدني الجزائري في السبیعینات لم تكن لهم درایة واسعة بأحكام الشریعة  - 

 . ن باب أولى الخلافات الفقهیة في مثل هذه المسائل الدقیقةالإسلامیة بصفة عامة وم

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تأثیر المشرع الجزائري بالتشریع الفرنسي كان واضحا وجلیا في  

 .الاقتباس الحرفي للنصوص الفرنسیة سواءا تعلق الأمر بالشریعة العامة أو بغیرها

الفقه الإسلامي الحدیث یقول بالتعویض عن الضرر أما السبب الثاني أن الرأي الراجح في  - 

 .المعنوي مستندا في ذلك إلى شواهد من الكتاب والسنة وقد أوضحت هذا الموقف سلفا

وتفادیا للتناقض الذي وقع فیه المشـرع الجزائـري بصـدد مسـألة التعـویض عـن الضـرر المعنـوي حیـث      

أخــرى مســایرة للتطــور الفقهــي والقضــائي فــي هــذا ســكت عنــه فــي القــانون المــدني ونــص علیــه فــي تقنیــات 

نرى أن المشرع الجزائـري قـد سـلك مسـلك المشـرع المصـري والفرنسـي ونـص أخیـرا عـن التعـویض ، المجال

یشــمل التعــویض عــن الضــرر  «مكــرر 182الــذي أحــدث المــادة  2005عــن الضــرر المعنــوي فــي تعــدیل 

  .»المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

ا علــى مســتوى القضــاء الجزائــري كــان یحكــم بــالتعویض عــن الضــرر المعنــوي علــى الــرغم مــن عــدم أمــ

كما أن القاضي ملزم بالحكم في القضیة المعروضة علیه  ،وجود النص القانوني وذلك لسد الفراغ القانوني

 .   نكار العدالةحتى في غیاب النص وذلك تطبیقا للقانون الطبیعي وقواعد العدالة وحتى لا یتعرض لتهمة إ

                                                 
  .118السعید مقدم، مرجع سابق،ص   1
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 مـا قضـت بـه محكمـة 2005ومن التطبیقات القضـائیة التـي عرفهـا القضـاء الجزائـري قبـل تعـدیل 

م الذي قضـى بـدفع تعویضـات عدیـدة عـن .غ 110-883تحت رقم  28/2/1979الصادرة بتاریخ   الثنیة

  كسب من  دج عن العجز الدائم، وعن مافات الطبیب الضحیة من28000مختلف الأضرار المعنویة 

دج عـن الضـرر الـذي  1000دج كتعویض عن الضـرر الجمـالي، و2000دج و13000عیادته بمبلغ 

دج عــن نفقــات العـــلاج 5000دج عــن الضــرر الــذي ترتــب عــن الألــم ،و 1000لحــق ســمعته كطبیــب ،و

  .1بالخارج

م بشخص نصل في نهایة هذا الفصل الى  القول بأن السیاسة الجنائیة الحدیثة  اتجهت إلى الاهتما

م الفقه بوضع تعاریف مختلفة لضحایا الجرائم تالمضرور من الجریمة و المحافظة على حقوقه ، كما اه

وكان . ،و انعكست  معالمها على  مختلف التشریعات العالمیة  ،وتبنتها المؤتمرات و الاعلانات الدولیة

به الجریمة سواءا كان الرأي الراجح یدور حول اعتبار المضرور من الجریمة هو كل شخص أضرت 

  .مجنیا علیه  بشكل مباشر أو غیر مباشر 

كمــا حــددنا الضــرر الجنــائي الموجــب للتعــویض حیــث اشــترط القــانون أن یكــون الضــرر النــاتج عــن      

  .الجریمة الموجب للتعویض شخصیا و مباشرا ،محققا و منصبا على حق أو مصلحة مشروعة 

و    لــى ســبیل المثــال التشــریع الفرنســي ، المصــري والجزائـــري و أقــرت مختلــف التشــریعات الوضــعیة  ع

  .حتى الشریعة الإسلامیة التعویض عن الأضرار الجسدیة ، المالیة و كذلك المعنویة 

و لما كان تعویض المضرور من الجریمة  أمر تملیه اعتبارات العدالـة إذ یجـب ألا یضـاف إلـى الضـرر  

كان لابـد مـن . ضررا آخر یتمثل في تجاهل حقه في التعویض الذي لحق بالشخص من جراء الجریمة ، 

  .التعویض: التطرق الى أحكام التعویض  و أنواعه و شروط الحصول علیه  من خلال الفضل الموالي 

  

  

  

                                                 
  .123صالهامش مقدم السعید،مرجع سابق،  1
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  يـــــانــــــل الثــــــصـــالف

  ضـــــــــویــــلتعا

، ثم تطور نظام التعویض في ) حمورابي(إلى مدونة  تعود فكرة تعویض المضرور من الجریمة     

  .   مختلف التشریعات القدیمة إلى أن وصل إلى مرحلة الدیة

 رومن ضمن الاهتمامات الكثیرة التي أولتها الشریعة الإسلامیة للفرد ذلك الاهتمام المتعلق بالمضرو       

  .لتعویض عادل إقرارها  حیث نجحت في تحقیق الترضیة الكافیة له من خلالمن الجریمة،

اعتنقت مفهوما للتعویض یرتكز  التيفي التشریعات المعاصرة  شیئا فشیئا هذا وتطور نظام التعویض     

كما اختلفت هذه التشریعات حول الأساس الذي یبنى علیه تعویض  ، على  اجتماع عناصر المسؤولیة

  .المضرور من الجریمة

و أ   إما بمقابل نقدي  یكون ،جبر الضرر ن إجریمة في التعویض فإذا ما ثبت  حق المضرور من الو    

،فـلا مـانع یمنـع الطـرفین أن یتولیـا تقـدیر  یعـود للقضـاءالأصل في تقدیر التعـویض و إذا كان .غیر نقدي 

قــد وذلـك فــي ظــروف ضــئیلة جـدا، هــذا مــن جهــة و مـن جهــة أخــرى  –التعـویض دون اللجــوء إلــى القضــاء 

قــد یكــون    بنفســه أمــر تقــدیر التعــویض مقــدما وعلیــه فــإن مصــدر تقــدیر التعــویض ىینفصــل المشــرع لیتــول

  .القضاء وقد یكون القانون وقد یكون الاتفاق 

یـر كثیـرا مــن الصـعوبات ، فقـد تتسلسـل الأضــرار ویأخـذ بعضـها فــي تثمسـألة تقـدیر التعــویض  أن بیـد     

طـــأ الـــذي اقترفـــه الجـــاني مـــن جهـــة جســـامة الخ و بعـــض ، یضـــاف إلـــى ذلـــك أن ظـــروف المضـــروررقـــاب 

  .وسلوك المجني علیه من جهة أخرى كل هذه العوامل لها دور في تقدیر التعویض

وتســـتلزم كـــل التشـــریعات عنـــد المطالبـــة بـــالتعویض وقـــوع الجریمـــة بـــالمعنى المحـــدد فـــي الفقـــه الجنـــائي            

مجنیـا علیـه أو غیـره ،كـذلك فـإن طلـب صـاحب الحـق فیـه ، سـواء كـان ب إلى جانب توافر الشـروط المتعلقـة
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یســـي الحصـــول علـــى التعـــویض یتطلـــب العدیـــد مـــن القواعـــد الإجرائیـــة التـــي تلعـــب دور المســـاعد الرئ

الســـبل وأقصـــرها للحصـــول علـــى التعـــویض دون الوقـــوع فـــي متاهـــات  للمضـــرور مـــن الجریمـــة لســـلك أنجـــع

 :قضــایا ســتتناولها بالتفصــیل مــن خــلالكــل هــذه ال. المحــاكم وزحمــة القضــایا التــي تجــاوزت الحــد المقبــول

  .، أساسه و صورهمفهوم التعویض: المبحث الأول 

  .عملیة تقدیر التعویض و شروط الحصول علیه: المبحث الثاني 
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  .، أساسه و صورهمفهوم التعویض: المبحث الأول 

 و هو أمر تملیه اعتبارات العدالة ،الغایة النهائیة التي یسعى إلیها المضرور من الجریمة التعویض هو 

  .حتى و إن اختلفت مفاهیم التعویض  و الأساس الذي یقوم علیه من تشریع إلى آخر

  :هذا ما سوف نعرض له في مطلبین على النحو التالي

  .مفهوم التعویض و اساسه: المطلب الأول

  .صور التعویض: المطلب الثاني

  .مفهوم التعویض و اساسه: المطلب الأول

  .مفهوم التعویض: الفرع الأول 

  .التعویض لغة:أولا 

  1أعطى الشيء عوضَ شيء آخر= عن الشيء) تعویض(عوض: التعویض

      )          عوضـــــــه تعویضـــــــا(و ) أعاضـــــــه(و ) عارضـــــــه(تقـــــــول منـــــــه ) الأعـــــــواض(واحـــــــد ) العـــــــوض:(التعـــــــویض

  2.أي طلب العوض)اضاِستع(أخد العوض و ) تعوض(و ) اَعتاض(أي أعطاه العوض و ) عاوضه(و 

و  زید عوضا من باب قال و أعاضني بالأنف و عوضني بالتشدید أعطاني العوض وهو البدل: التعویض

 3لعوضاالجمع أعواض مثل عنب و أعناب و إعتاض أخد العِوَض و تعوّیض مثله و استعاض سأل 

: فلاناً من كذا و عِوضًأ و عیاضًا و عوّضّ و عاوضٍِ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ و أعاض اعٍِ◌اضةً  - عَاضَ : التعویض

سأله العوض و العوض هو : اِعتاضَ فلاناً . أخد العوض:تعوّض منهُ . أعطاه عوضًا أي بدلاً أو خلفَ 

   1.الخَلَفُ و البدل

                                                 
 406، ص ،مرجع سابقأمل عبد العزیز محمود   1

 .297ص  ،مرجع سابق ،بكر الرازي  محمد بن أبي  2
 .166،ص مرجع سابق أحمد بن محمد الفیومي المصري ،  3
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  .التعویض في القانون:ثانیا 

  :لقد ارتكز مفهوم التعویض عل اجتماع عناصر المسؤولیة و قد وردت بشأنه عدة تعریفات نذكر منها

 .2جبر الضرر الذي أصاب المضرورالتعویض هو * 

التعویض هو وسلیة القضاء لمحو الضرر، أو تخفیف وطأته إذا لم یكن محوه ممكنا، و الغالـب أن *      

یكون متلفا من المـال یحكـم بـه للمضـرور علـى مـن أحـدث الضـرر، و لكنـه قـد یكـون شـیئا آخـر غیـر المـال 

 .كمكالنشر في الصحف أو التنویه بحق المدعي في الح

یتمثـل فیمـا أصـابه مـن خسـارة  يالتعویض بمعناه الخاص هو ما لحق المدعي بالحق من ضرر ماد*    

و الخسارة التي تلحق المدعي المدني هي كـل نقـص فـي ثروتـه مترتـب ،و ما فاته من كسب و ضرر أدبي

ي المــدني مــن مــا یفــوت المــدع علــى الجریمــة أو أي مصــروفات تحملهــا مــا كانــت لتنفــق لــولا الجریمــة، أمــا

 3.كسب فیتحقق في الغالب نتیجة لبعض الجرائم فقط لا سیما ما كان عدوانا على النفس

  .التعویض إذن هو الحكم الذي یترتب على تحقق المسؤولیة ذاتها*    

           في المسؤولیة المدنیة اتجاه من  ةما یلتزم به المسؤولی :ن و عرفه آخرون من شراح القانو * 

  .4ر ضر  أصابه

نظــــرا لمــــا یســــببه ذلــــك الضــــرر مــــن مســــاس بحالــــة . اثــــر إلحــــاق الضــــرر بــــالغیر ضیتقــــرر التعــــوی       

التي كان علیها قبل وقوع الضرر، و ما یترتب عل ذلك من أثار مالیة و غیر مالیة، لذلك كان  رالمضرو 

كـان علیـه، و ذلـك الهدف من التعویض دائما هو تصحیح التوازن الذي اختل نتیجة وقـوع الضـرر إلـى مـا 

                                                                                                                                                         
  .538،  ص مرجع سابق ،المنجد في اللغة و الأعلام،الأساتذة نخبة من  1
) ط.د(ابو اللیل ابراهیم الدسوقي ،تعویض الضرر عن المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر التعویض، 2

 . 13،ص  1995بوعات جامعة الكویت،سنة،مط
  .209، صمرجع سابقحسن صادق المرصفاوي،  3
  .173سابق ،ص  سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع 4
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و المتوقـع       بإعادة المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي كان علیها أو من المفـروض

  .ع الفعل الضارقأن یكون علیها لو لم ی

و علیه یكون التعویض هو الجزاء و مقابل الضرر الذي أصاب المضرور و لما كان الضرر         

لحة للمضرور، فإن التعویض یتمثل بالتالي في إزالة أثر الاعتداء یتمثل في الاعتداء على حق أو مص

و یتمثل في . أو مصلحة و للمضرور الحق في التعویض باعتباره أثر و جزاء المسؤولیة المدنیة حق على

   1.وجوب إزالة أو جر الضرر الذي أصاب المضرور

بتعـویض غیـره عـن الأضـرار التـي سـببها لـه و قد وضع القانون الفرنسي القدیم  في أن التـزام الفـرد        

إشباعا  ضو بالتالي لم یعد التعوی. بخطئه هو أمر یتفق وقواعد الأخلاق التي توجب عدم الإضرار بالغیر

            أو تعبیــــرا عــــن حقــــه فــــي الانتقــــام و قــــد مهــــد ذلــــك إلــــى التمییــــز بــــین العقوبــــة رلعواطــــف المضــــرو  اغریزیــــ

   . 2 و التعویض

   .أساس التعویض:ني الفرع الثا

  .أساس التعویض في التشریعات القدیمة: أولا 

 .في شریعـة بـابــل -1

: سادت هذه الشـریعة فـي بـلاد مـابین النهریـة، و خاصـة العـراق، و مـن القـوانین التـي شـرعت فـي بابـل     

فـــي الفتـــرة مـــابین  كـــان) أورنـــامو(بالنســـبة لقـــانون  )حمـــورابي(و قـــانون . )بالالامـــا(،قـــانون )أورنـــامو(قـــانون 

إذا قطــع رجــل «:فكــرة التعــویض فــي النصــوص التــي عثــر علیهــا و منهــا تم و ظهــر .ق 2041إلــى  2061

  .»قدم أخر علیه أن یدفع شاقلات من الفضة

فقــد فــرق بــین جــزاء الفعــل الضــار الــذي یقــع علــى طبقــة الأحــرار، و الفعــل الضــار ) بالالامــا(أمــا قــانون     

  .ء، ففي الأولى الجزاء قبل الحاني و في الثانیة الحكم بالدیةالواقع على طبقة الأرقا

                                                 
  .13أبو اللیل ابراهیم الدسوقي، تعویض الضرر عن المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق ص  1
) ت.د(،مؤسسة الثقافة الجامعیة،الإسكندریة،)ط.د( ابراهیم الدسوقي،تقدیر التعویض بین الخطأ و الضرر، محمد 2

 .79ص،



86

م فقـد فـرق هـذا القـانون .ق 1728إلـى  1626أما القانون حمـورابي و هـو أشـهر ملـوك بابـل مـن سـنة 

بــین القتــل العمــد و الجـــرائم الأخــرى الماســة بالجســد مـــن ضــرب و جــرح و كســر، بالنســـبة للقتــل مــع ســـبق 

بـنفس أو الإقامـة لمـدة طویلـة فـي السـجن فـي حالـة عـدم وجـود سـبق إصـرار أمـا  الإصرار جـزاؤه القتـل نفسـا

فرق فیهـا بـین الحـر و العبـد، فأخـد بمبـدأ القصـاص إذا كـان . بالنسبة لجرائم المصیبة للأطراف دون الموت

  1.و بمبدأ الدیة  و التعویض إذا كان هذا الأخیر عبدا. المجني علیه حُرًا

 .ـيفي القانون الرومـان  -2

و یمتـد علـى الأرجـح مـن سـنة . معظـم القـوانین المعاصـرةلیعتبر القانون الروماني المصـدر التـاریخي       

 533 سنة)     جستیان(م و إلى ما بعد منتصف القرن السادس میلادي عند ما ظهرت مجموعة .ق 754

و خاصة،  عامة م الجرائم إلىو من أشهر قوانینه قانون الألواح الأنثى عشر، و هو أول قانون قس. للمیلاد

و كــان مــن حــق المجنــي علیــه فــي جریمــة خاصــة القــبض علــى الجــاني و تقدیمــه للقضــاء  أو حبســه فــي 

و كـان مـن  2.منزله، أو الاقتصاص منه، و له أن یسوى النزاع بمقابل مادي و هو ما كان یعـرف بالغرامـة

ة التي تحاكم الشعبیة بعد حصوله على إذن مـن حق المواطن الروماني في تحریك الاتهام في الجرائم العام

   3.نأحد الحكام القضائیی

 التعویض في المجتمع الجاهلي   -3

أخد المجتمع الجاهلي شكل العشائر المختلفة، تعتبر واحدة من هذه الشـعائر دولـة مسـتقلة لهـا السـیادة      

ن أفـــراد العشـــیرة منوطـــا النزعـــات بـــیة و كـــان حفـــظ الأمـــن و حـــل الكاملـــة، فـــي شـــؤونها الداخلیـــة و الخارجیـــ

و كـان   لأن العشـیرة لا تأخـذ الدیـة مـن نفسـها. و هو موقع العقاب و لـم یوجـد التعـویض أو الدیـة. برئیسها

  . الجزاء إما التوبیخ أو الطرد

                                                 
 و ما بعدها 15،ص)ت.د(دار النهضة العربیة، ،)ط.د(أبو طالب صوفي حسن، تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة،  1
 .26ص  المرجع نفسه ،أبو طالب صوفي حسن،  2
، دار الفكر العربي الأزاریطة، )ط.د(رر النفس زیدان، حق المجني في التعویض في التعویض عن ض حسین زكي زكي 3

 .35،، ص )ت.د(الإسكندریة،
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أما إذا كانت الجریمة خارج العشیرة القاعدة المعمول بها عنـد العـرب هـي الثـأر إلـى أبعـد الحـدود      

ن یــؤدي فــي غالــب الأحیــان إلــى نشــوب حــروب طاحنــة لكــن ارتــأت العــرب أن الثــأر لا یجنــي ســوى و كــا

إلا . لذلك سعت إلى إیجاد بدیل  عنه و من ثـم ظهـرت الدیـة الاختیاریـة. الدمار كما أنه لا یعوض الضرر

نظـام الخلـع أن بعض العرب كان یعتبر قبول الدیـة عنـوان للجـبن و الخـوف الأمـر الـذي یـدفع العشـیرة إلـى 

  1.فكانت الدیة عند العرب تختلف من عشیرة إلى أخرى .أو الطرد

  .الإسلامیة التعویـض في  الشریعـةأساس : ثانیا 

  ، و إنماإن فقهاء  الشریعة الإسلامیة لا یستعملون مصطلح التعویض عند الحدیث عن جبر الضرر    

مل في طیاته ما یقصد به التعویض عند حیفالضامن عندهم . تعملون اصطلاح الضمان، أو التضمینیس 

   .2الضمان بمعنى التعویض: الثاني،و الةالضمان بمعنى الكف: الأول.فقهاء القانون المدني و له معنیین 

   3.بأنه التزام بتعویض مالي عن ضرر الغیر: و عرف الضمان      

اع المنافع، أو عن الضرر الجزئـي الالتزام بتعویض الغیر عما لحقه من تلف المال أو ضی: كما عرفه بأنه

  .أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانیة

و المراد ثبوته فیما هو مطلـوب . هو شغل الذمة بما یجب الوفاء به من مال أو عمل: بأنه عرف كما     

   4.أداؤه شرعا عند تحقق شرط أدائه

ان الاعتداء واقع على النفس و التعویض هو جزاء الاعتداء على حق العبد و هو یختلف بحسب ما إذا ك

        و اتفق الفقهاء على مبدأ تعویض الضرر و على أن الضرر هو أساس التعویض .أو المال

  5.و التعویض فریضة لكل مضرور على من أحدث الضرر

                                                 
  60أبو طالب صوفي حسن، مرجع سابق ص  1
 .26ص ،محمد فتح االله النشار، مرجع سابق  2
 .22زكي زكي زیدان، مرجع سابق، ص  3
      ركز العربي للدراسات الأمنیة، الم)ط.د(النظام الإسلامي في تعویض المضرور من الجریمة، ،، هلال فرغلي هلال 4

 .50، ص )ت.د(و التدریب، الریاض،
 .222عبد القادر جعفر،  مرجع سابق ، ص  5
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أما بالنسبة للضرر الواقع علـى المـال فـإن الشـریعة قـد عنیـت أشـد الاعتنـاء بتقریـر جبـره باعتبـاره      

شرع  فضلا عن ضرورة حفظه و عدم إضاعته حیث  1.كلیات الخمسة، و هو عدیل الروح كما یقالأحد ال

ضـــرور الواقـــع علیـــه حتـــى لا یضـــیع الحقـــوق علـــى مالإســـلام الضـــمان علـــى مُتْلِفـــه و صـــونًا لـــه و جبـــرا لل

لــه و مــن دلیــل ذلــك فــي كتــاب االله تعــالى قو  .أصــحاب بهــا خاصــة إذا كانــت الجریمــة بســبب هــذه الأضــرار

و إن عـاقبتم فعـاقبوا  « :و قولـه تعـالى. 2»فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتـدى علـیكم «:تعالى

   :و جاء في السنة . 4»جزاء سیئة بسیئة مثلها « :قوله تعالى،و  3.»بمثل ما عوقبتم به

  .» ناءبطعام و إناء بإ طعام«قوله صلى االله علیه وسلام ، ما جاء في ضمان المتلفات *   

 على ید ما أخدت حتى تؤدئ «قوله صلى االله علیه وسلام: ما جاء في الغصب و الإیداع و الإعارة*  

            من وقف دابة في سبیل المسلمین «قوله صلى االله علیه وسلام. أتلفه البهائم ماما جاء في ضمان  *   

لا یحل مال إمرء  «الله علیه وسلامقوله صلى او .» أو في سوق من أسواقهم بید أو رجل و هو ضامن

  .5» إن دمائكم و أموالكم علیكم حرام  «قوله صلى االله علیه وسلام و .» مسلم إلا بطیب نفس منه 

 6.» لا ضرر و لا ضرار  «قوله صلى االله علیه وسلام و

م المسـلم و لا و أنـه لا یحـل د ، فقد اجمع أهل العلم أن الأموال و الدماء مصـونة فـي الشـرع: و من الاجماع

یحل ماله إلا بالحق و لكي لا یفلت ضرر من تعویض جعل الفقهاء كل مباشر للضرر مسؤولا و إن لـم یكـن 

المباشـر (و فـي هـذه تقـول القاعـدة الفقهیـة . مخطئا، و لكل ضرر یقع محدث مباشر له أو محـدثون مباشـرون

و      لأن تلــك أقــوى  )م إلــى المباشــرو إذا اجتمــع المباشــر و المتســبب یضــاف الحكــ ضــامن و إن لــم یعتــد

و إنّمــا یجــب الضــمان علــى المباشــر و حــده دون المتســبب إذا كــان الســبب لا یعمــل فــي الإتــلاف إذا . أقــرب

                                                 
 . 215، الجزء الأول، ص 1981سنة ) 3.ط(سعید حوى، الإسلام دار الكتاب العلمیة، بیروت 1
 .194سورة البقرة الآیة  2
 .126سورة النحل، الآیة  3
 40سورة الشورى، الآیة  4
 33، 31،32محمد فتح االله النشار ، مرجع سابق ، ص  5
 1984،دار النفائس ،بیروت،) 8.ط(، روایة یحي بن یحي اللیثي ، إعداد أحمد راتب عرموش ، موطأ الإمام مالك  6

  .529،ص ،كتاب الأقضیة  
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انفرد عن المباشر كحفـر البئـر فإنـه بـإنفراده لا یوجـب التلـف، أمـا إذا كـان السـبب یعمـل فـي الإتـلاف إذا 

  .1نئذ في الضمانلمتسبب یشتركان حیاانفرد المباشر و 

 المغصـوب إذااهلـك  غاصـبفقد قـرر فقهـاء الشـریعة ضـمان ال،  3أما الغصب،   2هذا في حالة الإتلاف      

  في یده لما في الهلاك من إضرار بالمغصوب منه و ما في الغصب من تعد من الغاصـب

                                       :علیه و سلمب رد عینه في مكان غصبه لقوله صلى االله صو یجب على الغا ،علـى حـق الأخیـر

  . 4.»على الید ما أخدت حتى ترد «

بــل و حتــى فــي جــرائم المــال التــي تســتوجب الحــدود كالســرقة، هنالــك مــن فقهــاء الشــریعة الإســلامیة مــن یــرى 

  .الجمع بین القطع و الضمان

  .5ه، و إذا بقي قائما فیجب ردهو لا خلاف إن هلك الشيء المسروق فیلزم مثله أو قیمت      

و إدخـــال  ،أن الضـــرر نفســـه منتـــف فـــي الشـــریعة »لا ضـــرر و لا ضـــرار «للحـــدیث م و قـــد جـــاء فـــي شـــرحه

و في الفقرة الثانیـة ینفـي الضـر  أنه ینفي الضر قبل الوقوع و بعده،و معنى الحدیث . الضرر بغیر حق كذلك

یض كل ما یؤدي إلیه من فعل غیر مشروع   و أمـا نفیـه فأما نفي الضرر قبل وقوعه تعو . في مقابلة الضرر

  . 6ر جبرا لما هو على المضرور من حقبعد وقوعه فیكون بتضمین أنصار الضر 

هكذا یكون بالنسبة للضرر الواقع على المال فـإن الإسـلام قـد عنـى بتقـدیر جبـره و شـرع الـرد و الضـمان علـى 

  .متلفه صونًا و حمایة له

  .و التعزیزات للضرر الواقع على النفس ، فإن جبر الضرر یتمثل في القصاص و الدیةأما بالنسبة        

                                                 
 .60و ص 57محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، راجع ص  1
  . ن یكون منتفعا به منفعة عادیةإتلاف الشيء ، إخراجه من أ 2
  .صب، هو أخد مال متقوم محترم بلا إذن ممن له الإذن على وجه یزیل یده بفعل في العینغال 3
 .59مرجع سابق،ص  هلال فرغلي هلال ، 4
  .54المرجع نفسه، ص 5
  .33محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، راجع ص  6
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مــا ابالتــدقیق فــي تعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة دون غیــره مــن الأضــرار كــان لز  ثو بمــا أنــا نبحــ

ك مـن و ذلـ. علینا التطرق إلى الدیة في الإسلام باعتبارها في الأصل تعویضا عـن الـنفس التـي أتلفهـا الجـاني

  بالإضافة إلى تقدیرها من العقوبة و التعویض للتدلیل على كون  تعریفها و تحدید شروطها وجوبها، خلال

 نفــس الدیــة بمفهومهــا الإســلامي یمكــن أن تعــد إحــدى صــور التعــویض الــذي یســتحقه المضــرور و هــي  فــي

  .   الوقت عقوبة

  .الدیـة لغـة

  یقال ودى القاتل المقتول دیة كذا. النفس أو الطرفهي اسم لمال الذي هو بدل : الدیة لغة      

  .أعطى ولیة المال، و من ذلك المال دیة، تسمیة للمفعول بالمصدر

  ووداهُ أعطى دیته  .جمعها دیات. الدیة بالكسر حق القتیل :جاء في القاموس

  . 1ودیت القتیل أدیة دبة إذا أعطیت دیته: و قال في الصحاح 

  دیته، و أودى فلان إذا هلك فهو مود إذا أعطیت دیتهوأدیت فلان أي أخدت  -

لان القاتل كان إذا قتل قتـیلا جمـع  »العقل«وهي تنظم ما فیه القصاص، و ما لا قصاص فیه و تسمى الدیة 

  2.الدیة من الإبل، فعقلها بفناء أولیاء المقتول، أي شدها بعقلها لیسلمها إلیهم

  رش لغة، أرش بینهم حمل بعضهم على، و حرش  لأو ا. رشو یتصل مصطلح الدیة بمصطلح الأ

رش مــن الجراحــات و منــه مــا هــو مقــدر و منــه مــا هــو غیــر مقــدر، و قیــل هــو دیــة لأو التـأریش التحــریش، و ا

  .3الجراحات و هي أرشا لأنه من أسباب النزاع، و تأتي بمعنى العوض في جریمة الشجاج و هو عشرة

  .الدیـة اصطـلاحـا

  .»في نفس أو فیما دونها لجنایة على حرباالمال الواجب  «:عرفها الشافعیة *

 .»مال یجب بقتل ادمي حر عوضًا على دمه مُقدرًا شرعًا لا باجتهاد «:لكیةاعرفها الم*

                                                 
 ،)ت.د(،)بیروت(، ي الفقه الإسلامي الجزء العام الثالث، دار النهضة العربیةأحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة ف 1

 . 52ص ، الجزء الثالث
  .551ص  ،المجلد الثاني 7الجزء  ،1969 ،  دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، سنة )1.ط(، السید سابق، فقه السنة 2
 .الموضعة، الهاشمة، المنقلة، الآمة الحارصة، الدامیة، الدامعة، الباضعة، المتلاحمة، السحاق، 3
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اســم لضــمان یجــب بمقابلــة الآدمــي أو طــرف منــه ســمي بهــا لأنهــا تــؤدي  «:و عرفتهــا الحنفیــة بأنهــا*

 .»حرمة الآدميعادة، لأنه قلما یجري فیه العفو لعظم 

 .»المجني علیه أو ولیه إلىالمال المؤدى   «:و عند الحنابلة عرفت بأنها*

 .1»ولیه إلىما یعطى عوضًا عن دم القتیل  «:و ذكر القرطبي رحمه االله بأن الدیة*

و الملاحظ من خلال هذه التعاریف أنّها متقاربة، و لكن لیس لدرجة التطابق بحیث یضل كل تعریـف محـتفظ 

  .بعة الخاص و معبرا عن أراء أصحابهبطا

  .مشروعیـة الدیـة

بعـد أن كـان معمـولاً بـه عنـد العـرب، حیـث أبقـى  ،ثبت مشروعیة الدیـة فـي الكتـاب و السـنة و الإجمـاع       

ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنًا خطأً، و من قتـل مؤمنـا خطـأ فتحریـر  «:علیها الإسلام و أصل ذلك قوله تعالى

فتحریــر رقبــة  ن كــان مــن قــوم عــدو لكــم و هــو مــؤمن دیــة مســلمة إلــى  أهلــه، إلا أن یصــدقوا فــارقبــة مؤمنــة و 

مؤمنة و إذا كان من قوم بینكم و بینهم میثاق، فدیة مسلة إلى أهله، و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام 

  .2»شهرین متتابعین، توبة من االله، و كان االله علیها حكیما

           ا أن الـــنفس بـــالنفس و العـــین بـــالعین و الأنـــف بـــالأنف و الأذن بـــالأذن و الســـن بالســـن علـــیهم فیهـــ و كتبنـــا «

  .3»و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

          یا أیها الدین أمنوا كتب علكم القصاص  في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى «:قوله تعالىو 

اع بالمعروف و أداء إلیه بإحسان ذلـك تخفیـف مـن ربكـم و رحمـة فمـن اعتـدى بعـد فمن عفى له من أخیه فإتب

  4»لیمأفله عذاب  ذلك

                                                 
بندر بن سعود بن محمد آل سعود ،تقدیر دیة النفس وما دونها في الفقه الاسلامي و تطبیقاتها في محاكم الریاض  1

، ) ن.د.د(، جامعة نایف للعلوم الأمنیة كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة ، )ط.د(ماجستیر رسالة ،

 .18،ص  2004 - 2003الریاض،
  .42سورة النساء، الآیة  2
  .45سورة المائدة الآیة  3
  .178،179سورة البقرة الآیة  4
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حدثنا أبو تمیم حدثنا شیبان عن یحي بـن أبـي سـلمة  :و في السنة وردت أحادیث عدة على سبیل المثال

    ســلط علــیهم رســوله و . إن االله حــبس عــن مكــة الفیــل «قــال رســول االله صــلى الــه علیــه و ســلم: عــن أبــي هریــرة

   لاأألا و إنمـا أحلـت لـي سـاعة مـن نهـار، ،و لا تحـل لأحـد بعـدي ها لم تحـل لأحـد قبلـي ،لا و إنأ و المؤمنین

تـل لـه قو مـن . ها إلا مسـندطتو لا یلـتقط سـاق. لا یختلـي شـوكها و لا یعـط شـجرها ،حرام  هذه و إنها ساعتي

   . 1»قادإما یُوَدى و إما ی. النظرین قتیل فهو بخیر

مـن أصـیب بـدم أو خبـل ، و الخبـل الجـراح فهـو بالخیـار بـین أحـدى ثـلاث  «:و قوله صلى االله علیه و سـلم  

  .»بین أن یقتضي، أو یأخذ العقل أو یعفوه فإن أراد الرابعة فخذوا على یدیه

  .»فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم «:ثم تلى قوله تعالى

  .2ء الأمة على مشروعیة الدیة ووجوبهافقد اجمع فقها: و في الإجماع -

  .تكییف الدیة بین العقوبة و التعویض

لم  یكن موضوع تكییـف الدیـة مطروحـا للنقـاش بـین فقهـاء المـذاهب الإسـلامیة فـي زمـانهم، و لـم یختلفـوا  فـي 

  .3الخلاف بین الفقهاء المعاصرین أأنها حق خالص للمجني علیه أو لأولیائه، و لكن نش

هل هي تعویض خالص ؟ أم عقوبة خالصة ؟ أم أنها ذات طبیعة . ال حو الطبیعة القانونیة للدیةو طرح السؤ 

  . و قد اختلفت الآراء في ذلك على اتجاهات. مختلفة

  :و یستدلون بما یلي 4الدیة عقوبة جنائیة -1

  وطأن الدیة عقوبة أصلیة في القتل شبه العمد و القتل الخطأ، و عقوبة بدیلة في حالة سق* 

  .5القصاص في القتل العمد، فهي بذلك تعمل معنى العقوبة إذا أنها مقررة جزاء لجریمة

 .أنها مقابل مالا یقوم بالمال  *

                                                 
 .1452ص ، باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین  ، مرجع سابق ،صحیح البخاري 1
 .27مرجع سابق، ص بندر بن عود بن محمد آل سعود، 2
 . 86زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص 3
  .55ص ، مرجع سابق ، لى الذنونحسن ع 4
  . 30مرجع سابق، ص  ، هلال فرغلي هلال،  5
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 .أنها مقابل حق الانتقام الشخصي *

 .لا یتوقف الحكم بها على طلب الأفراد *

ة فلو لم تكن عقوبة لما جـاز إذا عفا المجني علیه أو ولیه عنها جاز تعزیز الجاني بعقوبة تقریریه ملائم*

  . 1أن تحل محلها عقوبة أخرى عند العفو

  .لجاني بحرمانه من جزء من مالهلتحمل معنى الجزر * 

سلفا و من ثمة  ةالوضعي أو الشریعة الإسلامیة فإن العقوبة  مقدر  في القانونو تطبیقا لمبدأ الشرعیة سواء

و هي إن اختلفت في شبه العمد عنها  ،ها شیئا أو یزیدمقدار معلوم لیس للقاضي أن ینقص من فالدیة لها

  .  2و اختلفت في الجراح بحسب نوع الجرح و جسامته.في الخطأ

  :لون رأیهم بما یليعلیرى أنصار هذا الرأي أنّها تعویض مدني و یُ : الدیة تعویض مدني -2

  .3أنّها تدخل في مال المجني علیه و لا تدخل خزانة الدولة* 

                      و لاتزر « : و لا یمكن اعتبارها عقوبة لقوله تعالى مال یلتزم به الجاني و عائلته، یةأن الد* 

 .4»وازرة وزر أخرى  

 .5الدیة ترمي إلى تعویض المجني علیه عما أصابه من الجریمة* 

  نّها تعویض الدیة واجبة في قتل النّفس كما تجب عند تعطیل منفعة عضو من الأعضاء و هذا یؤكد أ*

 .6و لو كانت عقوبة لتفاوت في مقدارها بحسب جسامة الاعتداء

 .الدیة ضمان خالص، و إلا ما وجبت على الصبي و المجنون* 

 . أنه یجوز الجمع بین الدیة و الأرش و التعزیر* 

                                                 
      ، )ت.د(،مؤسسة الرسالة ، بیروت ،)2.ط(عبد القادر عوده ،التشریع الجتائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، 1

 . 669ص 
 .56ص ، مرجع سابق ،أحمد فتحي بهنسي 2
   .668عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص 3
   .164سورة الأنعام الأیة 4
  . 55أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص 5
 .88زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص 6
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  .الدیة التي تدفع عند الصلح في الجریمة العمدیة لا تجب بالجریمة و إنّما تجب بالاتفاق*     

  .لا یمكن اعتبارها عقوبة لأن علتها هو تقصیر أهل المحلة عن النصرة 1الدیة الواجبة في القسامة  *    

  .الدیة ذات طبیعة مختلطة -3

طبقا لهذا الرأي الدیة تدور بین العقوبة و التعویض و الشارع قرر الدیة لا لأنها تصلح كمماثلة للأرش        

فیجـد فــي تحملهـا المصــیب زاجـرا لـه و یجــد فیهـا المصــاب مـا یعوضــه عـن مــا و إنمـا لصـون الــدم عـن الهــدر، 

غرامــة مــن جهــة و التعــویض مــن جهــة أخــرى تشــبه القــاس بســبب الجریمــة، و الدیــة علــى هــذا الاعتبــار تشــبه 

قـد قـدرها الشـارع لكـل حالـة   و لأن قیمتها،الغرامة لأنها تحمل معنى الزجر للجاني بحرمانه من جزء من ماله 

ا هو الحال في الغرامات، و تشبه التعویض لأنّها ترمي إلى تعویض إلـى حـد مـا المجنـي علیـه عمـا أصـابه كم

. تختلــف عــن الغرامــة فــي أنّهــا لیســت لهــا عناصــرها.و لكنهــا مــع ذلــك تختلــف كثیــرا عــن الاثنــین. مــن الجریمــة

ة لصـالح الجماعـة كالغرامـة، كما أنهـا لیسـت مشـروع. فالجاني لا یتحمل و حده عبء الدیة في أغلب الأحوال

و من جهة أخرى فلیست الدیة تعویض بمعنى الكلمة فهي لم تقدر باعتبـار كـل مـا یتبـع الجریمـة مـن الأذى و 

إنمـا كمقابـل  مـادي و و  الخسارة و لا تؤدي باعتبارها تعویض لكل ما نتج عن الجریمـة مـن ضـرر جسـماني 

بغـض النظـر عمـا قـد یـؤدي إلیـه ذلـك التلـف مـن الخسـارة المادیـة  اء التـي أتلفتهـا الجنایـةفقط للنّفس أو الإعض

  .للمعتدى علیه

          و هو الأذى الجسماني الناشئ عن الجنایة فلا تتناول الضرر  اديالدیة لا تعوض غیر الضرر الم       

  . 2الذي قد یتبع ذلك عنويالم

  .3و أفضل ما یقال عن الدیة أنها عقوبة و تعویض معا

  أن الدیة و الأرش في جرائم الاعتداء على الأشخاص سواء كانت . الدكتور هلال فرغلي هلالو یرى 

  

                                                 
 .من هذا البحث المتعلق بمسؤولیة الدولة عن التعویض لثسنتطرق لنظام القسامة في الإسلام في الفصل الثا 1
  .56أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص 2
  669مرجع سابق، صعبد القادر عودة،  3
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  . هذا الإتجاه من مؤیدي   نحنو .1عمدا او خطأ تعبیر تعویض خالصا للمجني علیه أو ورثته

  . الحكمة من مشروعیة الدیة 

من أدائها ون بحیث یقاسي ولهذا یجب أن تك. و حمایة الأنفس و الورع الزجر: المقصود منها  *

لا ماو لا یجدون هذا الألم و یشعرون به، إلا إذا كان . و مشقة المكلفون بها و یجدون منها جرحا و ألما

و هي بطبیعة الحال لیست  2كثیرا ینقص من أموالهم و یضیقون بأدائه و دفعه إلى المجني علیه أو ورثته

ء كان عمدا أم خطأ إضرار و لا شك بذوي المقتول من حیث سوا ،  ما كان القتلك قیمة للإنسان بل انه 

من أجل هذا أوجب الشارع الدیة  .و من جهة أخرى كسر لقلوبهم ،كونه كان عونا لهم في أحوال معایشهم

  .ا للمفاسد و تسكینا لثائرة النفوس و تعویضا لها دفعا

إذا فـدى نفسـه بشـيء مـن المـال یكـون قـد فیها منفعة للمجني علیه و المضرور من الجریمـة، أمـا الجـاني  *  

  .اكتسب حیاة جدیدة، أما الضحیة یستفید من الدیة حتى و إن فقد عزیزا علیه

  .یعتبر التخیر بین القصاص و الدیة في الإسلام رحمة من االله تعالى بالأمة  *  

  .شروط وجوب الدیة

  .أن یكون الفعل غیر مشروع -*

و     الدیة یجب أن یكون فعـل الجـاني الـذي سـبب التلـف غیـر مشـروع لكي یكون هناك محل للمسؤولیة عن 

   3و الدیة متعلقة أساسا بالجرائم الواقعة على النفس. عرف ذلك بنص قرآني أو حدیث نبوي 

ومثـل ) الدیـة(إذا كان الفعل قد ارتكب بناءا عل حق ما كان هنـاك مجـال للمسـؤولیة و مـن ثمـة للتعـویض  أما

لا یسـأل    ة الدفاع الشرعي، فمن قتل شخصا دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضـه أو ذویـهع حالرو الفعل المش

  .عن شيء في ذلك

  .یجب أن یكون الفعل مادیا *

                                                 
 .49هلال فرغلي، مرجع سابق،ص 1

 .552السید سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ص  2
  .53،ص)ت.د(دار الفكر العرب، ) ط.د)(الجریمة(محمد أبو زهرة، الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي  3
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  لأن القتل أو إذاء الجسم بواسطة وسائل غیر مادیة لا یوجب الدیة في رأي الفقهاء ، فمن استخدام 

حر ســة لا یوجــب الدیــة فــي رأي الفقهــاء ، فمــن اســتخدام اللأن القتــل أو إذاء الجســم بواســطة وســائل غیــر مادیــ

للقتـــل أو الإیـــذاء لا یكـــون محـــلا للقصـــاص أو الدیـــة و أعتـــرف الفاعـــل بمـــا أتـــاه، و إنمـــا یحكـــم علیـــه بعقوبـــة 

  .2-1السحرة

  .أن یكون المجني معصوم الدم -*

          3»یثاق فدیة مسلمة إلى أهلهن كان من قوم بینكم و بینهم مإو  «تستمد العصمة مشروعیتها من قوله تعالى

عنـى الإیمـان مإما الأمـان و إما الإیمان و و القاعدة  العامة في الإسلام هي عصمة الدماء و أصل العصمة 

لقولـه صـلى االله  4كعقـد الذمـة و عقـد الهدنـة و بالإیمـان تعصـم دمـاء المسـلمین. الإسلام و معنى الأمان العهد

ل الناس حتى یشهدوا أن لا اله إلا االله و أن محمدا رسول االله و یقیموا الصلاة و أمرت أن أقات«:علیه و سلم 

   5»دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على االله  يفإذا فعلوا ذلك عصموا من. یؤتوا الزكاة 

  .6»عهودیا أیها الذین امنوا أفو بال «:و بالأمان تعصم دماء غیر المسلمین و أموالهم لقوله تعالى

  .مُقَیًمًا بدار الإسلام -*

مة بل یجب أن یكون مقیما بدار الإسلام، لأنه مـن دإسلام المجني علیه أو عهده لحمایة لا یكفي حیث      

و     قتل شخصا في دار الحرب تجب علیه الدیة إذ من أین للقاتل أن یعرف أن غریمـه  لـم یكـن مـن العـدو 

ن كـان مـن قـوم عـدو فـإ«:قصـة، و هـذا الشـرط اشـترطه الحنفیـة  لقولـه تعـالىبالتالي فالعصـمة التـي ثبـت لـه نا

  .7»لكم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة 

                                                 
  .48، مرجع سابق، ص هشام محمد علي سلیمان 1
  .القتل حداالإسلام هي السحرة في  عقوبة  2
 .92سورة النساء، أیة   3
  .41ص  بندر بن سعود بن محمد آل سعود، مرجع سابق ، ، 4
  .255و 294ص  ، صحیح البخاري ، مرجع سابق، كتاب الزكاة 5
  .01سورة المائدة، الآیة  6
  .92سورة النساء، الآیة  7
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  1و في هذه الحالة لم یذكر و جوب الدیة

  .یكون المجني علیه قد اشترك فیما أدى إلى إصابتهلا  أن -*

ني علیـه قـد قـام مـن جهتـه بمـا سـاعد حتى یحمي الفاعل كل ما ینتج عن الجنایة یجب أن لا یكون المج     

  .2على وقوع الضر الحاصل له

  .یجب ان یكون هناك تلف دائم بسبب الجنایة -*

دائما فلا مسؤولیة و لا دیة، و علیه فالشروع في الشریعة الإسلامیة غیر معاقب  اترك الجنایة اثر تإذا لم      

إذ أن الدیـة فیفـة التـي تبـرأ دون أن تتـرك أثـرا  الط و كذلك الحال في الجـروح. علیه مهما بلغ سؤ قصد الفاعل

االله صـلى االله بـه رسـول  ىو أساس ذالـك مـا قضـ، 3لفوات منفعة أو جمال في الآدميلم تشرع في الأصل إلا 

   . 4»حتى تبرأ جراحك  «أفدي فقال یا رسول االله : علیه و سلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال 

  .في التشریعات المعاصرةأساس التعویض : ثالثا 

  الخطأ ، الضرر (صرة مرتكزا على أركان المسؤولیةانتقل مفهوم التعویض إلى التشریعات المعا    

       .وهو المفهوم الذي ردده كل من التشریع الفرنسي ، المصري والجزائري )وعلاقة السببیة

  .أساس التعویض في التشریع الفرنسي -1

 
إلى إلغاء  تهدف 1804التقنیین المدني الفرنسي لعام  او سیة التي اعتنقها واضعلأفكار الأساإن ا      

ویذهب شراح  ت،وضع هذا الأخیر في قالب موضوعي بح،و ن تقدیر التعویض ع النزعة الشخصیة تماما

لى القانون المدني الفرنسي إلى التمیز الكامل بین المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیـة ، ذلك أن الأو 

تنصب على الأفراد التي تلحق المجتمع والثانیة تتناول الضرر الفردي وجزاؤها هو التعویض المدني 

                                                 
 .45، صبندر بن سعود بن محمد آل سعود، مرجع سابق 1
 
  .48سلیمان، مرجع سابق، ص  هشام محمد علي 2
  . 51المرجع نفسه، ص  3
 .48، ص بن محمد آل سعود، مرجع سابق بندر بن سعود 4
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بمناسبة الفعل الضار دون طلب توقیع العقاب على المذنب فهذا العمل الأخیر هو عمل السلطات 

  . 1العامة

بل یكفــي أن یكــون الضــرر وإذا كــان الضــرر فــي المســؤولیة المدنیــة حــل محقــق الوقــوع إذا كــان فــي المســتق

  . 2محتمل في المسؤولیة الجنائیة

المســؤولیة المدنیــة علــى الخطــأ فــإذا وقــع ضـــرر بخطــأ شخصــي معــین ، وإذا قمنــا بالموازنـــة بــین تقــوم      

مصلحة المضرور ومصـلحة محـدث الضـرر بإهمالـه فـإن صیحــة العدالــة ترفـع وتجیـب بـأن الضــرر یجـب 

فـي (  رر لكـي یكـون نتیجــة للتعـویض یجـب أن یكـون نتیجــة خطـأ أو إهمـالأن یعوض من فاعلـه ، والضـ

الخطـأ ولـو كـان  لتقنـین المـدني الفرنسـي بفكـرة وحـدةكما أخذ ا) الجنائي لا یهم خطأ عمدي أو غیر عمدي

وهـــذا   .عـــن تـــدرج الخطـــأ لیأخـــذ بمعیـــار موحــــد )بوتیـــه(یســـیرا یوجـــب التعـــویض وهـــو بـــذلك رفـــض نظریـــة 

  .مقدار الضـرر بل یساوي ) الیسـر أو الجسیم(سامة الخطأ جتلف بالنسبة لدرجـة التعویض لا یخ

           نصــــل إلــــى القــــول أنــــه مــــن خــــلال هــــذه الأفكــــار یمكــــن اســــتخلاص الشرعیـــــة الموضوعیـــــة المطلقـــــة     

یقــدر تقدیر التعـویض الـذي  عن، وهو ینفصل  فالخطأ أساسا لقیام المسؤولیـة فحسبفي نظریـة التعویض 

  .3والتعویض واحد لكل أنواع الضـرر ضررحسـب مدى ال

قانون  124والتي تقابلها المادة  1382ولقد أكد القانون المدني الفرنسي هذه المعاني من خلال المادة 

   .مدني جزائري

  .أساس التعویض في القانون المصري -2

  تعن القانون الفرنسي حین نصقواعده  ىالقانون المصري شأنه شأن القانون الجزائري استق    

یقــدر القاضــي مــدى التعــویض عــن الضــرر الــذي لحــق المضــرور  « قــانون مــدني مصــريمــن  170المــادة 

مراعیــا فــي ذلــك الظــروف الملائمــة وإن لــم یثیــر وقــت الحكــم أن یعــین  222و 221طبقــا لأحكــام المــادتین 

                                                 
 .81محمد إبراهیم الدسوقي ، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر مرجع سابق ص  -  1
 mesures)لتدابیر المانعـة من هنا جاءت فكرة تجریم الحالة الخطرة في السیاسة الجنائیة الحدیثة وظهور ما یعرف با -  2

de suieté)  843السنهوري ، مرجع سابق أحمدعبد الرزاق ، انظر .  
عبد الرزاق نظر ا. 84و 82 ص التعویض بین الخطأ والضرر،مرجع سـابق محمد إبراهیم الدسوقي، تقدیر -  3

 .874إلى  867من صفحة  ، مرجع سابق ،السنهوريأحمد
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ن یطالـب خـلال مـدة معینـة بإعـادة مدى التعویض تعیینا نهائیا فلـه أن یحـتفظ للمضـرور بـالحق فـي أ

یشــمل الضــرر الأدبــي  مــن نفــس القــانون علــى أن التعــویض 222ونصــت المــادة  . 1››النظــر فــي التقــدیر

هـذه الحالـة أن ینقـل إلـى الغیـر إلا إذا تحــدد بمقتضـى اتفـاق أو طالـب بـه الـدائن فـي  أیضا ولكنه لا یجـوز

إلا لـلأزواج والأقـارب إلـى الدرجـة الثانیـة عمـا یصـیبهم أمام القضـاء ،ومـع ذلـك لا یجـوز الحكـم بـالتعویض 

  . 2من ألم من جراء موت المصاب

هــذه النصــوص تشــیر إلــى أن المشــرع اعتنــق المــذهب الموضــوعي فــي تقــدیر التعــویض وفــي المقابــل     

أن كـــــل خطـــــأ ســـــبب ضـــــررا للغیـــــر یلـــــزم مـــــن ارتكبـــــه  «القـــــانون  المـــــدني المصـــــري  163نصـــــت المـــــادة 

  .››بالتعویض

وبهــذا التحدیــد ) الخطــأ  الضـــرر عـلاقـــة السببیـــة ( أن أركــان المســؤولیة التقصــیریة ومــن هــذا الــنص یتبــین

  . 3تتمیز المسؤولیـة المدنیـة عن المسؤولیـة الجزائیـة من عـدة نواحي

لـنص ـدد اقـانون الحـدیث یجـال 170كما جاء في المذكرة الدفاعیـة للمشروع التمهیدي في صــدد المـادة      

من  299لقاعدة العامة في المادة ل اقفعلى مدى الضـرر الذي ینجم عن الفعل الضار ، ویقدر التعویض و 

مـا فاتـه  و خسـارةمـن ویكفي أن یشار في هذا المقام إلى أن التعـویض یتنـاول مـا أصـاب الـدائن ،المشروع 

ا الشـأن بجسـامة الخطـأ وكـل د فـي هـذألوفة للفعل الضار، وینبغي أن یعتـمن كسب متى كان ذلك نتیجـة م

عنهـا فـي منطـق لا یمكـن الإعفـاء   والواقع أن جسامــة الخطـأ .ظرف آخر من ظروف التشدید أو التخفیف

المــذهب الشخصــي أو الــذاتي ولــذلك تجــرى التقنینــات المدنیــــة علــى أقــرار هــذا المبــدأ وتطبیقــه فــي أحـــوال 

  .شتـى

  .أساس التعویض في القانون الجزائري  - 3

                                                 
 .  جق م   131 ، المادةتطابق هذه المادة  -  1
 .41مرجع سابق ، ص  زید ، زكي زكي حسیـن  2
 .843السنهوري مرجع سابق  أحمد عبد الرزاق  3
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أورد المشرع الجزائري أحكام التعویض وكیفیـة المطالبـة به ، وطرق تقدیره ، في نصوص كثیرة       

مــن القــانون المــدني الجزائــري ، وكــذلك بعــض القــوانین الخاصــة كقــانون التعــویض عــن حــوادث الســیارات ، 

ق مـــدني  124وقــوانین تعــویض ضــحایا الجــرائم الإرهابیــة وضــحایا المأســاة الوطنیـــة حیــث نصــت المــادة 

كل فعل أي كان یرتكبه الشخص بخطئـه ویسبب ضررا للغیر یلزم مـن كـان ســببا  ‹‹:جزائري على ما یلي 

  . 1››في حـدوثه بالتعویض

أخــذت بفكــرة الخطــأ  قــد 2وتكــون بــذلك الإرادة التشریعیـــة فــي الجزائــر المســتوحاة مــن القــانون الفرنســي      

وبالتــالي كـــل خطـــأ مهمــا كـــان یســـیرا فهــو موجـــب للتعـــویض  كأســاس لإسنــــاد التعـــویض إلــى شـــخص مـــا ،

ویســتوى فــي ذلــك أن یكــون الخطــأ متعمــدا أو ناتجــا عــن إهمــال ، فالأســاس هــو إحـــداث الضـــرر الموجــب 

ق م ج المــذكورة  124     إن المتتبــع للتطــور التشــریعي الجزائــري یلاحــظ مــن خــلال المــادة . للتعــویض 

ــة بموجــب القــانون  أن المشـــرع الجزائــري قـــد     2005یونیــو  20المــؤرخ فــي  10- 05رقــم أعــلاه والمعدل

ـــدل  ››بخطئــه ‹‹للــنص المعــدل كلمــة أضــاف  بعــد أن كانــت ساقطـــة مــن الــنص باللغــة العربیـــة ، كمـــا استبــ

  .3››شخـص ‹‹بكلمـة  ››لمـرءا‹‹وكلمـة  ، ››فعـل‹‹بكلمـة  ››عـمل ‹‹ كلمـة

الضبط بمعنى أدق ،یلحظ أن المشرع الجزائري كان یأخذ بنظریة المخـاطر  كما أن الدارس لهذا التغییر أو 

ن المســؤولیة أكأسـاس للمســؤولیة التقصــیریة هـذه النظریــة باعتبارهــا مسـتحدثة أطلقهــا الفقــه الحـدیث مؤداهــا 

كمـا  .التقصیریة هي مسؤولیة موضوعیة تكتفي بالضرر للقـول بـالتعویض دون حاجـة للتقصـي عـن الخطـأ

  .مل الأهم الذي وجـه هذه النظریـة لإبرازها هو التقـدم العلمي والتطور الآلي المتسارعأن العا

ق م ج لیؤكــد رجوعـــه مــن جدیــد للأخــذ  124فــي نــص م  ››بخطئــه‹‹ إلا أنــه عـــدل عنهــا حیــث أدرج كلمـــة

  .بنظریـة الخطأ وهي النظریـة الشخصیة التي قام علیها القانون الفرنسي القدیم

                                                 
 2005یونیو  20المؤرخ في  10-  05:ج بعد تعدیل القانون المدني بموجب القانون رقم.م .ق  124هذا نص المادة    1

ن  یرتكبـه المـرء ویسبب ضـررا للغیر یلزم من كان سـببا في كل عمل أیا كا‹‹ :أما نص المادة قبل التعدیل هو  كالتالي

 .››حدوثه بالتعویض
 .مصري قانون مدني 163فرنسي ، والمادة  قانون مدني 1382 المادة ق م ج تقابلها 124المادة   2
 ‹‹  فكلمة  ،عنىنلاحظ أن المشرع قام بتدقیق النص واستبدل الكلمات  المحذوفة بمصطلحات أكثر دقة وتعبیرا عن الم  3

 .وكلمة شخص یقصد بها كل شخص طبیعي أو معنـوي ،المقصود بها السلوك الإجابي أو السلبي ››فعل
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لا یمنعنــا مــن قــراءة مخالفـــة تأكــد أن المشــرع الجزائــري كــان یأخــذ بنظریــة الخطــأ كأســاس إلا أن هــذا 

ســـقطت مــن الــنص العربــي فقـــط إلا أنهــا  ››خطـــأ‹‹للمسؤولیـــة التقصــیریة قبــل التعــدیل وبعــده ذلــك أن كلمـــة 

ا بغـض طبعـ أن الفكـرة كانـت موجـودة ومؤسســة      هـذا ممـا یــدل علـى 1كانت ثابتـة فـي الـنص الفرنسـي 

وممـا لا شــك  .النظر عن الرأي القائل أن مبدأ الدسـتور یسـتلزم قـراءة النصـوص ببنائهـا العربـي لا الفرنسـي

فیه أن المسؤولیـة المدنیـة سـواء كانـت ناجمــة عـن فعـل لا ینطبـق علیـه الوصـف الجرمـي أو أي فعـل آخـر 

  مجرم یخضع للقانون الجنائي ، في كلا الحالتین المسؤولیـة 

  فإذا،الضـرر وعلاقـة السببیـة بین الخطأ والضـرر -المدنیـة تبني على ثلاثـة عناصر الخطأ

نصــت المــادة  .تـوفرت هــذه الأركــان ترتــب علــى قیامهــا آثــار معینـــة ، ألا وهــي التعــویض أو جبــر الضــــرر 

 یقـــدر القاضـــي مـــدى التعـــویض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق المصـــاب طبقـــا ‹‹ :ق م ج علـــى مـــا یلـــي  131

مكـرر مع مراعـاة الظـروف الملابســة فـإن لـم یتیسـر لـه وقـت الحكـم أن یقـدر  180و 180لأحكام المادتین 

مــدى التعــویض بصفـــة نهائیـــة ، فلــه أن یحــتفظ للمضــرور بــالحق فــي أن یطالــب خــلال مــدة معینـــة بــالنظر 

  2 ››من جدید في التقدیر

  ن التعویض لأحده وبمفهوم النص السابق ، الخطأ شـرط لقیام المسؤولیـة إلا أنه لا یكفي و      

  

  

وإذا كان  3یرتبط وجودا وعـدما بالضرر ،فلا یتقـرر ولا ینشأ الحق في التعویض إلا إذا تحقق الضـرر

الضرر شرطا لا بد منه من حیث كونه قاعدة عامة لقیام التعویض فإن إثباته یقع على المدعي المضرور 

                                                 
 .الصبري السعدي الدكتور هذا الرأي یوافقـه  1
  .2005یونیو  20المؤرخ في  10-05هذه المادة معدلة بموجب القانون   2
، وقد یرى  البعض أن جرائم  121مرجع سابق ، ص الخطأ و الضرر ، تقدیر التعویض بین محمد إبراهیم الدسوقي ،   3

الشروع التي لا تتحـقق فیها النتیجـة الإجرامیـة لا یتحقق الضرر وعلیه عدم قیام المسؤولیـة المدنیـة لكنني أرى أن الضرر 

من أثر سلبي في نفسیـة المجني یتحقق دائما من الجریمـة حتى ولو كانت جریمـة شروع لما یتركه هذا النوع من الجرائم 

علیه ، وإن غاب الضـرر المادي فقـد یتوفر ومن دون شـك الضـرر المعنوي ومن هنا یجوز للمضرور من جریمة الشروع 

 . الإدعاء مدنیا والمطالبـة بالتعویض على أساس المسؤولیـة المدنیـة
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غیر أن القانون قد یعفي المدعي من إثبات الضرر في ››ادعىالبینة على من ‹‹إعمالا بقاعدة 

   .أحوال استثنائیـة إذا قامت قرینـة قانونیـة على وقوع الضرر

التعویض  في هذه الحالـة التي قد یعفى فیها المضرور من إثبات الضـرر قد یتبادر إلى الذهن أن     

ولكن هذا القول  وع ولا یحتاج إلى ضـرر  غیر المشر یؤسس فقط على مجرد الخطأ المتمثل في الفعل 

غیر صحیح إذ أنه حتى في الحالات التي یعفى فیها المضرور من إثبات الضرر فإن التعویض یؤسس 

ومن  ، 1ا فیعفى المضرور من إثباتها هناك أن الضرر یكون الضرر مفترضعلى الضرر ، غایة م

ض شخص آخـر غیر من أحدث الضرر بفعله الجدیر بالإشارة أنه توجد حالات یتحمل فیها التعوی

  الخاطئ ، وفي هذه الحالات یستطیع المضرور المطالبـة بالتعویض من شخص آخـر

  ضمان غیر المسؤول الأصلي أو الحقیق عن هذا التعویض ، وهنا یقوم التعویض على أساس فكرة

  .2حصول المضرور على حقه في التعویض 

عن فعل الغیر حیث یستطیع المضرور الرجوع مباشرة على مستوى ومن تطبیقات هذه المسؤولیـة      

ق م ج  136محدث الضرر في الحدود التي تقرر فیها هذه المسؤولیـة ، وهذا ما أكدته المادة 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة ‹‹:بقولها

أو بمناسبتها ، وتتحقق علاقـة التبعیـة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه تأدیة وظیفته أو بسببها 

، كذلك في حالة التأمین من المسؤولیـة ، یستطیع المضرور ›› متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع

ي حوادث كذلك ف مباشرة بقدر التعویض الملتزم به  بماله من حق مباشرة تجاه المؤمن ، أن یرجع علیه 

كذلك بالنسبـة  .العمل یرجع العامل بحقه في التعویض مباشرة على الجهة الملتزمة بالضمان الاجتماعي

للحالات التي تكون فیها الدولة ملزمة بتعویض الأضرار الناجمة عن بعض الجرائم ، وهذا ما أكدته المادة 

ولم تكن عن الضـرر الجسماني عدم المسؤول إذا ان‹‹من القانون المدني الجزائري  1مكرر  140

  .››للمتضـرر ید فیه ، تتكفل الدولـة بالتعویض عن هذا الضـرر

                                                 
 . 48زكي زكي حسـین زیدان ، مرجع سابق ، ص    1
 .49ـه ص المرجع نفس  2
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وصندوق التعویض عن الجرائم  1ومن تطبیقات هذا المبدأ إنشاء الصندوق الخاص بالتعویضات    

  . 2الإرهابیة

رة الخطأ دون إهمال لنخلص من كل ما سبق أن التشریع الجزائري أسس المسؤولیـة المدنیـة على فك    

المشار إلیه  2005المذهب الموضوعي ، من جهة أكد على عنصر الخطأ ولا أدل على ذلك من تعدیل 

بیق في ضأو الت  سلفا ، لأنه وبالرغم من المحاولات الفقهیة الرامیـة إلى تقلیص النظریـة الشخصیـة 

ـة ، فإنها ظلت قائمة ومترسخـة تبنى علیها تطبیقها حتى ولو لم یعد لها البریق الذي لا زمها سنوات طویل

  قاعدة عامة للمسؤولـة عن الفعل الشخصي وخاصة في حالة حصول الضرر

  لمساءلة إذ لا بد في هذه الحالـة من إثبات الخطأ، بفعل الشخص من غیر أن یكون للشيء ید فیه 

  .هذا الشخص عن الضـرر 

وضوعي لم ینحجب كلما تعلق الأمر بالمسؤولیـة عن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأساس الم     

فعل الغیر ، أو في حالة التأمینات كما أسلفنا ، ویظهر هذا الأساس بصورة أوضح في إطار مسؤولیـة 

الدولـة عن التعویض وهذا اتجاه اعتنقـه جل التشریعات الحدیثة ومن بینها التشریع الجزائري الذي أكد 

ض الأضرار في كثیر من الحالات ، وفي هذه الحالـة نكتفي بحصول الضرر مسؤولیـة الدولـة عن تعوی

للقول بالتعویض دون حاجـة للتقصي عن الخطأ ، وهذا لا یعني في رأي عـدم وجود خطأ لا سیما إذا 

  .تعلق الأمر بالجریمـة فخطأ الدولـة ثابت لعدم قیامها بالدور اللازم لحمایـة المجتمع من الجریمـة

یه نقول أن التشریع الجزائري بالرغم من إبقائه على النظریة الشخصیـة كأساس للمسؤولیـة المدنیـة وعل     

ویكـون بـذلك  ،إلا أنه لم یتجاهل النظریـة الموضوعیـة وحـاول المـزج بینهمـا دون تغلیـب جانـب علـى الآخـر

علـــى غـــرار المشـــرع  مـــن التشـــریعات المساهمــــة فـــي انبثـــاق نظریــــة مختلطـــة جمعـــت بـــین الفكـــرتین ، وهـــو

المصــري الــذي أخــذ هــو الآخــر بالمبــدأ الشخصــي المعتــدل الــذي یعــد جســامة الخطــأ عنصــرا مــن عناصــر 

  .التعویض إلى جانب عنصر مدى الضرر ، لكنه لم یتجه إلى تغلیب العنصر الأول على العنصر الثاني

                                                 
 .المتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات الذي حل محل الصندوق الخاص بالتعویضات  103-04راجع المرسوم   1
 .316،  312ص  ،سماتي الطیب  ، مرجع سابق  2
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ریعات القدیمــة والمعاصـرة إذا كانت هذه هي الأفكار والأسس التي یبنى علیها التعویض في التشـ    

وكذلك الشریعـة الإسلامیة ، نلاحظ ثمة فوارق جوهریـة في أساس التعویض بین كل مـن القـانون والشریعــة 

  :یمكن تحلیلها على النحو الآتي بیانـه

  .الإسلامیة أساس التعویض بیـن القانون والشریعـة: رابعا 

 –الضـرر  –في القانون نجدها تقوم على أركان ثلاثـة الخطأ لو تأملنا مقومات المسؤولیـة التقصیریـة      

  .علاقـة السببیـة بین الخطـأ والضـرر

إلا أن الـركن الأول  ،فـي الفقـه الإسـلامي ) التعویض(هذه هي نفس الأركان التي یقوم علیها الضمان     

وعنصــر واجـب قـانوني  التعــدي أو مخالفـة یقـوم قانونـا علــى عنصـر مـادي وهـو الانحـراف أوو هـو الخطـأ 

أمــا الــركن المــادي وهــو التعــدي ینفــق فــي شــأنه القــانون والفقـــه .   1هــو الإدراك أو التمییــزو معنــوي ثــاني 

ولا   هو العمل بـدون حـق  أو عقدي ، وفي الفقـه الإسلامي  الإسلامي ، فهو قانونا إخلال  والتزام قانوني

كـذلك یتفـق القـانون مـع الفقـه الإسـلامي علـى  . 3دون تقییــدأو الحـق  ة الحــدز أو هو مجاو   2إباحة شرعیـة 

 ثمـن أحـد ‹‹ ج.م . ق 128حالــة الـدفاع الشـرعي الـواردة فـي المـادة كحالات لا یعتبر فیها التعـدي خطـأ 

ضـــررا وهــو فــي حالـــة دفــاع شــرعي عــن نفســـه، أو عــن مالــه ، أو عــن نفــس الغیــر ، أن مالــه كــان غیــر 

 4››یحــدده القاضـي  ي دفاعـه العـذر الضروري ، وعند الاقتضـاء یلـزم بتعـویضمسؤول ، على ألا یجاوز ف

كـذلك حالـة الضـرورة المنصـوص ،  ››الجـواز الشـرعي ینـافي الضـمان ‹‹وقد بینت ذلـك القاعـدة الشرعیــة  ،

 دى ضـررا أكبـر محـدقا بـه أو بغیـره ، لاافــب ضـررا للغیـر لیتبمن یس ‹‹ج  . م . ق 130ي المادة علیها ف

الضـــرر الأكبــر یــدفع ‹‹ وتقابلهــا القاعــدة الفقهیـــة ، ››القاضــي مناســبا یكــون ملزمــا إلا بــالتعویض الــذي یــراه

  . 1 وكذلك بالنسبـة لتنفیذ أوامر الرئیس 5››بالضرر الأقل

                                                 
     François terre, Philippe Simber, Yves lequette,op. cit, p706-707                               أنظر  1
  .46محمد فتح االله النشار ، مرجع سابق ، ص   2
 .51زكي زكي حسـین زیدان ، مرجع سابق ، ص   3
  .مصري .م.ق 166لها المادة ابتف  4
 51زكي زكي حسـین زیدان ، مرجع سابق ، ص   5
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ولمــا كــان الخطــأ عنــد ،أمــا الــركن المعنــوي أي الإدراك یختلــف بشــأنه كــل مــن الشریعـــة والقــانون     

ـــ ـــا أو أصـــحاب النظری ــــة  ســـواءا كـــان ثابت ــــة التقصیری ــــة فـــي المسؤولی ـــرز العناصـــر الجوهری ــــة أب ـة الشخصی

النظــر إلــى ســلوك الإســان ومــدى تــأثره بمداركــه أو بمــدى قســطه مــن التمییــز جعــل الشــأن فیــه  2 ترضــافم

و غیــر ویترتــب علــى ذلــك التفرقـــة بــین خطـــأ  الممیــز ، والإدراك حتــى یتســنى الحكــم علیــه بــالانحراف أولا 

ـــزم بـــالتعویض الأول ویعفـــى الثـــاني ،وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة   3الممیــــز  لا یســــأل  ‹‹ ج  . م . ق 125فیل

 .››أو عــدم حیطتــه إلا إذا كـان ممیــزا  المتـسبب في الضـرر الذي أحدثـه بفعــله أو امتناعـه أو بإهمـال منـه

ضع ولیس من خطاب التكلیف ، ومـن ثـم وفي المقابل نجد في الشریعـة الإسلامیة الضمان من خطاب الو 

فالصبي والمجنون والمعتوه  غیر مسؤولیـن قانونا إلا أنهـم شــرعا یحكـم .  4فإن أهلیـة التكلیف لیست شـرطا

علــیهم بالضــمان أي یســألون مــدنیا لا جنائیــا حفاظــا علــى أمــوال النــاس ، ویتعلــق الالتــزام بالنسبـــة للصــبي 

  . 5ـة أو البلوغفاقلذي یتولى أداء التعویض هو الولي أو یقومان به بعد الإوالمجنون ونحوهما بذمتهما ، وا

ا بین خطـأ الممیـز وغیـر الممیــز فـي الالتـزام بـالتعویض عـن الضـرر بذلك نرى أن فقهاء الشریعـة لم یفرقو و 

  .لا سیما ذلك الناتج عن الجریمة 

ویض فــي لفكــرة بتحمیــل عــدیم التمییــز التعــول الاقتــراب مــن هــذه ااكمــا نلاحـــظ أن القــانون الوضــعي حــ    

ومثـال ذلـك التشـریع . تحمـل التبعــة لا علـى أسـاس الخطـأ وذلك علـى أسـاس،حالة عـدم وجـود مسـؤول عنـه

         وعـــــدل عنهـــــا بموجـــــب صـــــدور 6رة مـــــن قبـــــلكـــــأمـــــا المشـــــرع الجزائـــــري كـــــان یتبنـــــى هـــــذه الف –المصـــــري 

جــرد عــدیم التمییــز مــن المسؤولیـــة عــن التعــویض  حیــث 2005یونیــو  20المــؤرخ فــي  10 – 05القــانون 

  .أعـلاه ةق م ج المذكور  125المدني كما هو واضح وجلي من خـلال نص المادة 

                                                                                                                                                         
 .ق م ج  129المادة   1
 .158ص  ،مرجع سابق،محمد فتح االله النشار   2
 145ابق ص محمد فتح االله النشار مرجع س  3
 .84نفس المرجع ص   4
 .52زكي زكي حسـین زیدان ، مرجع سابق ، ص   5
 .2005ق م ج قبل تعدیل  125راجع المادة   6
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هذا وإذا كان یتفق كل من القانون والشریعـة الإسلامیة على وجوب تعـویض الضـرر كمـا یلتقیـان     

خطأ كما لا یختلفان حول إمكانیة أن یكون الفعل في جمیع النتائج المترتبـة على وجود علاقة سببیـة بین ال

الواحد موجبا للتعویض والعقوبة في نفس الوقت إذا توافرت في هـذا الفعـل أركـان الجریمـة ، ومـن ثـم یكـون 

كمـا سـنعرف  إلا أنهما یختلفـان مـن حیـث الضـرر الموجـب للتعـویض ، 1ئیةوأخرى جزامحلا لدعوى مدنیة 

 ال ، أما الضرر المتوقع فهو یعد معدوما ولو كان محــققاح تعتد إلا بالضرر البالنسبـة للشریعـة لا .لاحقا 

  كذلك اختلف فقهاؤها حول التعویض عن الضـرر الأدبي ، وبذلك تكون  ، 2

  أساسـ المسؤولیة عن التعویض في الشریعة هو أساس موضوعي مطلق قوامه وقوع الضرر

  .بغض النظر عن جسامه الخطأ ومرتكب الخطأ

ــــد أخـــــذت بالمسؤولیـــــة      ــــد جعلــــت الضــــرر ســــببا وعلــــة للتضــــمین تكــــون بــــذلك ق ــــت الشریعـــــة ق وإذا كان

الموضوعیــة علــى أوســع نطـاق مــن أجــل إقـرار حــق كــل فـــرد فـي المجتمــع فــي سـلامــة جســـمه ومالـــه ، فــإن 

دون  القــوانین الوضعیـــة ومــن بینهــا التشــریع الجزائــري ، أخــذت بالأســاس الشخصــي فــي التعــویض كأصــل

القــانون الوضــعي بــین الأساســین فــي حــین مــزج هكــذا و . إهمــال الأســاس الموضــوعي فــي مجــالات شــتى 

  .الشریعة لم تعرف سوى الأساس الموضوعي في التعویض

هذا ولما كان القانون الوضعي وحتى الشریعة الإسلامیة یؤكدان على حق المضرور مـن الجریمــة فـي     

لذي لحقه من جرائها كما بینا سلفا ، وقبل أن انتقل إلى العنصر المـوالي المطالبة بالتعویض عن الضرر ا

في البحث هناك سؤال یلح في المناقشة وهو متعلق بوقت نشـوء الحق في التعویض ، هل ینشأ مـن تـاریخ 

وقوع الضـرر أو من تاریخ صدور الحكم فیه ؟ ولقد ثار خلاف في أروقة الفقه حول هذا السؤال وسنحاول 

  :ابة عنه من خلال العنصر التاليالإج

  نشـــوء الحـق في التعویض

                                                 
 .67ص  ، مرجع سـابق،هـلال فرغلي هـلال   1
 .الضـرر أن یكون محققا خصائص ا البحث الفصل الأول ،المبحث الثاني،منأنظر هذ  2
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لقد اختلف الرأي حول الوقت الذي ینشـأ فیه الحـق فـي التعـویض فهنـاك مـن یـرى بـأن الحـق فـي      

التعــویض یترتــب مــن یــوم وقــوع الضــرر أي مــن یــوم اكتمــال عناصــر المسؤولیـــة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة 

تعویض مـا هـو إلا كاشـف للحـق فیـه لا منشـأ لـه ، وفـي المقابـل هنـاك رأي سـببیـة ویكون صدور الحكـم بـال

  .یقول بأن الحق في التعویض ینشـأ من تاریخ صدور الحكم به وصیرورته نهائیا

  الملاحظ أن جـل التشریعات العربیـة بما في ذلك التشریع الجزائري یأخذ بالرأي الأول ، أما     

 1ذ بالاتجاه الثاني مقلدا في ذلك ما قضیت به محكمـة الـنقض الفرنسیــةالقضاء المصري فقد مال إلى الأخ

.   

  .صور التعویض: المطلب الثاني 

إذا ما ثبت لدى القاضي حق المضرور من الجریمة في التعویض فما علیه إلا أن یعمد إلى جبـر         

أن القاضــي یــوفر للمــدعي إمــا بمقابــل نقــدي غالبــا وغیــر نقــدي أحیانــا ، ومعنــى هــذا  وذلــك ،هــذا الضــرر

المضــرور منفعــة  تســاوي مقــدار مــا لحقــه مــن ضــرر وبــذلك تعــود حالــة المضــرور حكمــا لا حقیقــة إلــى مــا 

  .كانت علیه قبل وقوع الضرر وهذا هو التعویض بمقابل

بـــأخرى ســـالمة الالتالفـــة أو المعیبـــة المغصـــوبة إلـــى صـــاحبه ، وإبـــدال العـــین بـــرد وإمـــا أن یصـــدر قـــراره    

إلا أن هذا النوع من التعویض غیـر وارد فـي المسؤولیــة التقصـیریة ، وهذا هو الالتعویض العیني  صحیحة

وقــد ســلم الجمیــع فــي الفقـــه والقضــاء بسلطـــة القاضــي الكاملــة فــي اختیــار طریقــة .إلا علــى ســبیل الاســتثناء

  .2التعویض الأكثر ملائمة لطبیعة الضـرر

ق م    132الحدیثة، ومنها التشریع الجزائـري الـذي نـص فـي المـادة  وقد تأثرت بهذا الرأي التشریعات     

عین  القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسما كما یصح أن یكون ی ‹‹ج 

  .إیرادا مرتبا ، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا 

                                                 
ة المسؤولیـة المدنیـة للقانون المدني الجزائري ، المسؤولیـة الناشئـة عن فعل الغیر  التعویض ، علي علي سلیمان ، دراسـ  1

 . 197ص ، 1994 ،دیوان المطبوعات الجامعیـة) 3ط ، (
 .1091عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مرجع سابق ص    2
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قاضــي تبعــا للظــروف وبنــاءا علــى طلــب المضــرور ، أن ویقــدر التعــویض بالنقــد ، علــى أنــه یجــوز لل

یأمر بإعادة الحالـة إلى ما كانت علیه ، أو أن یحكم وذلـك علـى سـبیل التعـویض ، بـأداء بعـض الإعانـات 

عینیـا أو بمقابـل ، والتعـویض بمقابـل  اوعلیه أن التعویض قد یكون تعویض ›› تتصل بالفعل غیر المشروع

فأمامنــا إذن صــور مختلفــة للتعــویض عــن الضـــرر فأیهــا أجــدى لتعــویض ،  قــد یكــون نقــدیا أو غیــر نقــدي

  .الضـرر الناشئ في الجریمـة

  التعویض بمقابل : الفرع الأول

  في الكثرة الغالبـة یتعذر التعویض العیني إذا كان الضرر سببه جریمة فلا یبقى أمام القاضي    

   1كلا نقدیا أو غیر نقديإلا أن یحكم بالتعویض بمقابل ، والذي بدوره یتخذ ش

  

  

  

  التعویض النقدي  :   أولا

  نوعا من أنواع التعویض بمقابل وهو القاعدة العامة في التعویض عن  2یعتبر التعویض النقدي     

  . 3ضرر الجریمة والأصل أن یكون التعویض مبلغا من النقود

فــــي الحـــالات التــــي یتعـــذر فیهــــا وبمـــا أن كــــل ضــــرر حتــــى الضـــرر الأدبــــي یمكـــن تقویمــــه بالنقـــد ، ف     

التعویض العیني  ولا یرى القاضي فیها سبیلا إلى تعویض غیر نقدي ، یحكم بتعویض نقدي ، ویجوز أن 

 عــا للظـــروف یكــون مبلغــا إجمــالي یعطــي دفعـــة واحــدة ، ولكــن لـــیس ثمــة مــا یمنــع القاضــي مــن الحكــم  تب

رق بین الصورتین أن التعویض المقسط یدفع على والف ، بتعویض نقدي مقسـط أو بإیراد مرتب مدى الحیاة

                                                 
 .1093ص  المرجع نفسه ،  1

د الورقیة والمعدنیة التي یختص البنك المركزي بإصدارها ، أما النقود المصرفیة النقد نوعان ، نقود ائتمانیة وهي النقو    2

 .تتمثل في الشیكات وبطاقات الدفع

ق م  136 المادة وتقابلها››ویقدر التعویض بالنقد ‹‹ج  .م.ق 132 المادةوهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من  3

 .النقیب أنظر عاطف،لبناني
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أمـا الإیـراد المرتـب ، أقساط تحـدد مـددها ویعین عـددها ، ویتم استفاء التعویض بـدفع آخــر قســط منهـا

ـددها، ولكــن لا یعــرف عـــددها لأن الإیــراد یــدفع مــادام مــفیــدفع هــو أیضــا علــى أقســاط تحـــدد مــدى الحیــاة 

  . 1ـط إلا بموتـهالحیاة ولا یسقصاحبه على قید

نجد تطبیقا لذلك في إطار التأمینات الاجتماعیـة ففـي حالـة المـرض یمـنح للمـؤمن لـه تعویضـات نقدیـة     

  .من الأجـر الذي یتلقاه% 100أو % 50یومیة طیلة فترة مرضه تشكل 

ا ففــي حالــة العجــز عــن العمــل ، فــإن المشــرع یمــنح لــه معــاش عجــز ، كمــا أن الوفــاة التــي یتعــرض لهــ  

المــؤمن لــه ســواءا بفعــل إرادي كالانتحــار أو فعــل غیــر إرادي كوقوعــه ضــحیة لجریمــة یمــنح لــذوي حقوقــه 

  . 2لأجر الذي كان یتقاضاه المتوفيي رأسمال الوفاة،محسوبا استنادا لالحق ف

أو قاضـي الموضـوع         كما قد تقضي المحكمـة إضـافة لـذلك بـإلزام المسـؤول بتقـدیم تـأمین یقـدره      

قــانون  132بإیـداع مبلـغ كـاف لضـمان الوفـاء بـالإیراد المحكـوم بــه وهـذا مـا قررتـه الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

  یعین القاضي طریقـة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون  «مدني جزائري یقولها 

قـــدر التعـــویض مقســـطا كمـــا یصـــح أن یكـــون إیـــرادا مرتبـــا ویجـــوز فـــي هـــاتین الحـــالتین إلـــزام المـــدین بـــأن ی

  .3»تأمینا

كذلك تظهـر صـورة التعـویض النقـدي جلیـة فـي إطـار التعـویض عـن الجـرائم الإرهابیـة حیـث أن المشـرع    

یســتفید  « :علــى ســبیل المثــال الــنص التــالي ضــحایا المأســاة الوطنیــةالجزائــري أقــر تعویضــات نقدیــة لفائــدة 

تعــویض  نــة فــي هــذا الرســوم  مــنذوو حقـــوق ضــحیة المأســاة الوطنیـــة ، حســب وضــعیتهم والشــروط المبی

 . 4»رأسمال وحیدو  رأسمال إجمالي،  معاش شهـري،  معاش خــدمة:  حسب أحـد الأشكال الآتیـة

                                                 
 . 172مرجع سابق ، السعید مقدم ، مرجع سابق ص  1094ري ص عبد الرزاق السنهو   1
 .99عبد الرزاق دربال ، مرجع سابق ص   2
 .173السعید مقـدم  مرجع سـابق ص   3
المتعلق  2006فبرایر  سنة  13الموافق  1427محرم عام  29مؤرخ في  93 – 2006من المرسوم الرئاسي  6المادة  4

 .بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة
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ع الظـروف أن یكـون هـذا التعـویض مقسـما أو دسـتتإذا تعین الحكم بتعـویض نقـدي ولـم هذا و         

للمضـرور دفعـه  المسـئولن المـال یعطیـه إیرادا مرتبا  رجع القاضي إلى الأصل وهو الحكـم بمبلـغ معـین مـ

   .1واحدة

ر فـــي الفقـــه والقضـــاء والتشـــریع وجـــاءت نصـــوص القـــانون خلاصـــة القـــول أن التعـــویض النقـــدي مســـتق     

فـي حـین لا  »ویقـدر التعـویض بالنقــد« المدني الجزائري وكذلك المصـري تقـر ذلـك صـراحة مسـتعملة عبـارة

قانون مدني  1383والمادة  1382ون المدني الفرنسي لا سیما المادة نعثر على هذه التسمیـة في مواد القان

  .فرنسي إلا أن هذه القاعدة تستخلص من النصوص ضمنا

قانون مدني فرنسي والقضاء الفرنسي )  1142 – 1136(كما استعملها المشرع الفرنسي في مواد أخرى   

   Dommage et intérêt( 2(في الحیاة العملیـة بفضل التعویض نقدا ویعبر عنه بعبارة 

    .التعویض غیر النقدي: ثانیا 

                    قد یتعذر على المحكمة في بعض الحالات أن تحكم بالبتعویض النقدي في المسؤولیة التقصیریة        

دي وبما بالتعویض بمقابل غیر نق لا سیما إذا تعلق الأمر بالجریمة ، ولا یبقى أمام المحكمة إلا أن تحكم 

ـــار الطریـــق الأنســـب لتعـــویض الضـــرر باعتبـــاره تعـــویض  أن لقاضـــي الموضـــوع الحریـــة المطلقـــة فـــي اختی

فقــد تقضـي بشــيء معــین بـدلا مــن إلــزام المـدین بمبلــغ مــن المـال كــأن یلــزم القاضـي المســؤول بــدفع  ،بمقابـل

  . 3ي أصابهسـند أو سهم تتنقل ملكیته للمضرور ویستولي على ریعه تعویضا له عن الضرر الذ

فیـأمر مــثلا ، كمـا یجـوز للقاضـي أن یحكـم فـي أحـوال اسـتثنائیة بـأداء أمـر معـین علـى سـبیل التعـویض    

بنشر الحكم على نفقة المحكوم علیه ، أو یكفي بأن ینـوه فـي الحكـم بـأن مـا وقـع مـن المحكـوم علیـه یعتبـر 

أصـابه ، ویقـول الشـراح بهـذا الصـدد أو سببا لتعویض المقذوف في حقه عن الضرر المعنوي الـذي ا افتراء

أن مثــل هــذا التعــویض لا هــو بــالعیني ولا هــو بالمــالي ، ولكنــه قــد یكــون أنســب مــا نقتضــیه الظــروف فــي 

                                                 
  .1095مرجع سابق ، ص  ،السنهوري  أحمد عبد الرزاق  1
 172ص . ،مرجع سابق  ، مقدم السعید 2
 .1093مرجع سابق ، ص  ،السنهوري أحمد  عبد الرزاق   3
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مــن التقنــین الهولنــدي لتعــویض المقــذوف فــي حقــه  1409 بعــض الصــور وهــو مــا نصــت علیــه المــادة

  . 03/11/1959ائیة الفرنسیة بتاریخ عن الضرر المعنوي الذي یصیبه وهذا ما قضت به المحكمة الجن

وقد تلجأ المحاكم إلى أبعد من ذلك إذ بإمكانها الحكم بتوزیـع نسـخ أو بواسـطة مـذیاع ، كتعـویض عـن     

أو  1970نـوفمبر  17الضرر المعنوي الذي یصیب المضرور ، وهو ما قضـت بـه محكمـة بـاریس بتـاریخ 

  . 1 1972جانفي  5بتاریخ  عن طریق التلفزة كما قضت به أیضا محكمة باریس

 ‹‹      علـى أنـه  132ویجوز طبقا للقانون الجزائري الحكم بهذا النـوع مـن التعـویض حیـث نصـت المـادة 

  . 2 ››أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

ن التعـویض قـد یعتبـر تعویضـا كافیـا عـن تبنى الرأي الذي یرى أن الاقتصار علـى هـذا النـوع مـن نحنو     

الضرر المعنوي الناتج عن الجریمة وذلك طبعا في حالات معینة ، لكونه من أنجع السبل فـي شـفاء غلیـل 

 ىالمضرور ، خاصة إذا تعلق الأمر بجریمـة تمـس السـمعة والشـرف ، فتتحــقق بـذلك غایـة التعـویض المثلـ

كمـا أسـلفنا لا یهـدف إلـى  عـویض عـن الضـرر المعنـوي صـة أن التفیكون التعویض من جنس الضرر وخا

  .یة هذا الأخیر ترضإعادة الحال إلى ما كان علیه المضرور قبل الجریمة بقدر ما یهدف إلى 

وذلك من خلال ما یعـرف  –التعویض بمقابل  –وقد عرف التشریع الإسلامي هذا النوع من التعویض     

ر على الشيء أو ذهب بمعظم منافعه لـزم التعـویض عنـه بمثلـه بالتعویض عن الشيء بمثله إذا أتى الضر 

ویمكـن أن یتحـول ذلـك علـى وجـه الخصـوص   3››وجزاء سیئـة سیئة مثلهـا ‹‹:لقوله تعالى  اإن وجد استناد

  . 4في جرائم الأموال

                                                 
 .175مقدم السعید ، مرجع سابق ص  1
وأداء  عین في القانون  مصري أداء أمر موالملاحظ أن الفرق بین المادة في القانون المصري والجزائري یتمثل في عبارة   2

  .في القانون الجزائريبعض الإعانات
 40الشورى الأیة   3
  .52رمضان عبد االله الصاوي ، مرجع سـابق ص    4
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وكــذلك فــي الأضـــرار التــي تلحــق جســـد ، 1أمــا التعــویض عــن الشـــيء بقیمــة یكــون فــي المـــال القیمــي

ت ر إذا تــوف 2ن جــرح أو تشــویه أو تعطیــل لمعنــى مــن المعــاني حیــث تجنــب فیــه الدیــة والأرش الإنســان مــ

  .شروطها

.3التعویض العیني : الفرع الثاني  

یمكــن الحكــم بــالتعویض العینــي فــي قلیــل مــن الفــروض إذا تعلــق الأمــر بالمســؤولیة التقصــیریة ، ویــرى    

یكون هناك مماثلة بین الضرر الحاصل والعوض جانب من الفقه لكي نكون أمام تعویض عیني یجب أن 

ومـن جهـة أخـرى كمیـة  وزیـادة علـى  یةمماثلة یجب أن تكون من جهة نوعـالذي یعطي للمضرور ، هذه ال

ذلك یقول هذا الاتجاه أنه في إطار التعویض العیني یجب أن یكون هذا التعویض مشـابه تمامـا لمـا ضـاع 

ا أتلفه أو یتولى نشر حكم إدانة في قضیة قـذف أسـاء بهـا إلـى من ذلك یصلح المسؤول م ،على المضرور

4سمعة المضرور أو یمكن المضرور من ضرر متع الحیاة من متع أخـرى
ویعتبـر الـرد مـن قبـل التعـویض  

أو حـــائزه القـــانوني       العینـــي ویعـــرف بأنـــه هـــو إعـــادة الشـــيء الـــذي وقعـــت علیـــه الجریمـــة إلـــى مالكـــه 

إلى الحق في الملكیة أو الحیازة القانونیـة  ن الرد یستندأوهنا نلاحظ ، ة فقود المختلوالنكالأشیاء المسروقة  

مــا كانــت علیــه قبــل  ىالــ ةالــأو هــو إرجــاع الح 5أو التــي  تتــوافر لــدى المالــك أو الحــائز قبــل وقــوع الجریمــة

  . 6وقوع الجریمة متى أمكن

ه الجریمـة فـي أن المـال موضـوع الـرد كـان ویفترق الرد عن التعـویض بمعنـاه الخـاص ، ولـو أن أساسـ     

لــه وجــود قبــل وقــوع الجریمــة فــي یــد صــاحبه ، ولــذا یجــوز المطالبــة بــالرد مــن المجنــي علیــه ، أو حتــى مــن 

في حین أن التعویضات لا یطالب بها إلا من لحقه ضرر مـن الجریمـة فـإذا تعـذر ذلـك امتنـع الـرد  7المتهم

                                                 
  .261و  260ص ،مرجع سابق  عبد القادر جعفر ،   1
   .الأرش هو نصف الدیــة  2
 . François terre, Philippe Simber, Yves lequette,op. cit, p 589                                    نظر ا  3
 .114ص  ، مرجع سابق ،عبد الرزاق دربال   4
 .226ص  أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق،  5
 .  211ص  مرجع سابق ، ، حسن صادق المرصفاوي  6
 .ق إ ج ج  من 372و  86راجع المواد  7
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غیار فإنه رغم وجودهـا تمتنـع إعادتهـا إلـى حالتهـا الأصـلیة  فمثلا لو سرقت سیارة ثم فككت إلى قطع

ومن ثم لا یجوز ردهـا ، ومـن أحكـام المحـاكم فـي هـذا الصــدد أن للمـدعى بـالحقوق المدنیــة فـي دعـواه فـي 

هـــذا الصــــدد طلـــب تعـــویض الضـــرر الناشـــئ عـــن الجریمـــة ، وهـــذا التعـــویض یجـــوز أن یشـــمل رد الشـــيء 

  .المسروق عینا أو دفع ثمنه

قــانون مــدني جزائــري ، ولمـــا تــراه غالبیــة الفقــه أن التعـــویض  132بالاســتناد إلــى أحكــام المـــادة هــذا و      

فـي المسؤولیــة التقصـیریة ومرجـع ذلـك قـد یحـدث  ءالعیني هـو الأصـل ، فـي المسؤولیــة العقدیـة ، والاسـتثنا

ة ، وهـــذا هــو شـــأن كـــل أن یكــون إصـــلاح الضـــرر الواقــع عینـــا غیـــر ممكــن لاســـتحالة ذلـــك اســتحالة مطلقـــ

الأضـرار التي تقع على النفس فحیاة الضحیة التي أزهقت لن تعـود والیـد التـي قطعـت لـن توصـل ، والعـین 

   1التي فقئت لن یعود إلیها نورها وإبصارها ، ویقال مثل هذا بالنسبـة للضـرر الأدبي 

فضــل بالنســبة للمضــرور مــن حیــث هــذا وإذا كــان التعــویض العینــي یمثــل لــدى الكثیــرین هــو الوسیلـــة الأ   

إعادة الحالة إلـى مـا كانـت علیـه قبـل وقـوع الضـرر إلا أنهـا وسـیلة قاصـرة إذا تعلـق الأمـر بضـرر الجریمـة 

الأمــر الــذي یجعلنــي أقــول أن صــورة التعــویض بمقابــل ســواء كــان التعــویض نقــدي أو غیــر نقــدي بحســب 

یــة فــي تحدیــد الصــورة الأنســب مسترشــدا فــي لقاضــي الموضــوع الســلطة التقدیر یبقــى  و ظــروف كــل قضــیة،

  .ظروف الحالو ذلك بطلبات المصاب 

ولیست فكرة التعویض العیني بالفكرة الغربیـة فـي الفقـه الإسـلامي وبیـان ذلـك مـا روي أنـس رضـي االله      

عنــه أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم كــان عنــد بعــض نســائه فأرســلت إحــدى أمهــات المــؤمنین بصــحنة 

طعام فضربت التـي النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي بیتهـا یـد الخـادم فسـقطت الصـحفة فانفلقـت فجمـع فیها 

غــارت ‹‹: الـذي كـان فـي الصـحفة ویقـول ة ثـم یجمــع فیهـا الطعـامفصـلى االله علیـه وسـلم ولـف الصـح النبـي

ى التـي دفع الصـحفة الصـحیحة إلـفـثم حبس الخادم حتى أتـى بصـحفة مـن عنـد التـي هـو فـي بیتهـا  ››أمكم

  إنـاء مثـل إنـاء طعـام مثـل ‹‹ وفـي روایــة أخـرى 2وأمسك المكسورة فـي بیـت التـي كسـرت  تها،فكسرت صح

                                                 
 .370،  369ص ، مرجع سابق  ،حسن علي الذنون 1
 .1148مرجع سابق ص  ، باب الغیرة ،یح البخاريصح 2
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ومفـــاد هـــذا الحـــدیث أن التعـــویض العینـــي معـــروف فـــي الفقـــه الإســـلامي وخاصـــة النصـــوص ››طعـــام 

ى علـــیكم فمـــن اعتـــد ‹‹ :الشـــرعیة تســـتوجب المماثلـــة بـــین الجـــزاء والضـــرر الحاصـــل، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى

  . 1›› فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم

واعتنقتهــا جــل  )حمــورابي(مدونــة تعــود إلــى   بعــد أن عرفنــا أن فكــرة تعــویض المضــرور مــن الجریمـــة     

و الشـریعة الإسـلامیة ،و انتقـل إلـى التشـریعات المعاصـرة مـع اخـتلاف كـل مجتمـع عـن القدیمـة  تالتشریعا

ما اختلف أساس وجوب التعویض من تشـریع إلـى آخـر و ذكرنـا علـى سـبیل ك .الآخر في كیفیة التعویض 

یعرف سوى  المثال الفرنسي، المصري و الجزائري و سجلنا اختلافا بینها و بین التشریع الإسلامي الذي لا

الأساس الموضوعي المطلق ، بید أن التشریع المعاصر منها من اخذ بالنظریة الشخصیة و منها من أخـذ 

  .یة و منها من مزج بین الاثنین بالموضوع

إذا كــان الجمیــع یتفــق علــى أن التعــویض حــق للمضــرور مــن الجریمــة تســاءلنا عــن أنــواع التعــویض      

وصوره ، فوجـدناه یتـأرجح بـین التعـویض العینـي والتعـویض بمقابـل سـواء كـان بمقابـل نقـدي أو غیـر نقـدي 

ذلك فــي الفقــه الإســلامي وإذا كــان كــریعات أخــرى و هــذه المســائل فــي ضــوء التشــریع الجزائــري وتشــ ناوناقشــ

الجمیع یسلم بسلطة القاضي في تقدیر التعویض فكیف تـتم عملیــة التقـدیر أو مـا هـي ضـوابط هـذا التقـدیر 

داه ؟ كمــا لا یكفــي ثبــوت حــق المضــرور مــن الجریمــة فــي أن یحصــل علــى تعــویض ، ولكــن لابــد مــن مــو 

وهــذا مــا ســنتناوله بالدراســات فــي ...ومنهــا مــا هــو إجرائــي  تــوافر شــروط معینــة ، منهــا مــا هــو موضــوعي

  .الحصول علیه تقدیر التعویض وشروط عملیة المبحث الموالي تحت عنوان

  .عملیة تقدیر التعویض و شروط الحصول علیه :المبحث الثاني 

ك كــان التعـــویض لــم یكــن الفقــه القــانوني القـــدیم یمیــز بــین المســؤولیة المدنیــة والمســـؤولیة الجنائیــة لــذل    

وقد ترتـب علـى ذلـك أن تقـدیر التعـویض كـان یراعـي فیـه نفـس عوامـل تقـدیر العقوبـة  ،یختلط بفكرة العقوبة

                                                 
  .94البقرة الأیة   1
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ولكن بعد الفصل بین المسؤولیتین  الجنائیة والمدنیة أصبح للتعویض وجوده الـذاتي المسـتقل وأصـبح 

   .تقدیره یتوقف فقط على مدى وقیمة الضرر الذي لحق المضرور

  .نوع مصادر تقدیر التعویض بین التقدیر الاتفاق أو التقدیر القانوني أو التقدیر القضائيوتت

هــذا وقــد تنــاول الفقــه معــاییر عــدة لتقــدیر هــذا التعــویض ، كمــا یســتند القاضــي فــي تقــدیر التعــویض إلــى  

  .عوامل تؤثر بشكل مباشر إیجابا أو سلبا على قیمة التعویض

  .من هذا الفصل  و الثاني  لأولوهذا ما سنعرضه في المطلب ا

  تقدیر التعویض :المطلب الأول

  شروط التعویض:  المطلب الثاني

  تقدیر التعویض : المطلب الأول

ومـع ذلـك لقاضـي هـو الـذي یتـولى أمرتقـدیره  یعتبر التعویض جـزاء المسؤولیة المدنیـة والأصـل أن ا       

  ظروف وذلك في –ض دون اللجوء إلى القضاء فلا مانع یمنع الطرفین أن یتولیا تقدیر التعوی

وعلیــه فــإن مصــدر تقــدیر  ،بنفســه أمــر تقــدیر التعــویض مقــدما ىوقــد ینفصــل المشــرع لیتــول -ضــئیلة جــدا 

   .التعویض قد یكون القضاء وقد یكون القانون وقد یكون الاتفاق

وف نتطـرق إلـى معـاییر وبعد استعراضنا لطرق تقدیر التعـویض فـي النـوع الأول مـن هـذا المطلـب فسـ     

  .ص الفرع الثالث للعوامل المؤثرة في تقدیر التعویضصخا التقدیر في المطلب الثاني ونهذ

  

  مصادر تقدیر التعویض: الفرع الأول 

  .التقدیر الاتفاقي ، التقدیر القانوني التقدیر القضائي: وهي ثلاثـة 

  .التقدیر الاتفاقي: أولا 

علــى تقــدیر التعــویض فــي المســؤولیة التقصــیریة نــاذرة الوقــوع لاعتبــارات  مــن الواضــح أن الاتفــاق الرضــائي

  .كر منهاذعدة ن
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  .أن مصدر هذه المسؤولیة القانون و لا یجوز مخالفة أحكامه لأنها من النظام العام -

  . 1الآخر إلا مند وقوع الفعل الضار منهماغریب عن المضرور ولا یعرف كل  ولؤ المسكما أن  -

-   ر الاتفاق بینهما إلا بعد تحقق مسؤولیة وقوع الضرر حیث یمكـن الاتفـاق بـین الطـرفینلذلك لا یتصو 

والـذي یهـدف  2على تقدیر التعویض المستحق ونكون في هـذه الحالـة بصـدد الصـلح -والمضرور ولؤ المس

  .إما بتقدیر مبلغ التعویض أو التنازل عنه تماما 3بدوره إلى تفادي النزاع حول الحقوق المدنیة

 الخاصـــــة الـــــواردة بشـــــأن عقـــــد الصـــــلح            ویخضـــــع هـــــذا الاتفـــــاق للقواعـــــد العامـــــة فـــــي الالتزامـــــات والقواعـــــد

الحقوق بو المدعي ولا یفوتني التذكیر بضرورة التفرقة بین الاتفاق أو التصالح بین المضرور من الجریمة أ

انقضــاء الــدعوى العمومیــة إذا مــا تــم  وبــین غرامــة الصــلح فــي المخالفــات التــي تــؤدي إلــىالمدنیــة والجــاني، 

 5وغرامــة الصــلح نجــد تطبیقــا لهــا خاصــة فــي الجریمــة الجمركیـــة  4دفعهــا ضــمن المهــل والشــروط القانونیــة

هذا ویترتب ، وكذلك مخالفات المرور وعلیه یمكن القول بأن غرامة الصلح لا تغني عن التعویض المدني 

علـى المـال وعـن تلـك التـي تقـع علـى الـنفس حتـى ولـو كـان  على أنه یجـوز الصـلح فـي الأضـرار التـي تقـع

اتفــق الطرفــان علــى تحدیــد مقــدار التعــویض وقــد أصــبح هــذا  تــىالفعــل الــذي أنشــأ الضــرر یشــكل جریمــة وم

  .6الاتفاق ملزما لهما

المحكمة أن هناك تنازلا عن الحقـوق المدنیــة بموجـب محضـر صـلح سـواء فـي هـذا أكـان  نت وإذا ثب      

عین علیها القضـاء بعـدم قبـول الـدعوى المدنیـة لانتفـاء صـفة رافعهـا عمـلا بقاعـدة أنـه ، تأم ضمنیا صریحا 

  .7حیث لا مصلحة لا دعوى

                                                 
 .179مقـدم السعید ، مرجع سـابق ، ص   1
 .105عبد الرزاق أحمدالسنهوري ، مرجع سابق ، ص   2
 .وما یلیها من ق م ج المتعلقة بأركان الصلح 459ع المواد راج  3
 .ق إ ج ج  384و م 389ع المادة راج  4
المعدل لقانون  1998قانون الجمارك حیث تم إلغاء الفقرة الرابعة من هذه المادة بموجب قانون  259مادة راجع ال  5

الجمارك والتي كانت تنص على أن الغرامات والمصادر الجمركیة تتكفل تعویضات مدنیة وعلیه أصبحت الدعوى الجنائیة 

 .ع خاص إذن الغرامة الصلح لیس تعویضافي مجال المنازعات الجمركیة لا تشكل دعوى مدنیة وهي من نو 
 . 347و 346حسن علي الذنون مرجع سابق ص  -  6
 . 247حسن صادق المرصفاوي مرجع سابق ص  -  7
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الغالبـة مـن الأحـوال فإنـه یتصـور أن یـتم الاتفـاق مسـبقا علـى إذا كان هذا هو الأصل في الكثرة      

قــدما علــى تعــویض معــین إذا حــدث ضــرر التعــویض كمــا یحــدث فــي مباریــات الســباق فیتفــق المتســابقون م

كــذلك یتفــق اللاعبــون فــي كــرة القــدم ، والمتصــارعون فــي الملاكمــة علــى التعــویض فــي  ، لأحــد المتســابقین

         حالــــة الضــــرر غیــــر أنــــه یشــــترط أن یــــتم الاتفــــاق علــــى التعــــویض عــــن الضــــرر الــــذي یقــــع علــــى الأشــــیاء

  .1جوز الاتفاق على التعویض مقدماأو الأموال ، فإذا وقع الضرر على الجسم فلا ی

   .یر القانونيالتقد: ثانیا 

ذكرنا سلفا أن المشرع قد یتولى بنفسه عملیة تقدیر التعویض ، فلا یترك مجالا للأطراف المتنازعة ولا     

لقاضي الموضوع من أجل تقدیر تعویض الضرر الناتج عن الجریمة ، وسوف أعرض فیما یلي أمثلة عن 

شــریعي للتعــویض فــي بعــض الجــرائم وأخــص بالــذكر جــرائم الأشــخاص تلــك التــي تخلــق أضــرارا التقــدیر الت

  .كتعویض الأضرار الناتجة عن الجرائم الإرهابیة ،ى سبیل المثال لا على سبیل الحصرجسدیة وذلك عل

  مقدار التعویض في قوانین تعویض ضحایا الإرهاب في التشریع الجزائري -1

  31/05/19972والتعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة ي 99/47المرسوم تولى المشرع بموجب     

  

بیان أحكام تعویض ضحایا الإرهاب أو مكافحتهم سواء في حالة إصابتهم بأضرار بدنیة لم تؤدي إلى     

  . 3الوفاة أو في حالة وفاتهم

  مقدار التعویض في حالة الأضرار البدنیة*      

الإجراء والمتقاعدون وغیر العاملین أصلا وكذا العجز والضحایا المودعون یستفید من تعویض الضحایا   

ـــات  ـــى الفئ ـــدفع إل ـــل التعـــویض المـــذكور فـــي معـــاش شـــهري ی ـــة أو المعـــاد اســـتدعاؤهم ویتمث للخدمـــة الوطنی

المذكورة من میزانیـة الدولـة ویخضـع للضـریبة علـى الـدخل الإجمـالي ولاقتطاعـات الضـمان الاجتمـاعي أمـا 

                                                 
 .1105أنظر السنهوري ص  180مقدم السعید ، مرجع سابق ص  -  1
فبرایر سنة : الموافق لـ 1427محرم عام  29المؤرخ في  93 – 2006كذلك میثاق السلم والمصالحة بموجب المرسوم  -  2

 .یتعلق بتعلیق ضحایا المأساة الوطنیـة  2006
 .144عبد الرزاق دربال ، مرجع سـابق ، ص  -  3
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ي نسـبة العجـز مـن جهـة أخـرى ، وهـذا تنادا إلى دخل الضـحیة مـن جهـة والـیتحـدد أساسا اسالمقدار ف

  .على غـرار ما یجري به العمل في مجال حوادث العمل 

أیــا كــان قطــاع النشــاط الــذي ینتمــي إلیــه الأجیــر فــإن المعــاش الشــهري یتقــدر : حـــالة الضـــحایا الأجــــراء -

  .جز الجزئي الدائمبحسب دخل الضحیة مضروبا في نسبة الع

ر هـو الـذي لـه هـذه الصـفة بحسـب التشـریع الجنـائي أمـا عـن یـوغیـر الأج: حـالة الضـحایا غیر الأجـــراء -

الدخل المرجعي لحساب المعاش فهـو المطـابق للـدخل المـردود للشـهر المصـرح بـه مـن قبـل المعنـي بعنـوان 

  سلمها الإدارة الجنائیة ى أساس وثیقـة تالسنة السابقة لتعرضه للأضرار البدنیة وعل

  المرجعي لا یمكنه أن یجاوز الحـد الأقصى لثماني مرات الأجر الوطني وعلى أي حـال فالدخـل 

  .1المضمون

والدخل المرجعي بالنسبـة لهذه الفئـة ، ولأجـل حسـاب المعـاش الشـهري هـو : حـالة الضـحایا المتقاعـدون -

  .الاجتماعي للمعني  مبلغ معاش التقاعد الخاضع لاشتراكات الضمان

  یتحــدد استنادا إلى المؤهلات المهنیة للضحیة ومتى لم یتمك :   حـالة الضـحایا بدون دخــل -

  الضحیة من مؤهلات مهنیة فیكون الدخل المرجعي حینئذ مساویا لمرة واحدة للأجر الوطني

   2الأدنى المضمون

سـبة إلـیهم مرتـان الأجـر الـوطني الأدنـى المضـمون الدخل المرجعي بالن یساوي: حـالة الضـحایا القصـر - 

 %70ویجمـد  یة یفـتح علـى مسـتو خزینـة الولایـة ویودع التعویض الممنـوح لهـذه الفئـة بحسـاب جـار للضـح

   .منه إلى غایة بلوغ القاصر

ه یتحـدد الدخـل المرجعي بالنسبة لهذ:  حـالة الضـحایا المدعوون للخدمة الوطنیة أو المعاد استدعائهم -

الفئة بالرجوع إلـى الأجـر القاعـدي للمسـتخدمین العـاملین مـن نفـس الرتبـة مصـحوبا بالتعویضـات الخاضـعة 

                                                 
المتعلق تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیة ضحایا الأضرار  1999فبرایر  13المؤرخ في  47 – 99المرسوم   1

 .بیةالجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرها
 145عبد الرزاق دربال ، مرجع سـابق ، ص  السالف الذكر، 99/47المرسوم من  62و 59،  48راجع المواد  2
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المعنـي قــد مـارس نشـاطا بـدخل وهـذا قبـل اسـتدعائه ، فــإن  كـان تـىللاشـتراك الضـمان الاجتمـاعي وم

  .الدخل المرجعي المعتد به هو الأكثر فائدة له

سـاویا علـى الأقـل مـرة واحـدة مي ، لكل الفئـات السـالفة الـذكر یكـون وعلى أي حال ، فإن الدخل المرجع   

الأجــر الــوطني الأدنــى المضــمون ، وفــي حالــة تعـــدد مــداخیل الضــحیة فــإن النشــاط الرئیســي للضــحیة هــو 

اجتمع لدى الضحیة معاش تقاعد مع أجر نشاط ما فـإن الـدخل المرجعـي المعتـد بـه فـي تى المعتد به ، وم

  .1هري هو التدخل الأكثر نفعا للضحیةتقدیر المعاش الش

 . مقـدار التعویض في حالة الوفاة*     

  العمومیین ، والعسكریین وذویهم  تناول المشرع مقدار تعویض الضحایا الموظفین أو الأعوان

  .السالف الذكــر 99/47من المرسوم  12المادة  من خلال

و ذوي حقوقه بسبب الجرائم الإرهابیـة ، لا یمكنـه مع ملاحظة أنه یترجح أن التعویض الممنوح للمضرور أ

تــولى صــندوق  تــىأن یجتمــع مــع التعــویض الممنــوح مــن جهــة أخــرى وبعنــوان آخـــر وعلــى هــذا الأســاس م

تعویض ضحایا الإرهاب على سبیل المثال التعـویض فإنـه یسـتطیع الرجـوع علـى المسـؤول الحقیقـي أو أیـة 

مــر نجـد لــه تطبیقـا فــي فرنســا الضـمان الاجتمــاعي ومثــل هـذا الأجهـة أخــرى ملتزمـة بــأداء التعـویض كهیــأة 

 99  مـن المرسـوم 10و  9قـارب ذلـك المـادة (بصـدد صندوق الضمان الخاص بتعویض ضحایا الإرهـاب 

التــي   1992و  1991مــن القــانون المــدني الفرنســي ســنة  1384المــادة مــن خــلال ) المــذكور أعــلاه 47/ 

  .2ئم الإرهابتناولت أحكام خاصة بتعویض جرا

  .التقدیر القضائي : ثالثا

إذا كان التعویض غیر محـدد في قانون أو اتفاق ،فإن القاضي هو الذي یتولى تقدیر التعویض وذلك طبقا 

ـــري  ـــه المشـــرع الجزائ ـــى غـــرار المشـــرع الفرنســـي  –لمـــا تقتضـــیه الظـــروف الملابســـة وهـــذا مـــا نـــص علی عل
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لـم یكـن التعـویض مقـدرا فـي العقـد أو فـي القـانون ،  إذا« ق م ج 182مـن خـلال المـادة  –والمصـري 

  . 1»والقاضي هو الذي یقدره

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا  « :القانون المدني  131وقبلها المادة 

  . 2»مكرر 182و  182لأحكام المادتین 

فــي وســعه ویســتعین بعلمــه وذكائــه وهــذا هــو الأصــل فــي تقــدیر التعــویض وعلــى القاضــي أن یبــدل كــل مــا 

وكیاســة مــع احتــرام مبــادئ العدالــة مــن نزاهــة وحیــاد ، لكــي یجعــل مقــدار التعــویض مســاویا للضــرر الــذي 

أصــــاب المضــــرور ویكــــون بــــذلك قــــد حـــــقق الغایــــة مــــن التعــــویض وهــــو إزالــــة الضــــرر ومحــــو آثــــاره بقــــدر 

لــیس بــالأمر الیســیر فــإذا كــان فــي  وممــا لا شـــك فیــه أن تقــدیر التعــویض مــن طــرف القاضــي .المســتطاع

فـــإن تقـــدیر ، الأضـــرار المادیـــة قـــد یســـتعین بتقـــاریر الخبـــرة لتحدیـــد الضـــرر ومـــن ثمـــة قیمـــة التعـــویض تقدیر 

الأضرار المعنویة یشكل عبئا كبیـرا الأمـر الـذي یجعلـه یتقـل كاهـل القاضـي وقـد تـدخل مـؤثرات جانبیـة فـي 

من محكمة لأخرى ومن قاضـي لآخـر خاصـة إذا لـم یتـولى  تقدیر هذا التعویض الأمر الذي یجعله یختلف

المشرع تقدیر هذا النوع من التعویضات ویلزم القاضي بتبیـان عناصـر الضـرر الموجـب للتعـویض فـي كـل 

قضیة وتحدید أسبابه وإلا عرض حكمه للنقض ، ولا یفوتني أن أذكر بأن كل هذه الأحكام نجد لها تطبیقـا 

  .ن الفرنسيفي القانون المصري والقانو 

كما لا تخلو قواعد الشریعة الإسلامیة من هذا المصدر في تقدیر التعویض حیث فتح باب الاجتهاد واسعا 

ومنــه مــا یطلــق علیــه حكومــة العــدل فیكــون تقــدیر الأرش باجتهــاد القاضــي ، ویمكــن تعریفهــا إجمــالا بأنهــا 

كومة فـي الجنایـات علـى مـا دون الـنفس تعویض مالي یقدره القاضي أو الحاكم باجتهاده ، ومنه تسمیة الح

  . 3والتي لا تقدیر لأرشها من الشرع
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هو ما یحتاج إلیه من النفقة وأجرة الطبیب والأدویة إلى أن یبرأ ویمكن القول بأن : وقیل في تفسیرها 

الفقهـــاء یتركـــون لأهـــل الخبـــرة أن یقـــدروا نســـبة العجـــز والضـــرر الـــذي لحـــق المجنـــي علیـــه نتیجـــة الإصـــابة 

   .1نسبة لقدرة الجسم العامة قبل الإصابة ، وبمقدار هذه النسبة یكون التعویضبال

  : ومن شروطها .2وهي تجب في الجنایات مالا قصاص فیه ولیس له أرش مقدر مثل لسان الأخرس

عدم مجاوزة الحكومة  -  وجوب اندمال الجراح - وجوب حكم القاضي بها -  انعدام التقدیر الشرعي -  

  .3عيللتقدیر الشر 

إذا كان التعویض القضائي من أهم مصادر تقدیر التعویض ، فسـلطة القاضـي واسـعة فـي هـذا المجـال،   

فـي تقـدیر التعـویض؟ أم أن هنـاك معـاییر یحـتكم إلیهـا وعوامـل  والسؤال المطروح هل یترك كل قاضي حر

  .الفرعین الموالیین  تجعله أكثر دقة ووضوحا في هذا التقدیر ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال

  .معایر تقدیر التعویض: الفرع الثاني 

 معیــار التقــدیر الموضــوعي : ض نــذكرد إلیهــا القاضــي فــي تقــدیر التعــویتنمــن المعــاییر الأساســیة التــي یســ 

  .معیار التقدیر الشخصي ، معیار التقدیر الكامل ومعیار التعویض العادل

  

  

  4 معیار التقدیر الموضوعي: أولا 

م التقــدیر الموضــوعي للتعــویض علـى الاعتــداد فقــط بالضــرر الـذي لحــق بالمضــرور فیقــدر بقــدره  ولا قـو    

یعتــد بأیــة أمــور أو عناصــر أخــرى تلابــس هــذا الضـــرر ، وعلــى الأخــص تلــك التــي ترجــع إلــى المســؤول ، 

ه وحالتـــه كــون لدرجـــة حســـامة الخطــأ الـــذي ارتكبـــه هــذا الأخیـــر  ولا لطرقـــه الخاصــة  كمركـــز توبالتــالي فـــلا 

المالیـــة والاجتماعیـــة ، أي تـــأثیر فـــي تقـــدیر التعـــویض ، فخطـــأ المســـؤول  لـــدى هـــذا الاتجـــاه الموضـــوعي 
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یقتصــر دوره علــى تقریــر المســؤولیة بیــد أن التقــدیر الموضــوعي للتعــویض قــد یكــون تقــدیرا موضــوعیا 

، بـل وأیضـا لا یعتـد مطلقا لا یقتصر فیه عدم الاعتداد بالظروف الشخصیة على تلـك الخاصـة بالمسـؤول 

بتلك الظروف الخاصة بالمضرور كما هو الحال في تقدیر الدیة في النظام الإسلامي ویتمیـز هـذا الاتجـاه 

ومـــن  .التقـــدیر الموضـــوعي المطلـــق ، بثباتـــه وعـــدم تغیـــره مـــن شـــخص إلـــى آخـــر بالنســـبة لـــنفس الاصـــابة 

نظـام الضـمان فـي الفقـه الإسـلامي ،  الواضح أن التقدیر الموضوعي للتعـویض یجـد تطبیقـه النمـوذجي فـي

وفیــه لا یعتــد بــالظروف الخاصــة بالمســؤول مــن حیــث الثــراء أو المركــز الاجتمــاعي فیغفــل كــل تــأثیر لهــذه 

، كذلك من مستلزمات التقدیر الموضوعي أن لا یحكـم القاضـي إلا بمـا طلـب منـه ، بمعنـى أنـه  1الظروف

، إلا أن جانــب مــن الفقـــه انتقــد هــذا المعیــار محاولــة  2یتقیــد بطلــب الخصــوم فــي مســألة التعــویض المــدني

  .لإحیاء التقدیر الشخصي الذي یعتد بدرجة جسامة الخطأ

  .)الشخصي (معیار التقدیر الواقعي  :ثانیا 

أشرنا في السابق أن البعض یتجـه إلى القول بضرورة تقدیر التعـویض تقـدیرا ذاتیـا واقعیـا ، وعلـى الـرغم    

العملیة التي قد یثیرها هذا المعیار مردهـا السـلطة التقدیریـة الواسـعة ، إلا أنـه یفضـل وبات صعمن بعض ال

ـــیهم بقـــولهم أن الســـلطة  ـــادات الموجهـــة إل ـــرد أنصـــار هـــذا المعیـــار علـــى الانتق فـــي الكثیـــر مـــن الحـــالات وی

لرقابـة  فإلى جانب خضوع القاضي في تقدیره للتعویض ،التقدیریة الواسعة لیست بسلطة مطلقة من كل قید

المحكمـة العلیـا فــي الكثیـر مـن المســائل نظـرا لصــفقتها القانونیـة ، فـإن هنــاك الكثیـر مـن القیــود یخضـع لهــا 

  .القاضي

هــذا وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هنــاك بعــض الحــالات لا یحبــذ فیهــا التقــدیر الشخصــي ، وعلــى وجــه      

معنویـة والجسـمانیة للمضـرور وهنـا یتعـذر الخصوص الضرر الأدبي والذي یتوقـف علـى الحالـة النفسـیة وال

البحث إلى مالا نهایة فـي الظـروف النفسـیة لكـل مصـاب للوصـول إلـى مـدى معاناتـه الأمـر الـذي یسـتعدى 
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والملاحـظ أنـه  1الحساب بالنظر إلى ما یعانیه الشخص المعتاد ، ولیس المصاب علـى وجـه التحدیـد 

تعــــویض فــــي هــــذه المســــائل ، وقــــد عرضــــنا فیمــــا ســــبق  لا یطــــرح أي إشــــكال ، إذا تــــولى المشــــرع تقــــدیر ال

  .التعویض القانوني الذي لا یترك مجالا لاجتهاد القاضي سواء كان مادیا أو معنویا

إذن طبقــا لمعیــار التقــدیر الــواقعي فــإن القاضــي یقــدر الضــرر بــالنظر إلــى شــخص المضــرور ، ویعتــد     

ول إلــى حقیقــة الضــرر الــذي أصــاب المضــرور هــذه بــالكثیر مــن العناصــر الایجابیــة التــي تمكنــه مــن الوصــ

   2العناصر تتعلق بالسن والمركز الاجتماعي  والمهني والمالي ، بما في ذلك الحالة الجسمانیة والمعنویة

  .معیار التعویض الكامل :ثالثا 

  من الواجب على القاضي أن یقدر التعویض كاملا بصرف النظر عن الظروف المشددة      

وبالتالي یجب أن یجبـر الضـرر الـذي لحـق بالمصـاب مهمـا كـان بسـیطا ولـیس هنـاك مـا یمنـع  3المخففـةو 

تعــویض ، وإذا كــان بالمصــروفات والنفقــات التــي یتكبــدها المضــرور لإقامــة دعــوى ال دادالاعتــ القاضــي مــن

أخـذ بـه  بالخسارة السلبیة فقد یحدث ألا یشمل التعویض هذا الكسـب الفائـت ، وهـو مـا الأصل هو الاعتداد

ة ، حیث قضـي بـرد المصـروفات التـي أنفقـت علـى الأعـداد للحفـل ، القضاء الفرنسي في حالة فسخ الخطب

  .ولكنه استبعد من نطاق التعویض المزایا المالیة التي ینتظرها الخطیب لكونها كسبا احتمالیا

  ولنه من الوصومن جهة أخرى فإنه یتعین على القاضي مراعاة بعض القواعد التي تمك          

ومراعاة التقدیر الموضوعي  ، تقدیر التعویض وقت الحكمإلى التعویض الكامل ، كضرورة        

یجب ألا یترتب علیه كسب للمضرور ولا خسارة له بل یقدر بقدر الضررلا أكثر ولا  الواقعي إذوالتقدیر 

   4أقل

  .معیار التعویض العادل: رابعا 
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ضرورة للتعادل بین الضرر والتعویض بل یكفي أن یحـدد التعویض وفقا وفقا لهذا المعیار لا       

قتضي العمل بهذا المعیار نظرا لظروف تلكل حالة على حدى ، فقد عرضت على القضاء حالات عملیة 

وفي مثل هذه الحالات یتجه القاضي إما استنادا إلى نص شرعي وإما ،المسؤول أو ظروف وقوع الضرر 

عملا بالظروف الملابسة لوقوع الضرر وحالة .تقدیریة إلى تقدیر التعویض تقدیرا عادلااستنادا لسلطته ال

  .كذلك جسامة الخطأ خاصة في الضرر المعنوي  ، الطرفین

و لقد اعتنقت .1ولقد وجدت فكرة التعویض المعادل تأیدا في صفوف الفقه المنتقدة لتعمیم التعویض الكامل

ونجد    3السویسري والقانون 2العادل أمثال القانون المدني السوفیاتى التشریعات الحدیثة فكرة التعویض

  :وكذلك القانون الجزائري ومن ذلك ما یلي ، 4تطبیقات كذلك لهذا المعیار في القانون المصري 

   5أنه في حالة الضرورة یقتصر التعویض على الضرر الذي یراه القاضي مناسبا - 

اوز المسؤول حـدود الدفاع الشرعي یجب أن یراعي في تقدیره إن التعویض المستحق في حالة تج - 

   6مقتضیات العدالة

   7كذلك في حالة التعویض الذي یلزم به غیر الممیز -

                                                 
 .جسمانیـة وكذلك المعنویـةخاصة بالنسبة للأضـرار ال  1
 .من القانون المدني السوفیاتي 411المادة  2
 .من القانون المدني السویسري 42المادة  3
 .وما یلیها من القانون المدني المصري 170و 169نجد تطبیق هذه الفكرة في المواد   4
را أكبر محدقا به أو بغیره لا یكون من سبب ضررا للغیر لیتفادى ضر " ج على ما یلي  . م. ق  130تنص المادة   5

 ".ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، أو عن ماله ، أو عن نفس " ج  . م. ق  128نصت المادة   6

لاقتضاء یلزم بتعویض یحـدده الغیر أو عن ماله ، كان غیر مسؤول على أن لا یتجاوز في دفاعه القدر الضروري وعند ا

 ".القاضي
غیر أنه إذا وقع " حیث نصت على ما یلي  2005ج قبل تعدیل  . م. ق  125نجد تطبیقا لهذه الحالة في المادة   7

الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعویض من المسئول ، جاز 

مع العلم أن نص المادة " منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز الخصوم  للقاضي أن یحكم على من وقع

لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا :" الجدید أصبح كالتالي 

 .دني مصريم انونق 164وتقابله المادة  ".كان ممیزا
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هذه جملة المعاییر التي یستأنس بها القاضي ویستنیر بها فـي سـبیل تقـدیر التعـویض الـذي یأخـذ     

، ومع ذلك تصادق القاضي جملة من الظروف منها مـا صورة التعویض الاتفاقي أو القضائي أو القانوني 

هو متعلق بالضرر ومنهـا مـا هـو متعلـق بالمسـؤول ومنهـا مـا هـو متعلـق بالمضـرور ، هـذه الظـروف تـؤثر 

فــي      فــي عملیــة التقــدیر وهــذا مــا یــدفعنا للبحــث عــن هــذه العوامــل وكیــف یمكنهــا التــأثیر شــك مــن دون

  .الفرع الموالي  مسألة تقدیر التعویض وذلك من خلال

  .العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض: الفرع الثالث 

إن مسألة تقدیر التعویض على أساس ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب یثیر كثیرا من     

الصــــعوبات ، فقــــد تتسلســــل الأضــــرار ویأخــــذ بعضــــها فــــي رقــــاب بعــــض ، یضــــاف إلــــى ذلــــك أن ظــــروف 

ــأثیر ومــن دون شــك علــى طبیعــة  المضــرور المتعلقــة بحالتــه الصــحیة أو الاقتصــادیة أو الاجتماعیــة لهــا ت

  .الضرر الذي یتغیر 

اضـى عـن جسـامة الخطـأ الـذي اقترفـه غبعد حـدوث الفعـل الضـار كمـا أن القاضـي بشـر یسـتحیل أن یت    

  . الجاني من جهة وسلوك المجني علیه من جهة أخرى كل هذه العوامل لها دور في تقدیر التعویض

  .الاعتداد بالضرر المباشر:أولا 

تعویضـــا عینیـــا أو بمقابـــل تعویضـــا نقـــدیا أو غیـــر نقـــدي ، وتعویضـــا  –إن التعـــویض فـــي أیـــة صـــورة كـــان 

یقدر بمقـدار الضـرر المباشـر الـذي أنتجـه الخطـأ ، وسـواءا كـان حـالا أو مسـتقبلا  –مقسطا أو إیرادا مرتبا 

المعـاني فیمـا سـبق ، وذكرنـا أن الضـرر المباشـر یشـمل علـى  وقـد تطرقنـا لكـل هـذه، 1مادام الضـرر محــققا

وهـذان العنصـران همـا اللــذان ،ومـا فاتـه مـن كسـب  عنصـرین جـوهرین همـا مـا لحـق المضـرور مـن خسـارة 

  . 2یقومهما القاضي بالمال

 –    ما أصاب الشخص مـن أضـرار جسـدیة تشـكل جریمـة عهكذا فالتعویض في حادث المرور یكون و   

للمجنـي علیـه  ،ولكنه لا یشمل التعویض عن تلف السیارة باعتباره ضررا غیر مباشـر –خطأ مثلا الجرح ال

                                                 
 . 1097ص  ،ري مرجع سابق عبد الرزاق أحمدالسنهو   1
 .1098عبد الرزاق أحمدالسنهوري مرجع سابق ص  -  2
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أن یطالــب بــه فقــط أمــام القضــاء المــدني كمــا یصــح أن یكــون المــرض النفســي نتیجــة مباشــرة لجریمــة 

ي فهنـاك إذن عناصـر أساسـیة یقـوم علیهـا تحدیـد التعـویض عـن الضـرر المباشـر وهـي الخسـارة التـ .القذف

فاته ،ولا یدخل في الحسـاب عنـد تقـدیر التعـویض أن یكـون الضـرر متوقعـا  ذي لحقت المضروروالكسب ال

  .1، أو غیر متوقع

  مراعاة الظروف الملابسـة: ثانیا 

لتعویض الظروف الملابسة وقد ل أن القاضي یراعي في تقدیره ج.م.ق 131أقر المشرع من خلال المادة 

المسؤول  روف فهناك من یقول المقصود هو ظروف المضرور دونأثیر خلاف فقهي حول هذه الظ

لا على أساس موضوعي  لأن التعویض في نظره یقاس على أساس ذاتي 2 )السنهوري(ومنهم الأستاذ 

فعلى سبیل المثال من كان عصبیا فإن الضرر الذي تولاه من جراء حادث یكون أثره أكبر من الضرر 

ومن كان مصاب بمرض السكري ویصاب بجرح كانت خطورة ، الذي یصیب شخص سلیم الأعصاب 

  3 إلخ..هذا الجرح أشد من الجرح الذي یصیب السلیم

یصح أن یتأثر التعویض بدرجة خطأ المسؤول لأنه یمكن أن یترتب ضرر یسیر على خطأ جسیم،كما     

ضرر نتج عن عویض كل أنه قد یحدث أن یترتب ضرر جسیم على خطأ یسیر،ومن ثمة یلزم المسؤول بت

بصرف النظر عما إذا كـان الفعـل متعمـدا أو غیـر متعمـد ودون اعتبـار لمقـدار و طبیعـة فعله الجرمي ،   

والعبــرة بمقــدار الضــرر لا بجســامة الخطــأ هــذه هــي القاعــدة التــي  .4العقوبــة التــي یقررهــا قــانون العقوبــات 

كبار الفقهـاء إلـى رأي مخـالف دعـا فیـه  ومع ذلك فقد ذهب بعض.علیها الفقه والقضاء مند أمد بعید رأستف

لكــن ســرعان مــا انطفــأت شــعلة هــذه ،إلــى قاعــدة الموازنــة بــین الخطــأ والتعــویض  ) إهــرنج(الفقیــه الألمــاني  

                                                 
 .123هشام محمد علي سلیمان ، مرجع سابق ،ص -  1
الظروف التي تلابس المضرور  لا الظروف التي تلابس المسؤول فالظروف " یعرف السنهوري الظروف الملابسة بقوله  2

تعویض ، كل هذا یدخل في حساب القاضي عند تقدیر التعویض انظر عبد الشخصیة التي تحیط وما قد أفاده بسبب ال

 .1098السنهوري ،مرجع سابق ، ص أحمد الرزاق 
    .183،انظر مقدم السعید ص  1098المرجع نفسه ص  3
 .395حسن علي الذنون ، مرجع سابق ص   4
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ّ◌إذا كـــان هـــذا هـــو المنطـــق القـــانوني فإنـــه لا ینبغـــي أن یغیـــب علـــى و.  1 )1913(الفكـــرة منـــد ســـنة 

هته یأخذ بعین الاعتبار جسامة الخطـأ عنـد تقـدیر التعـویض ن القاضي  مهما قیل في حیاده ونزاأالأذهان 

ولـــیس هـــذا فحســـب بـــل نجـــد .) الســـنهوري(تولى علـــى القاضـــي كمـــا یقـــول الأســـتاذ ســـوهـــو شـــعور طبیعـــي ی

المشــرع أحیانــا یخــرج عــن هــذه القاعــدة فــي حالــة تعــدد المســؤولین فــي المســؤولیة التقصــیریة حیــث نصــت 

ضـار ، كــانوا متضــامنین فــي التــزامهم  ذا تعـدد المســؤولون عــن فعــلإ «:ج علــى مــا یلــي.م .ق 126المـادة 

ـــزام  بتعـــویض الضـــرر  وتكـــون المســـؤولیة فیمـــا بیـــنهم ، إلا إذا عـــین القاضـــي نصـــیب كـــل مـــنهم فـــي الالت

  »بالتعویض

الظــاهر مــن الــنص الســالف أن مقــدار الخطــأ یكــون مقیاســا لتقــدیر مــا یتحملــه كــل مــن المســؤولین عــن    

  .قرر تعین نصیب كل مسؤول في التعویض تبعا لخطأ كل واحدالتعویض، حیث 

 هذا وخلافا للرأي القائل بالاعتداد فقط بالظروف المحیطة بالمضرور هناك من یقول بوجوب الاعتداد - 

  . 2بظروف المسؤول ،أیضا للاقتراب من الواقع مع وجوب التفرقة بین الظروف الداخلیة والخارجیة

  :ملابسة للمضرور والتي یمكن أن یعتدیها في تقدیر التعویض ما یليومن الظروف الشخصیة ال 

أو    بالنسبة لتأثیر حالة المضرور الصحیة والجسمیة السابقة :الحالة الصحیة والجسمانیة للمضرور -1

اللاحقة على مدى تقدیر التعویض نجد أن شراح القانون المدني الفرنسي انقسموا إلى فریقین فذهب أحدهم 

بینمـا ذهـب فریـق  ،لاعتداد بحالة المضـرور السـابقة علـى الحـادث ومقارنتهـا بحالـة المضـرور اللاحقـةإلى ا

وقـد انحـازت الـدائرة المدنیـة  ، آخر إلى عدم تأثیر حالة المضرور الصحیة علـى مـدى التعـویض المسـتحق

الـة المصـاب المرضـیة الثانیة لمحكمة النقض الفرنسیة إلى الرأي الثاني حیث قررت أنه لا یهم أن تكون ح

السابقة على الحادث قد اشتركت إلى حد ما في وفاة المصاب طالما أن الحالة لم تكـن تـؤدي بـذاتها للوفـاة 

                                                 
لضرر كله مهما كانت جسامة الخطأ أن التعویض یحب أن ا 1946أكثوبر  21قضت محكمة النقض الفرنسیة سنة   1

 . 184والظروف التي من شأنها أن تخفف من جسامة الخطأ ،مقدم السعید، مرجع سابق ،ص 
 .185مقدم السعید ، مرجع سابق ،ص   2
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دون الحادث لذلك یمكننا القول أن القضاء الفرنسي الحـالي یتجـه إلـى الاعتـداد كقاعـدة عامـة بالحالـة 

  . 1الصحیة والجسمیة للمضرور

الفرنســي یــرى أنــه مــا زال فــي الواقــع متنــاقض فیمــا یتعلــق بهــذه القاعــدة ، لــذا نجــده والمتتبــع للقضــاء       

ینسب جزءا من التعویض إلى الحالة المرضیة والجسمانیة للمضرور قبـل الحـادث ، والجـزء المتبقـي ینسـبه 

یمـة إلـى هـذا رسـام أدت الجر  إلى الحادث وبذلك یكون التعویض قابلا للزیادة والنقصان فعلى سبیل المثال 

في الحبال الصوتیة رجله ، وهذا مغني أصیب باختلال  بتر إحدى أصابعه ، وهذا ممثل أصیب بكسر في

ة یتحــتم علــى القاضــي ، فــي جمیــع الحــالات أن یعمــد إلــى تقــدیر التعــویض علــى مقــدار حالــهــذه ال فــي .

  .الضرر الحقیقي الذي لحق المصاب مراعیا في ذلك الظروف الخاصة بكل حالة

فــي حــین لا یعتــد القضــاء بحالــة المضــرور الســابقة بصــفة خاصــة إذا أســفر الحــادث عــن نتــائج ضــارة     

علـى قـدر مـن الخطـورة والجسـامة ،كمــا لـو أن شـخص أعـور فقـد عینــه الوحیـدة المتبقیـة فـي حـادث وعندئــذ 

 یصبح كفیـف البصـر لا یسـتطیع كسـب قـوت یومـه ففـي هـذه الحالـة سنسـب القضـاء الضـرر كلـه للمسـؤول

  . 2عن هذا الحادث و لا یعتد القاضي بحالة المضرور السابقة

أمــا فیمــا یتعلــق بــالمركز المــالي والعــائلي للمضــرورودرجة ثرائــه :لمركــز المــالي أو العــائلي للمضــرورا -2

  وحالته الاجتماعیة، فهذه الظروف ومن دون شك لا تأثیر لها على قدر التعویض ، فلا یمكن للقاضي

  ویضا أقل من التعویض المساوي للضرر الذي لحقه ، كذلك لا یمكن أن یمنحأن یمنح الثري تع

  والفقر  لا أثر لهما على تعویضا أكثر مما یستحق بحجة احتیاجه للمال فالثراء المضرور الفقیر 

یبد أن هناك بعض الأنظمة القانونیة كالقانون السویسري التي تتخلى . على التعویض من حیث الأصل  

  .3وتلجأ إلى فكرة التعویض العادل ، التعویض الكاملجزئیا عن 

                                                 
 168ص ،محمد إبراهیم الدسوقي ،أبو اللیل ، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة ، مرجع سابق   1

 .169ص  
 .171ص المرجع نفسه   2
 186،انظر مقدم السعید، مرجع سابق، ص  171المرجع نفسه ،ص   3
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أو ثراء المضرور ، أي عدم اعتبار مركزه المالي كعنصر  فقر ویظهر لنا من ذلك عدم اعتبار درجة

مــــن العناصــــر التــــي یعتمــــد علیهــــا فــــي تقــــدیر التعــــویض المســــتحق ، وقــــد یعتــــد القاضــــي بــــالمركز المــــالي 

فمـن    كذلك حالة الظروف العائلیةكان الضرر الذي یحیق به أشد،أكبر للمضرور أحیانا فمن كان كسبه 

  .1یعول زوجة وأطفالا یكون ضرره أشد من ضرر الأعزب الذي لا یعول إلا نفسـه

والنقصـان بغیـر  یقصـد بالضـرر المتغیـر مـا یتـردد بـین التفـاقم:ر المتغیـر والوقت الذي یقدر فیهالضـر  -3

  .ارتكاب الخطأ ویوم النطق بالحكم أو حصول الضرر بالفعل استقرار في اتجاه معین بین فترة 

كــان  لتعویض فــإذا كــان الضــرر الواقــع یــوم الحــادث یتمثــل فــي كســر فــي ســاق المضــرور وعنــد مطالبتــه بــا

 2انقلبـت إلـى عاهـة مسـتدیمةحیـث الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان عند صـدور الحكـم كانـت 

ا أدت الإصــابة إلــى وفــاة المصــاب بعــد رفــع الــدعوى وقبــل صــدور الحكــم ومثــل ذلــك یقــال فــي حالــة مــا إذ

والقاضــي یجــب أن یــدخل فــي حســبانه عنــد تقــدیره التعــویض هــذا التغییــر فــي حجــم الضــرر منــذ .3النهــائي

وقوعه وحتى صدور الحكم وكذا الحال فیما لو تحسنت حالة المضرور وأصبح الكسر أقل خطورة من ذي 

مــن أي عمــل غیــر ، وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــریة بــأن المضــرور لتحســین قبــل فإنــه یراعــى هــذا ا

بعـد ذلـك إلـى  قم اوقوعـه ، أو تفـ مشروع له أن یطالب بتعویض الضرر سواء في ذلـك مـا كـان قائمـا وقـت

  .4تاریخ الحكم

ین وعلیه جرى القضاء سواءا في الجزائر أو فـي مصـر أو فـي فرنسـا بأنـه كلمـا كـان الضـرر متغیـرا تعـ    

  .على القاضي النظر فیه لیس كما كان عندما وقع بل كما صار إلیه عند الحكم

و المســؤول عــن الضــرر لا یســأل إلا عــن الضــرر الــذي أحدثــه بخطئــه وبالتــالي لا مســؤولیة عــن اشــتداد  

الضرر وتفاقمه إذا رجع ذلك إلى خطأ شخصي آخر وذلك لانقطاع رابطة السببیة بین الخطأ الأول وتفاقم 

قد یحدث أن لا یتغیر الضرر من یوم حدوثه إلى یوم صدور الحكم ولكن یحـدث أن یتغیـر سـعر . ضررال

                                                 
 .1099عبد الرزاق أحمدالسنهوري، مرجع سابق، ص   1
 . 190،انظر مقدم السعید،ص  1102المرجع نفسه ، ص   2
 .415حسن علي الذنون ،مرجع سابق، ص   3
 .127هشام محمد علي سلیمان ،مرجع سابق، ص   4
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النقــد كــأن یرتفــع أو یــنخفض عمــا كــان علیــه یــوم حــدوث الضــرر فكیــف یقــدر القاضــي التعــویض فــي 

  هذه الحالة؟

بمـا یكـون علیـه استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة بهذا الصدد على أن العبرة فـي تقـدیر التعـویض هـي 

كمـا أن القضـاء الفرنسـي كـان یقضـي بصـدد مـا یحـدث للأشـیاء مـن تلـف أو هـلاك بـأن ،سعر النقـد یومهـا 

ن ذلــك واســتقر علــى أن تقــدیر التعــویض إلا أنــه عــدل عــیعـادل التعــویض قیمــة الشــيء یــوم تلفــه أو هلاكــه 

  .1یكون على أساس القیمة یوم الحكم

جزائـر ومصـر ونجـد نفـس المبــدأ مكـرس فـي الشـریعة الإسـلامیة حیــث وعلـى ذلـك اسـتقر القضـاء فــي ال    

یقــدر التعــویض مــن یــوم صــدور الحكــم ، ولــیس مــن تــاریخ وقــوع الحــادث ، وفــي كثیــر مــن أحكــام الجــرائم 

  .الواقعة على ما دون النفس یشترط في تقدیر التعویض اندمال الجراح 

ن المضرور بحاجة ماسة إلى تعـویض عـن الضـرر هذا وقد یرى القاضي أثناء نظر دعوى المسؤولیة أ   

عندئــذ یجــوز للقاضــي أن یحكــم لــه بنفقــة مؤقتــة ویمكــن أن نتصــور ذلــك خاصــة فــي الــدعاوي الاســتعجالیة 

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات  50والتــي أحاطهــا المشــرع بخصوصــیة بالغــة مــن خــلال مــا جــاء فــي المــادة 

ة تبقــى الجهــة القضــائیة المدنیــة التــي رفعــت أمامهــا الــدعوى إذا وقعــت الــدعوى العمومیــ«الجزائیــة الجزائــري 

  . 2 »...الاستعجالیة مختصة لاتخاذ أیة تدابیر مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة 

  .تأثیر سلوك المجني علیه في تقدیر التعویض: ثالثا 

  حو ماالأولى مساهمة على ن:إن سلوك المجني علیه المؤثر في التعویض یظهر في صورتین

  

  .تقدیمه لبیانات كاذبة تتعلق بموقفه وهو ما نسمیه بالغش في وقوع الجریمة والثانیة 

التي لفتت إلیها الأنظار موضوع المجني  من الموضوعات :المجني علیه في وقوع الجریمةمساهمة  -1

ولقـد قسـم  قـد یكبـر أو یتضـاءل حسـب ظـروف كـل جریمـةور علیه ودوره فـي الظـاهرة الإجرامیـة ، وهـذا الـد

                                                 
، عبد الرزاق أحمد السنهوري ،مرجع  191،انظر مقدم السعید مرجع سابق ص  308الزغبي ، مرجع سابق القاضي فرید  1

 .1103سابق، ص 
 .المعدل للقانون والمتمم للإجراءات الجزائیة 20/12/2006مؤرخ في  22 – 06القانون رقم   2
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طائفـة المجنـي علیـه البـريء تمامـا ، وطائفـة المجنـي علیـه : العلماء المجني علیهم إلى ست طوائـف 

والمجني علیـه الأكثـر إذنابـا مـن الجـاني ،والمجني علیـه المـذنب كالجـاني ،الذي یتحمل جزءا من المسؤولیة

  .1والمجني علیه المنفرد بإذنابه

  يهمن أبرز صور هذه المساهمة  ؟همة المجني علیه في الجریمةومن هنا نتساءل عن كیفیة مسا     

تخفیـف العقوبـة  تقـروإذا كانـت القواعـد العامـة فـي القـانون الجنـائي  رضاء المجني علیـه ،حالة الاستفزاز و 

على الجاني وتجعـل مـن الاسـتفزاز عـذرا قانونیـا یـؤثر فـي المسـؤولیة الجنائیـة بموجبـه تخفـض العقوبـة بقـوة 

فالزوجـة التـي تخـون زوجهـا وتضـبط بمعرفـة زوجهـا فیـؤدي ذلـك إلـى قتلهـا تكـون بفعلتهـا هـذه قـد  .2القانون

  .استفزت الجاني لارتكاب الجریمة 

كذلك یعتبر من قبل مساهمة المجني علیه رضاء المجني علیه بل هناك بعض التشـریعات بـدأت تتجـه    

د شـخص سـیارة وهـو یعلـم أنهـا تالفـة أو یعلـم أن فمثـال ذلـك أن یقـو  3نحو اعتباره سبب من أسـباب الإباحـة

  . 4قائدها لا یجید القیادة أو یدفع بالسائق لأن یقود السیارة بسرعة فیقع حادث یؤدي إلى إصابته

المــؤثرة فــي المســؤولیة الجنائیــة فمــن بــاب  تالســلوكیاوإذا كــان عــذر الاســتقرار ورضــاء المجنــي علیــه مــن 

  .المسؤولیة المدنیة ومن ثمة على قدر التعویض أولي أن یكون لها أثر مباشر على

ســاهم  إذا لــذلك تــنص بعــض القــوانین صــراحة علــى حرمــان المجنــي علیــه مــن التعــویض آلیــا أو جزئیــا   

 127ومن ذلك القانون الجزائري مـن خـلال المـادة ،بطریق مباشر أو غیر مباشر في الضرر الذي أصابه 

و د لــه فیــه بحــادث مفــاجئ أو قــوة قــاهرة ، أنشــأ عــن ســبب لا یــ لشــخص أن الضــرر قــدإذا أثبــت ا «:بقولهــا

ونــص القــانون  »خطــأ صــدر مــن المضــرور أو خطــأ مــن الغیــر ، كــان غیــر ملــزم بتعــویض هــذا الضــرر

                                                 

 .415سید عبد الوهاب محمد مصطفى ، مرجع سابق ص  1

ص      مرجع سابق ،بوسفیعة الوجیز في القانون الجزائي العام نحساقانون العقوبات ،  283لى إ 277راجع المواد   2

). ت.د(دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة ) ط.د(رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام  ،انظر منصور 248و  247

 .252ص

 .137المرجع نفسـه ص   3

دار ) 1.ط (ة في ضوء السیاسة الجنائیة دراسة مقارنة بین التشریع والفقه والقضاء محمد علي سویلم المسؤولیة الجنائی  4

 .336،ص  2007المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، سنة 
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من قانون إجـراءات جزائیـة فرنسـي علـى أن التعـویض یمكـن رفعـه أو  3/  706   الفرنسي في المادة

أما إذا كان خطأ المجنـي علیـه جسـیما إلـى حـد اسـتغراق . 1یخفض مبلغه بسبب سلوك الشخص المضرور

الفعـل والجریمـة وبالتـالي ینهـدم الـركن المـادي  بـین خطأ الجاني فإن ذلك قد یؤدي إلى قطـع علاقـة السـببیة

أما نظریة الخطأ المشترك إن لـم یترتـب علیهـا إعفـاء الجـاني مـن  .للجریمة ویؤثر كذلك في حكم التعویض

ن القاضـــي یراعـــي ذلـــك عنـــد الحكـــم بـــالتعویض فیـــؤدي ذلـــك إلـــى تخفـــیض مبلـــغ التعـــویض المسؤولیــــة إلا أ

وعلیه إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن كل فعل خـاطئ یضـر بـالغیر بموجـب التعـویض    2المحكوم به

المجنـي علیـه  ومبلـغ اشـتراكه مـع  خطـأ عنه ، فالمسؤولیة واجبة ابتداء ولكنها قد تحـف أو تتضـاءل بنسـبة

ب مســؤولیة المجنــي علیــه مســؤولیة جــلجــاني فــي إحــداث الضــرر  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى  قــد تحا

    3الجاني كما ذكرت سابقا إذا كان خطأ المجني علیه فاحشا وفي هذه الحالة یرفض التعویض 

مــن العوامــل المـؤثرة كــذلك فـي تقــدیر التعــویض ، غـش المضــرور مــن : غـش المضــرور مــن الجریمــة -2

فقـد یتعمـد المضـرور عنـد تقـدیم طلـب الحصـول علـى التعـویض عـن إصـابة خطیـرة مـن طلـق ،   4ةالجریم

  صابة نتیجة لتنظیف سلاحه الناريناري بدعوى أنه أطلق علیه من مجهول ثم یتضح بعد ذلك أن الإ

ة في هـذه الحالـة لا یسـتفید الضـحیة مـن التعـویض بـل توقـع علیـه عقوبـة كمـا هـو الحـال فـي قـانون ولایـ   

  . 5ماریلاندا لاسكا بالولایات المتحدة الأمریكیة 

   كمســاهمته فــي الجریمــة الأمــر الــذي یجعلنــي أقــول أن رفــض التعــویض أو تخفیفــه نتیجــة لخطــأ الضــحیة 

ـــانون ومقتضـــیات العدالـــة وإلا  ـــة هـــو حكـــم یفرضـــه منطـــق الق ـــة لمخادعـــة العدال أو اســـتعمال طـــرق احتیالی

  .ف هذا الأسلوب لجني أموال طائلةلانتشرت عصابات هنا وهناك تحتر 

                                                 

 .82ص ،مرجع سابق ،تعویض الدولة للمضرور عن الجریمة  ،محمد أبو العلا عقیدة   1

 نافي مشاجرة ك الأمریكیة الحكم بالتعویض لشخص أصیب) ما ریلاند( تطبیقا لما ذكر فقد رفض القضاء في ولایة   2

أن الشخص طالب التعویض لا یعتبر ضحیة بریئة للجریمة بل هو ضحیة آثمة : هو البادئ فیها وقالت في أسباب الرفض 

 .لا یجب أن یفید بأي شكل من الأموال العامة

 .84ص ، ع سابق محمد أبو العلا عقیدة تعویض الدولة للمضرور من الجریمة ، مرج  3

 .اذا كانت المساهمة لا تكون إلا من المجني علیه فالغش قد یكون من المضرور غیر المباشر كالورثة 4

 .75محمد أبو العلا عقیدة تعویض الدولة للمضرور من الجریمة ، مرجع سابق ص    5
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   .علاقـة المجني علیه بالجاني:  رابعا 

مــن العوامــل المــؤثرة فــي مقــدار التعــویض الــذي یحصــل علیــه المضــرور مــن الجریمــة ، الربــاط الــذي       

یربط بین الجـاني والمضـرور مـن الجریمـة وتوجـد ثمـة أنـواع مـن هـذه الـروابط منهـا ربـاط القرابـة ویمكـن أن 

ون الجاني عـائلا للمضـرور، أو العكـس فـي هـذه الحـالات لابـد أن یتـأثر الحكـم بـالتعویض ، لأنهـا تثیـر یك

وجود الجاني بجوار المجني علیه أو المضرور  ومـدى اسـتفادة فاعـل الجریمـة لالشبهة في طلب التعویض 

الحقیقـة وقـد تكـون من مبلغ التعویض وهذا ما یثر صـعوبة أمـام جهـات القضـاء بزیـادة الجهـد والبحـث عـن 

كــل هــذه الأنــواع مــن الــروابط . اكةالعلاقــة بــین الجــاني والمضــرور علاقــة صــداقة أو علاقــة جــوار أو شــر 

  .تطرح تساؤلا على بساط المناقشة خاصة إذا كان المسؤول عن التعویض هو الدولة 

وقـف الفقـه والتشـریع إلى أي مدى تؤثر هذه العلاقات المذكورة على قرار أو حكم التعویض ؟ وما هـو م   

  من ذلك؟

  :من دون تردد لا بد أن یتأثر الفصل في طلب التعویض بذلك الرباط إن وجد وذلك لعدة أسباب 

  الحرص على عدم استفادة الجاني من التعویض المحصل علیه من قبل المضرور  -

  وفحص مدى جدیة الطلب وعدم تواطؤ المضرور مع الجاني  -  

   1اقعة الجریمة مصطنعة من نسج خیال طرفي الواقعةالخوف من أن تكون و  -

  تخفیض مبلغ التعویض أو رفضه كلیا إذا كانعلى قوانین التعویض  من أجل هذا تكاد جمیع

وضــع مبــدأ عــام مفــاده حرمــان  إلا أن. المجنــي علیــه یعــیش معیشــة مشــتركة مــع الجــاني وتربطــه بــه علاقــة

البـريء ضـرار بـالمجني علیـه ن التعـویض قـد یترتـب علیـه الاالمضرور الذي تربطه بالجاني علاقة قرابـة مـ

ومــن ثمــة عمــدت بعــض التشــریعات إلــى إعطــاء القاضــي ســلطة تقدیریــة للحكــم بــالتعویض إذا اســتدعت ،

   2الظروف لذلك 

                                                 

 .75ص  المرجع نفسه   1

 .من الولایات الأمریكیة ، هولندافرنسا ، انجلترا ، النرویج ، عدد : من هذه الدول    2
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أما الفقه فلم یخرج الجـرائم الواقعـة علـى الأشـخاص داخـل الأسـرة الواحـدة مـن نطـاق التعـویض ،فیـرى 

ـــه  حمـــد حیـــاتيالـــدكتور یعقـــوب م ـــى ا"  «أن ســـتبعاد هـــذه الجـــرائم مـــن یجـــب التریـــث كثیـــرا قبـــل الإقـــدام عل

  .1»من شأن ذلك أن یضر ضررا كبیرا بالمجني علیهم حسن النیـة التعویض لأن

یم قاعـدة أو مبـدأ حرمـان المضـرور الـذي تربطـه بالجـاني علاقـة  میل إلـى الـرأي القائـل بعـدم تعمـنحن ن    

وذلـك لأن الحرمـان مـن الحـق هـو اتهـام خفـي   ،ر الـذي أصـابه مـن جـراء الجریمـةمن التعـویض عـن الضـر 

بل هو طعن واضح وصریح في مبدأ من أهم مبادئ الدستور وحقـوق الإنسـان وهـو أن المـتهم بـريء حتـى 

حـق خیـر  هتعـویض ألـف ضـحیة مـن غیـر وجـ نـاكما أنـه فـي رأی،   2تثبت إدانته والأصل في الذمة البراءة

بالإضافة إلى كل هذا فإن الفقه والتشریع إلى حد الآن . حیة صادقة من حقها في التعویضمن حرمان ض

ـــم یتفقـــا بإجمـــاع علـــى هـــذا المبـــدأ فـــالمنطق إذن یســـتدعي عـــدم تعمـــیم هـــذا المبـــدأ مـــع وضـــع إجـــراءات  ،ل

  .وتحقیقات صارمة من شأنها كشف المضرور الحقیقي من المضرور المحتال

المطلــــب إلـــى أصــــناف تقـــدیر التعــــویض وهـــي التعــــویض الاتفـــاقي القــــانوني  بعـــد أن تطرقنـــا فــــي هـــذا    

تســـاءل عـــن آلیـــات الحصـــول علـــى نوالقضـــائي وعرضـــنا معـــاییر تقـــدیر التعـــویض والعوامـــل المـــؤثرة فیـــه 

  التعویض ؟ بمعنى آخر ما هي الخطوات والإجراءات الواجب إتباعها من أجل الحصول على التعویض ؟

الموضـوعیة سـواءا تلـك المتعلقـة بالواقعـة أو بصـاحب الحـق فـي التعـویض  هـذا  وقبل ذلك ما هي الشـروط

  .الشروط الموضوعیة والإجرائیة للتعویض:مواليفیه من خلال المطلب ال صما سنحاول الغو 

  .التعویضشروط : المطلب الثاني 

بة بالتعویض ، لابد من وقوع جریمة وحدوث ضـرر ناجم عنها ، لكي یكون للضحیة الحق في المطال     

ویجــب أن تتــوفر جملـــة مــن الشــروط بعضـــها ذو طبیعــة إجرائیــة والـــبعض الآخــر ذو طبیعــة موضـــوعیة ، 

 ،أوبــهالمطالبــة  ةویترتـب علــى تخلـف أي مــن هــذه الشـروط عــدم نشـوء الحــق فــي التعـویض أو عــدم إمكانیـ

  :لالخ منكل هذه القضایا ستتناولها بالتفصیل .دم الحصول علیه بالرغم من المطالبة ع

                                                 

 .418سید عبد الوهاب محمد مصطفى ، مرجع سابق ص    1

 .ج.من د 45هذا مكفول بنص الدستور، راجع المادة    2
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  الشروط الموضوعیة للمطالبة بالتعویض:الفرع الأول 

  للمطالبة بالتعویض الإجرائیةالشروط  :الفرع الثاني 

                                     الشروط الموضوعیة للمطالبة بالتعویض : الفرع الأول

ي فلا یغني شرط الجریمة عن شرطا أساسیا لاستحقاق التعویض ، لأن الأول هو موجب الثان الضرر یعد

شرط الضرر ، ولا یكفي لثبوت الحق في التعویض أن ترتكب جریمة وأن یصاب الضحیة بضرر  وإنما 

ووقوع  ء الضوء عن الجریمة المعوض عنها یشترط أن تكون الجریمة سببا للضرر ، هذا ما یدفعنا لإلقا

  . ضتوافرها في مستحقي التعویالضرر ،و كذلك الشروط الواجب 

  الشروط المتعلقة بالجریمـة: أولا 

  وقوع الجریمة -1

لكي یكون هناك تعویض لا بد من وقوع جریمة بالمعنى المحدد لها في الفقه الجنائي ، وفي القـانون  فـإذا 

  .لم یكن الفعل جریمة فإن المضرور منه لا یستحق التعویض

  .الأمر الذي یستوجب معرفة الجریمة المعوض عنها ونطاقها

  :عرف أهل اللغة الجریمة:الجریمة لغــة *

 .نَب أذّْ◌ْ :إلیه وعلیه  )رم جریمة وأجرم و إجترمجََ◌◌َ (

 . عظم جرمـه )جریمة -رمجََ◌◌َ (

  .اتهمه بجرم) جرمه وتجرم علیه ( –قطعه  )رمهجََ◌◌َ (

  ، جمع جروم وأجرامالخطأ والذنب  )الجرم(

  .1 الجرم والذنب )ریمهالجََ◌◌َ (

  .الذنب ، الخطیئة ، الجنایـة) جمع جروم وأجرام(الجرم 

   .1الذنب ، الجنایة) جمع جرائم(الجریمة 

                                                 
ص        )ج ، ر ، م( ، مادة 1965، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ،)  6ط (  فؤاد إفرام البستاني ، منجد الطلاب ،   1

81. 
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  .2من یرتكب الجرائم التي تعاقب علیها القوانین –المجرم هو الجاني على نفسه وعلى غیره : مجرم 

  .3)جرم بمعنى جنى جریمة،وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب (

  .ن آیة من القرآن الكریم وبمعاني مختلفةكما وردت كلمة الجریمة بمشتقاتها في ست وستی    

 4فــرادا وجمعــا وردت بســت صــیغ وكلهــا تتضــمن أن أصــحابها ارتكبــوا عظــائم الــذنوبالكــن كلمــة مجــرم  -

      5»ببینة یومئذیود المجرم لو یفتدي من عذاب « كقوله تعالى 

    .الجریمة اصطلاحا*

قیـــه أو باحـــث ینطلـــق فـــي تعریفهـــا مـــن منطـــق لـــم یقـــع الاتفـــاق علـــى تعریـــف واحـــد للجریمـــة ، فكـــل ف     

  .تخصصـه

،  كما أن تحدید الجریمة یخضع لمعاییر خاصة بكل مجتمع هذا الاختلاف یمكن أن یصل لحد التعارض

لا یعتبر      فما یعتبر جریمة في بلد ،   6الخ.....فقد تكون المعاییر دینیة أو سیاسیة أو اقتصادیة 

  . 7النظر عن واقع التطور أو التخلف كذلك في آخر والعكس صحیح بغض

حیث نلاحظ أن الظاهرة ،وإذا كانت الجریمة نسبیة من حیث المكان فهي نسبیة من حیث الزمان       

الإجرامیة تتغیر عبر الأزمنة ، فجریمة الزنا لم تعد قائمة في العدید من التشریعات الغربیة ، وفي المقابل 

                                                                                                                                                         
،دار الراتب الجامعیة ، بیروت سنة )  1. ط(، هیئة الأبحاث والترجمـة بالدار ، )الجرم (البعربي الامل مادة  القاموس  1

 . 178، ص  1997
المؤسسة الوطنیة  –، الشركة التونسیة  للتوزیع ) 5. ط(  علي بن هادیة ، بلحسن البلیش ، القاموس الجدید للطلاب ،  2

 . 1008ص )   مجذوب (دة  ، ما 1984الجزائریة للكتاب ، 
، ) د ، ت( ابن منظور ، لسان العرب المحیط ، قدم له العلامة الشیخ عبد االله العلایلي، دار لسان العرب ، بیروت -  3

 .91،ص ) ج ، ر ، م(، مادة    12جزء 
ص     2006سنـة  ،لجزائرعنابة ا،دار العلوم للنشر والتوزیع  ،)د ،ط( ،علم الإجرام والساسة الجنائیة منصور رحماني  4

10. 
 .123،الأنعام الآیة  49، إبراهیم الآیة  41، الرحمان الآیة  12، السجدة الآیة  74، أنظر طه الآیة  11المعارج الآیة   5
محاضرات في السیاسة الجنائیة  ، الدكتور طاشور عبد الحفیظ، 229مرجع سابق ص  انظر القاضي فرید الزغبي ،  6

 .2007-2006جستیر تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائیة جامعة سكیكدة سنة السنة أولى ما
 .227القاضي فرید الزغبي ، مرجع سابق ص   7
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نقول عنها أنها مستخدمة ، منها ما یتعلق بتوسیع رقعة  نلاحظ ظهور جرائم جدیدة یمكن أن

  . 2وضمان الحق في الصورة ، والحق في الحیاة الخاصة 1الحریات العامة للأفراد مثل منع التصنت 

  .هذا وسوف نعرض مجموعة من التعاریف الفقهیة والقانونیة للجریمة 

  3الجریمة هي الواقعة الضارة بكیان المجتمع وأمنه - 

بأنها كل فعل أو امتناع اعتبر جریمة في كافة المجتمعات المتمدنة والتي اعتبرت  )جارو فالو(فها عر  - 

  . 4كذلك على مر العصور بسبب تعارضها مع قواعد الإیثار والرحمة والأمانة

هي كل فعل أو امتناع یتعارض مع القیم الأخلاقیة المتعارف علیها في المجتمع :  )أنریكو فیري(وعرفها 

هي كل فعل أو امتناع یتعارض مع القیم : غیر بعید عن هذا التعریف بقوله   )دور كایم(وعرفها  ،

   5والأفكار التي استقرت في وجدان الجماعة

الجریمة إشباع لغریزة إنسانیة بطریق شاذ لا یسلكه الرجل العادي حین یشبع الغریزة نفسها وذلك  - 

  .6ة في لحظة ارتكابها بالذاتلأحوال نفسیة شاذة انتابت مرتكب الجریم

  .7أن الجریمة هي نتاج للصراع بین غریزة الذات أي جریمة التفوق والتطور الاجتماعي) أدلر(ویرى  - 

الجریمة هي كل فعل أو امتناع عن واجب یؤدي إلى إیذاء النفس :  يویعرفها الدكتور منصوري رحمان - 

  .1أو المال أو المشاعر بغیر حـق

                                                 
سورة " ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا " هذه جریمة عرفها التشریع الاسلامي من قبل وتأسیسها قول االله تعالى   1

 .12الحجرات الآیة 
ضرات في السیاسة الجنائیة ، سنة أول ماجستیر تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائیة ، طاشور عبد الحفیظ ، محا  2

 ..2007 – 2006جامعة سكیكدة، سنة 
 .58عبد االله سلیمان مرجع سابق ص   3
       2002، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت سنة ) ط.د(القهوجي عبد القادر ، أصول علمي  الاجرام والعقاب ،   4

 12، أنظر رحماني منصور علم الاجرام  ص  19و 17ص 
،انظر رحماني منصور علم  19ص  1995) م ن.د(الدار الجامعیة ) ط.د(القهوجي عبد القادر ، علم الاجرام والعقاب   5

 .13الاجرام والسیاسة الجنائیة مرجع سابق ص 
 .15رحماني علم الإجرام والسیاسة الجنائیة مرجع سابق ص    6
' ،المكتب الجامعي  الحدیث) د ، ط(  يبد الحمید ، أحمد رشوان ، الجریمة ، دراسة في علم الاجتماع الجنائحسین ع  7

 .9، ص)د،ت( الاسكندریة مصر، 
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 الشریعة الإسلامیة ومنهم الإمام  أبو زهرة على أنها إتیان فعل محرم معاقب على وعرفها فقهاء - 

   و الطریق أو هي ارتكاب كل ماهو مخالف للحق والعدل 2فعله أو ترك فعل مجرم معاقب على تركه

  3المستقیم

ك من الفقهاء وهنا ،4محظورات شرعیة ، زجر االله عنها بحد أو تعزیز : بقوله )الماوردي(وعرفها الإمام  - 

مع ملاحظة أن فقهاء الشریعة الاسلامیة  5من توسع في تعریفها حتى جعلها تشمل كل فعل منهي عنه

یعبرون عن الجریمة بلفظ الجنایة أیا كانت درجة الفعل من الجسامة في حین أن القوانین الوضعیة تعتبر 

  .الجنایة نوع من الجرائم وهي أشدها خطورة

  الجریمة في القانون*

بأنها كل فعل أو امتناع یقع بالمخالفة لقاعدة جنائیة منصوص علیها ویتقرر  )أمین مصطفى(یعرفها  - 

  . 6له جزاء جنائي یتمثل في عقوبة جنائیة أو تدبیر احترازي

الجریمــة هــي كــل ســلوك یمكــن إســناده إلــى فاعلــه یضــر أو یهــدد بــالخطر : )عبــد االله ســلیمان(ویعرفهــا  -

  . 7ة بجزاء جنائيمصلحة اجتماعیة محمی

  8هي كل عمل ، أو امتناع یعاقب علیه القانون بعقوبة جنائیة : )حسن بوسقیعة ا(وعرفها  -

الجریمــة هــي كــل عمــل معاقــب علیــه فــي مجتمــع سیاســي معــین بموجــب القــوانین :  )ماكســوال(وعرفهــا  -

  .9الحكومیة والمتعارف علیه

                                                                                                                                                         

 .16رحماني منصور علم الاجرام والسیاسة الجنائیة مرجع سابق ص  1 
 .27محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ص   2
 .24المرجع نفسه ص   3
 .66در عودة مرجع سابق صعبد القا  4
 .27رمضان عبد االله الصاوي ، مرجع سابق ص   5
 .14رحماني منصور علم الاجرام والسیاسة الجنائیة مرجع سابق ص   6
 .59عبد االله سلیمان مرجع سابق ص  7
 .23حسن بوسقیعة ، الوجیز مرجع سابق ص ا 8
 .231القاضي فرید الزغبي مرجع سابق ص  9



139

ة جنائیـة تحظـر السـلوك المكـون لهـا وترتـب لمـن وعرفها البعض بأنها فعل أو امتنـاع یخـالف قاعـد -

باســتقراء التعــاریف القانونیــة نلاحــظ أن كلهــا أجمعــت علــى أن وصــف الجریمــة  . 1یقــع منــه جــزاءا جنائیــا

وكــل ســلوك ینطبــق علیــه الــنص الجنــائي یعــد جریمــة وكــل فعــل  2محصــور فــي نصــوص القــانون الجنــائي

لقیم الاخلاقیة والتعالیم الدینیة ، وهذا نتیجة لمبدأ معروف خارج عن إطاره فلا یعد كذلك حتى ولو خالف ا

  . 3)لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص (في قانون العقوبات مكرس في الدساتیر 

ا طابعـ إعطائهـاوكما یمكننا القول ، أن كل محاولـة لتعریـف الجریمـة علـى غیـر النحـو القـانوني یرمـي إلـى 

فهي بحد ذاتها عمل نسـبي  ،مع عناصر كافیة وشاملة للجریمةیغلب علیه الغموض والتناقض لاستحالة ج

  .الدقة والوضوحیتسم بشأن التعریف الشرعي لك ذویبقى التعریف القانوني شأنه في 

ــالتعویض المناســب       بعــد أن عرفنــا مــا هــي الجریمــة التــي تعطــى للمضــرور منهــا الحــق فــي المطالبــة ب

لجریمــة معاقــب علیهــا أم لا؟ مــن دون شــك إن العقــاب علــى كــون هــذه انتســاءل عمــا إذا كــان یشــترط أن ت

یمنـع مـن  4الفعل الضار لیس شرطا للمطالبة بالتعویض فارتكاب الجریمة من شخص غیـر مسـؤول جنائیـا

إســناد الفعــل الجرمــي معنویــا إلــى مقترفــه ومــن ثمــة یمنــع توقیــع العقــاب إلا أن ذلــك لا یمنــع المضــرور مــن 

، وهــو مــا أكدتــه مختلــف القــوانین الدولیــة ، كقــانون الإجــراءات الجزائریــة مــن المطالبــة بــالتعویض المــدني 

ویجــوز للمـدعي المــدني فــي حالــة البـراءة كمــا فــي حالـة الإعفــاء أن یطلــب تعــویض « 316/2خـلال المــادة 

وهــو مــا أكدتــه كــذلك اللجنــة » الضــرر الناشــئ عــن خطــأ المــتهم الــذي یخلــص مــن الوقــائع موضــوع الاتهــام

المنبثقــة عــن المجلــس الأوربــي لدراســة المشــاكل الجنائیــة حیــث فصــلت تمامــا بــین التعــویض وبــین الأوربیــة 

  .5محاكمة الفاعل ، فلا یهم أیبقى مجهولا أو كونه غیر مسؤول جنائیا

                                                 
 .83الوجیز في القانون الجنائي العام مرجع سابق ص منصور رحماني   1
 .ویشمل التقنین الجنائي والقوانین المكلمة له 2
ج على هذا المبدأ ، من خلال المادة الثانیة منه، وقبل ذلك الدستور نص على القاعدة ،   من خلال المادة . ع.نص ق  3

 . 47و  46
 .كالصبي والمجنون والمكره 4
 48 عقیدة ، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة ، مرجع سابق ص محمد أبو العلا  5
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ى فـي قــوانین التعـویض مـن الدولــة   ولا یفـوتني أن أذكـر بـأن هــذا المبـدأ تأخـذ بــه الكثیـر مـن الــدول حتـ

   تإجراءا/  706فجاءت في المادة  1988ینایر  3التشریع الفرنسي الصادر في ومن هذه القوانین 

  وهذا النص یسمح للمطالبة 1»الأفعال العمدیة أو غیر العمدیة المكونة للشكل المادي للجریمة«

  .بالتعویض لو ارتكب الجریمة شخص غیر مسؤول جنائیا

ن تكــون الجریمــة صــدرت مــن شــخص مســؤول وهــذا لا یمنــع أن هنــاك دول تشــترط فــي قیامهــا بــالتعویض أ

  .2)ایرلندا(و )هولندا(، و )انجلترا(جنائیا مثل قوانین 

ولكننا بصـدد تعـویض  ،میل إلى الاتجاه الأول لأننا لسنا بصدد عملیة إسناد الجریمة مادیا ومعنویان نجنو 

الدولة فـي حمایتـه  مدني هذا من جهة ومن جهة أخرى نقول ما ذنب المضرور في هذه الحالة التي خفقت

  .من خطر الجریمة

أما السؤال الثاني والجدیر بـالطرح هـو هـل یشـترط أن تكـون الجریمـة عمدیـة أو غیـر عمدیـة؟ كـذلك لا     

إشكال في تعویض المضرور من الجریمة سواءا كانت الجریمة عمدیـة أو غیـر عمدیـة ، فـي كـل الحـالات 

ســـتثناء یتعلـــق بقـــوانین تعـــویض الدولـــة إذ تســـتبعد أغلـــب لـــه الحـــق فـــي التعـــویض هـــذه القاعـــدة العامـــة والا

القوانین جرائم الخطأ من نطاق التعویض الذي تقدمـه الدولـة لضـحایا الجریمـة ، وینفـق هـذا مـع مـا أوصـى 

ومــن القــوانین التــي أخــذت بهــذا الاتجــاه القــانون الانجلیــزي  ، 3فــي هــذا الخصــوص )بودابســت(بــه مــؤتمر 

  . 4لهولندي والنمساويا، النرویجي ، الألماني،

قــد یكــون هــذا الاتجــاه صــائب فــي مــا ذهــب إلیــه خاصــة أن الخطــأ العمــدي یفــوق بكثیــر الخطــأ الغیــر    

العمدي من حیث الجسامة إلا أن هذا مبرر غیر كاف لحرمان الضحیة من تعویض الدولة إذا كان الركن 

                                                 
،أنظر هشام محمد علي سلیمان  47محمد أبو العلا عقیدة ، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة ، مرجع سابق ص   1

 .       85،أنظر عبد اللطیف الفقي الدولة وحقوق ضحایا الجریمة مرجع سابق ص 304، مرجع سابق ص 
 .47مرجع نفسه ص ال  2

أن الالتزام بالتعویض یجب أن یكون محصورا :" حیث جاء في توصیات مؤتمر بودابت المشار إلیه في الفصل الأول   3

  .في الجرائم  العمدیة التي تقع اعتداء على الحیاة والسلامة الجسمانیة أما الجرائم غیر العمدیة فیجب استبعادها مؤقتا

 .86، تعویض الدولة ، مرجع سابق ص محمد أبو العلا عقیدة  4



141

ن جریمـــة عمدیــة ضــررا بســـیطا المعنــوي للجریمــة یتمثـــل فــي صــورة الخطـــأ الغیــر ، لأنــه قـــد ینــتج عــ

  .كالجروح الخفیفـة

ـــة كالتشـــریع      ـــا كرســـت بعـــض التشـــریعات الاتجـــاه القائـــل بتعـــویض الدولـــة للجـــرائم الغیـــر عمدی مـــن هن

  .الجزائري والفرنسي الأیرلندي ، وهذا اتجاه جدیر بالمؤازرة 

الشـكلیة والجـرائم المادیـة  أمـا وهذا الحدیث یجرني إلى الحدیث عن نوع آخر من الجـرائم وهـي الجـرائم     

الجرائم المادیة فهي ذات نتیجة یترتب عنها ضـرر سواء كانت تامة أو ناقصـة ، فـي حـین الجـرائم الشـكلیة 

هـــذه الأخیـــرة تتحقـــق بمجـــرد اقتـــراف   1أو جـــرائم الســـلوك وهنـــاك مـــن یطلـــق علیهـــا اســـم الجرائــــم الوســـیلیة 

وفــي هــذه لا تعــویض لعــدم وجــود متضــرر مــن الجریمــة  الســلوك الاجرامــي كحمــل الســلاح بــدون رخصــة ،

،لكن إذا أخذنا بالمفهوم الواسع للمضرور یكون المجتمع في هذه الجرائم هو المضرور إلا أن هـذا الأخیـر 

اختار الجزاء الجنائي كوسیلة لاقتضاء حقه من الجاني وفي رأینا هذا غیر كـاف وأن أعـود إلـى إقـرار حـق 

مــــدني إلــــى جانــــب الجــــزاء الجنــــائي فــــي مثــــل هــــذه الجــــرائم ، وعلــــى التشــــریعات المجتمــــع فــــي التعــــویض ال

التعـویض مصـدر مـن مصـادر تمویـل تعـویض المعاصرة إیجاد آلیات فعالة لتطبیق هذه الفكرة حتـى یكـون 

  .المضرور من الجریمة في حالة اعتبار الجاني أو جهله 

  ل جرائم الأشخاص والأموال؟ر التساؤل التالي ، هل یتم التعویض عن كوفي الأخیر نثی

الأصل أنه لا فرق بین جرائم الأشخاص وجرائم الأموال في مسألة التعویض فكلما وقعت جریمة ونتج     

عنهــا ضــرر مســتوفي للشــروط المطلوبــة كــان مــن حــق الشــخص الــذي أصــابه هــذا الضــرر الحصــول علــى 

قیمـة الإنسـان لا تقـدر بـثمن یجعلنـا  وبمـا أن ،تعویض سواء كان من المجنـي علیـه أو مـن أیـة جهـة أخـرى

ننضر دائما إلـى أن الأضـرار الجسـدیة أشـد خطـورة مـن الأضـرار المادیـة لمـا تخلقـه هـذه الأخیـرة مـن خــلل 

  .في المجتمع ، ومن نتائج قاسیة في إحساس الظلم لدى الضحیة

لــى الجــرائم ذات مــن هــذا المنطلــق یكــون التعــویض فــي بعــض الجــرائم الخطیــرة كالإرهابیــة ، قاصــر ع   

طبیعة شخصیة دون الجرائم ذات الطبیعة المادیـة خاصـة إذا تعـذر علـى المضـرور مـن الجریمـة الحصـول 

                                                 

 .255القاضي فرید الزغبي ، مرجع سابق ص  1
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في هذه الحالة لیس له الحق إلا إذا كانـت  ،على التعویض ومن الجاني ویلجأ إلى الدولة للمطالبة به

وولایـة ) كـإنجلترا(خـذت بهـذا الاتجـاه والملاحظ أن جل التشریعات العالمیـة أ .الجریمة من جرائم الأشخاص

وتبریـــرهم فـــي ذلـــك أن التعـــویض فـــي هـــذا  1بالولایـــات المتحــــدة )ياوهـــا و  ، ماریلانـــد،نیوجرســـينیویـــورك (

المجــال ســیكون باهضــا ولــیس بوســع الدولــة تحملــه ، ومــن جهــة أخــرى غالبــا مــا یكــون هنــاك تــأمین علــى 

إلا أنــه فــي المقابــل هنــاك مــن  ،یس والادعــاءات الكاذبــةكــذلك معنــاه فــتح الطریــق للغــش والتــدل .الممتلكــات

الدول تلتزم بتعویض المضرور من الجریمـة حتـى وإن كـان واقعـه علـى المـال وأبرزهمـا التشـریع الفرنسـي ، 

لیشـــمل  1988الـــذي مـــد قـــانون التعـــویض الصـــادر فـــي  1981فبرایـــر  2حیـــث جـــاء القـــانون الصـــادر فـــي 

) بودابسـت(النصب وخیانة الأمانة وجاء في التوصـیة الأولـى مـن مـؤتمر المجني علیهم في جرائم السرقة و 

یكــون الالتــزام بــالتعویض عــن الأضــرار التــي تتســبب مــن جــرائم الأمــوال فــلا یكــون إلا فــي  « 1974لســنة 

  . 2»الحالات الخطیرة التي لا یجوز التقاضي عنها

  . 3جرائم الأشخاص واستثناءا جرائم الأموالأما عن التشریع الجزائري فالدولة تلتزم كقاعدة عامة بتعویض 

  .وقوع الضرر وتوفیر علاقة السببیة بین الجریمة والضرر-2

نــي شـــرط لأن الأول هــو موجــب الثــاني فــلا یغ یعتبــر الضــرر شــرطا أساســیا الاســتحقاق التعــویض ،     

فنـاأن الضـرر هـو وعر  لالجریمة عن شرط الضرر ولقد تطرقنا في الفصل الأول إلى عنصر الضرر بالتقی

به خسارة أو یفوت علیه كسـبا مشـروعا ،  حقالمساس بحق من حقوق الإنسان أو مصلحة مشروعة له فیل

كما عرفنا أن الضرر یوجب التعویض ، ولا یكفي لثبوت الحق فـي التعـویض أن ترتكـب الجریمـة ویصـاب 

لعلــة تمامــا لــم یكــن لطلــب الضــحیة بضــرر ، وإنمــا یشــترط أن تكــون الجریمــة ســببا للضــرر فــإذا انقضــت ا

وهــذه قاعــدة عامــة تحكــم المســؤولیة عــن التعــویض یبررهــا المنطــق القــانوني ومقتضــیات  ،التعــویض محــلا

لا علاقـة لـه بمـا صـدر  التعـویض عـن أضـرار  التي تتأذى من تحمیل الشخص عـبءالعدالة والإنصاف ،

                                                 
   88أحمد عبد اللطیف الفقي ، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة ، مرجع سابق ، ص 1
 .51محمد أبو العلاء عقیدة ، تعویض الدولة للمفرور من الجریمة  ، مرجع سابق ص  2
جسدیة في حوادث المرور وأقر التعویض عن الأضرار الجسدیة والمادیة في جرائم أقر المشرع التعویض عن الأضرار ال 3

 .الإرهاب
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یتعلــق الحــق فــي « :بقولهــا  ج ج ق إ 2وهــذا هــو المعنــي الــذي أشــارت إلیــه المــادة  1عنــه مــن خطــأ

الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصـیا 

  . 2»ضـرر مباشر تسبب عن الجریمة

 ةالعلاقة المباشر «و .»تلك العلاقة القائمة بین السلوك والنتیجة« جزائیا ومدنیا بأنها  وعرفت علاقة السببیة

تثـار أیـة مشـكلة حـول موضـوع ولا .3»الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصـاب المضـرور ما بین

ولكن الأمر یصبح أكثر تعقیدا إذا تعددت  4السببیة إذا كان ظاهرا كمن یطلق النار على غیره فیرده قتیلا 

ث تناولها كثیر من الشراح نتائج الجریمة وتعاقب فیما بینها ، وهذا ما أوجد جدلا كبیرا في أوساط الفقه حی

، هـذا ویكفـي فـي المسـاءلة المدنیـة الضـرر الناشـئ عـن  5واختلفت بشأنها وجهات النظر وتعـدد النظریـات 

كمـا لا تقـوم السـببیة فـي ، الجریمة لتوافر علاقة السببیة أن یؤخذ بمقیاس السیر العادي للأمور فـي الحیـاة 

وبــذلك تقــف مســؤولیة الجــاني عنــد  ، 6ى النتــائج المباشــرة وحــدهانظــر فقهــاء القــانون المــدني إلا بالنســبة إلــ

  .7الحد الذي یصبح خطؤه فیه غیر مؤثر في حدوث النتیجة

  .الشروط المتعلقة بالأشخاص المستحقین للتعویض: ثانیا 

  .إذا كان المضـرور شخصا طبیعیا -1

                                                 
 .205هشام محمد علي سلیمان  ، مرجع سابق ص  1
وتعرض حكمها للنقض المحكمة التي أدانت أحد المتهمین الأربعة بجنایة القتل وأدانت الآخرین بجنحة عدم تقدیم  2

ضت على الجمیع في الدعوى المدنیة بدفعهم للأطراف المدنیة، بالتضامن فیما بینهم مساعدة لشخص في حالة خطر ثم ق

مبالغ مالیة لإجبار الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بهم من جریمة القتل دون توضیح العلاقة السببیة بین عدم تقدیم 

 1988/ 20/12قـرار  61380الجنائیة ملف الغرفة ، 2المساعدة للشخص في حالة خطر الأضرار الناتجة عنها لتعویضها

 229،ص  4،العدد  1993 المجلة القضائیة، 
 .38سید عبد الوهاب محمد مصطفى  ، مرجع سابق ص  3
 .99منصور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام  ، مرجع سابق ص 4
في القانون الجنائي العام مرجع ، أنظر رحماني منصور الوجیز  381سید عبد الوهاب  مصطفى  مرجع سابق ص  5

 .160ومایلیها ، أنظر حسن صادق المرصفاوي مرجع سابق ص 100سابق ص 
 .306هشام محمد علي سلیمان  ، مرجع سابق ص  6
 .161حسن صادق المرصفاوي  ، مرجع سابق ص  7
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لبة بتعـویض الضـرر الناشـئ إذا  كان المضـرور من الجریمة شخصا طبیعیا لا یجوز له المطا      

عن الجریمة إلا إذا كان یدخل في نطاق الأشخاص المستفیدین من التعویض ، وهم الأشخاص المذكورین 

  .) الأشخاص المتضررون من الجریمة(في الفصل الأول تحت عنوان ، 

حالـة إقامـة وفضلا عن الشروط التـي تطرقنـا إلیهـا سـلفا والواجـب توفرهـا فـي هـؤلاء الأشـخاص ، أنـه فـي   

الدعوى أمام القضاء فإن القاضي قبل أن ینظر في دعوى التعویض یجب علیه أن یتأكد أولا مـن الشـروط 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة إذن رفـــع  13المتعلقـــة بالمـــدعي المـــدني حســـب الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة 

خص مــن الجریمــة ، دعــوى التعــویض لا یــتم فــي الأصــل إلا مــن طــرف الشــخص الــذي أصــابه ضـــرر شــ

المهم أن تتوفر له الصفة  وغالبا ما یكون المضرور هو المجني علیه إلا أنه أحیانا قد یكون شخصا آخر،

  . 1هافي رفع

وإذا كان أساس دعوى التعویض المقامة هو الضرر الذي لحق الضحیة من الجریمة ، وعلى ذلك یمكن 

  عن الجریمة یا ومحققا وناشئاشخصیكون  بضررقول أن إصابة الضحیة من الجریمة ال

  .2یتحقق به شرط المصلحة في رفع الدعوى

  شخصالمعنوي أو الاعتباري عبارة عن  الشخص :إذا كان الشخص المضرور شخصا معنویا  -

أوجـــده المشـــرع لتمثیـــل عـــدة أفـــراد مشـــاركین فـــي عمـــل مـــا فینـــوب عـــنهم كمجموعـــة مجـــردین مـــن ، قـــانوني

  .3والهیئات العامة المختلفة أشخاصهم ، كالشركات والجمعیات

أن یكـون مضـرورا مـن الجریمـة خاصـة أن هـذا الأخیـر قـد تقـع علیـه جـرائم كثیـرة  الاعتباريویمكن للشخص

  .4كالسب والقذف والتبدید والإتلاف والسرقة والنصب وغیرها

                                                 
یكون المدعى هو الشخص الذي لا یشترط أن  ‹‹ 08/07/1986وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراراتها الصادرة في  1

وقعت علیه الجریمة بذاته بل قد یكون غیره  وتلحق به الجریمة ضررا مادیا  أو معنویا أو كلیهما معا فلأب المجني علیه 

 .››أن یطالب  باسمه ونیابة على أولاده للقاصرین بتعویض الضرر الناشئ
مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، أحمد شوقي الشلقاني  240سماتي الطیب ، مرجع سابق ص  2

 .116،ص 1999،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون الجزائر ،سنة )ط.د(،
 .ق م ج 49راجع المادة  3
 .341رمضان عبد االله الصاوي ، مرجع ساببق ص  -4
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 ج علـى أن الشـخص الاعتبـاري یتمتـع بجمیـع الحقـوق إلا مـا كـان .م .ق مـن  50وتنص المادة     

ــه ذمــة مالیــة ، وأهلیــة فــي  منهــا ملازمــا لصــفة الإنســان ، وذلــك فــي الحــدود التــي یقررهــا القــانون وتكــون ل

  .1الحدود التي یعیشها عقد التأمین أو القانون وله موطن ونائب قانوني ویتمتع بحق الثقافي 

مثلـة القـانوني وبذلك یحق للشخص المعنوي المطالبة بتعویض الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة بواسـطة م    

إذا توافرت فیه الشروط العامة في المدعى المدني  باعتبار أن لـه الشخصـیة القانونیة،بالإضـافة إلـى كونـه 

  .مضرور من الجریمة 

إصـــابة الضـــحیة بضـــرر  ولنصـــل فـــي النهایـــة إلـــى القـــول بـــأن وقـــوع الجریمـــة بمعناهـــا الاصـــطلاحي    

ن الضـــرر والفعـــل الجرمـــي ، بالإضـــافة إلـــى تـــوافر ومباشـــر ومحقـــق ، وتـــوفر علاقـــة الســـببیة بـــی يشخصـــ

ه الحالـة رتـب القـانون فـي هـذ. الشروط المتعلقة بالشخص المضـرور سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویـا 

مــــن خلالهــــا یســــعى الضــــحیة لاســــتفاء حقــــه فــــي التعــــویض ، وهــــذا مــــا ســــنحاول بیانــــه فــــي      وســــائل عــــدة 

إلــى حــق الضــحیة فــي الخیــار بــین القضــاء الجنــائي والقضــاء العنصــر المــوالي إجــراءات التعــویض فنشــیر 

  .المدني وفي حالة اختیاره الطریق الأول ما هي الآلیات التي تحمي هذا الحق؟

  . أما إذا وقع الالتزام بتعویض الضحیة على عاتق الدولة فإن الشروط الإجرائیة لها طابع مختلف

                                               .تعویضة للمطالبة بالجرائیالشروط الإ :ثاني الفرع ال

الحق في  أعضاء النیابة العامة لیس لهمة ملك للشخص المضرور من الجریمة و إن الدعوى المدنی     

هو صاحب الحق في التعویض كان هو أیضا صاحب الدعوى التي  رمباشرتها ، و طالما كان المضرو 

  .2حمایة هذا الحقإلى ترمي 

الــدعوى المدنیــة التبعیــة فــي عــدة أوجــه إلا أنهمــا یلتقیــان فــي  لرغم مــن اخــتلاف الــدعوى الجنائیــة عــنو بــا

نقطة جوهریة و هي وحدة المصدر الذي هو الجریمة وقد نجم عن وحـدة المصـدر جـدل حـول الجهـة التـي 

  .یسند لها الاختصاص في الدعوى المدنیة 

                                                 
 .من القانون المدني المصري 53هذه المادة تقابلها المادة  1
   609، ص  3، مجلد  1976، مرجع سابق ط  جندي عبد المالك  2
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لآتیــة التــي تجیــز للمتضــرر مــن الجریمــة حــق لقــد ســلك المشــرع الجزائــري مــنهج التشــریعات ا  

اللجوء إلى القضاء الجنائي لإقامة دعوى التعویض أمامه تبعا للدعوى العمومیـة ، بالإضـافة إلـى حقـه فـي 

اللجــوء إلــى قضــائه الطبیعــي و هــو القضــاء المــدني الأمــر الــذي یســتوجب التطــرق إلــى حــق المضــرور فــي 

ثــم    هــل یبقــى هــذا الحــق قائمــا أو أنــه یســقط فــي حــالات معینــة الخیــار بــین القضــاء الجزائــي و المــدني و

ك الـذي سـلكه المضـرور سـنبحث إجراءات الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي و هي تختلـف بحسـب المل

أم ، أم أنـه تكلیـف مباشـر أمـام المحكمـة  ، یكـون أمـام قاضـي التحقیـق بشـكوى و هل هو إدعاء مصـحوب

بــین الأحكــام الخاصــة نفضــلا عــن مباشــرة الــدعوى أمــام القضــاء الطبیعــي ثــم  هــذا.أنــه تــدخل فــي الجلســة 

بتقـــادم الـــدعوى المدنیـــة و طـــرق الطعـــن فیهـــا و الملاحـــظ أن هـــذه الإجـــراءات تتبـــع إذا كـــان المســـؤول عـــن 

التعـویض منـه فـي هـذه الحالـة  لـىالحصـول ع التعویض هو الجـاني أمـا إذا كـان الجـاني مجهـولا أو تعـذر 

یة الدولة عن التعویض و من دون شك هناك إجراءات مختلفة ینتهجها الضحیة لاقتضـاء حقـه تقوم مسؤول

  .في تعویض الضرر الناتج عن الجریمة

   :النقاط التالیةفرع و علیه سنتناول في هذا ال 

  1حق الخیار بین الجزائي و المدني: أولا 

بــأن المــدني ،إن الســماح للمــدعي المــدني إذا كــان الأصــل فــي الــدعوى المدنیــة أن ترفــع أمــام القضــاء      

  التساؤل هل لهذا الاستثناء مایبرره  ؟ ثار من هذا الأصل  أ محكمة الجنائیة استثناءایرفع دعواه أمام ال

لیس له ما یبرره خاصة أن نظـر الـدعوى المدنیـة بالتبعیـة  ءن هذا الاستثنابأاتجه بعض الفقهاء إلى القول 

ن هـذا الـرأي غیـر صـحیح و الـرأي ، و الواقـع مـن الأمـر أعمل القاضي الجنائي دعوى الجنائیة قد یعرقللل

  2تعویض أمام القضاء الجنائي الالراجح هو إقرار حق المضرور من الجریمة في المطالبة ب

  1وقت أمام جهة قضائیة واحدة و اللجهد ، او ذلك للاستفادة من أدلة الإثبات و اقتصاد النفقات 

                                                 

عبد الحكیم فودة ، موسوعة التعویضات المدنیة ن الجزء الاول ، المكتب الدولي للموسوعات القانونیة ، الاسكندریة،   1

   186ص 2005

لمصریة للقانون محمد عیاط ، حقوق المجني علیه في نطاق الدعوى المدنیة التابعة مقال مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة ا  2

   371مجموعة أعمال المؤتمر ص  1989مارس  14- 12الجنائي 
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   نائي اقدر على الفصل في هذه الدعوى لأنه یكون أكثر إحاطة بظروف الضرركذلك القاضي الج -

  .و من ثم اقدر على تقدیر التعویض المناسب 

إن طبیعــة الــدعوة المدنیــة التبعیــة باســتهدافها الحصــول علــى التعــویض مــن جهــة و إســهامها فــي طلــب  -

  .ة من جهة أخرى توقیع العقاب و المضرور أكثر الناس رغبة في توقیع هذه العقوب

أیضا إن مطالبة المضرور من الجریمة بالتعویض أمـام القضـاء الجنـائي یترتـب علیـه بالضـرورة تحریـك  -

  2الدعوى العمومیة خاصة في حالة تقاعس النیابة العامة 

الامتیــاز الــذي تتمتــع بــه التعویضــات المحكــوم بهــا مــن المحــاكم الجزائیــة هــو حــق المضــرور مــن طلــب  -

  .3وم علیه إكراهیا حبس المحك

  و لقد كرست معظم التشریعات مبدأ حق المضرور في الخیار بین الطریق الجزائي و المدني للمطالبة

 المدنیة یجوز أیضا مباشرة الدعوى «:منهالرابعة ج حیث جاء في المادة .ج .ا.بالتعویض و من بینها ق

الذي للخصم  لا یسوغ«همن الخامسةمادةوكذلك ماجاء في ال.»..دنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة الم

إلاأنه یجوز ذلك إذا كانت .یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعها أمام المحكمة الجزائیة

  »النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع

ن المـدعي العـام المـدني المتضـرر مـن أاقتنـاع متكامـل و متماسـك بـ و باستقراء المادتین أعلاه یتكون لدینا

بحیــث انــه إذا لجـأ للقضــاء الجنــائي ابتــداءا فـإن لجــوءه هــذا لا یســقط  4الجریمـة یتمتــع قانونــا بحـق الاختیــار

و لا یعد هذا الترك تنازل عن 5حقه في إمكانیة الالتجاء إلى قضائه الطبیعي بعد ذلك ، بالتخلي أو الترك 

                                                                                                                                                         

  179رمضان عبد االله الحاوي ، مرجع سابق  ص  1

   161و  160عبد االله أوهابیة مرجع سابق ص   2

  70ص  2002منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان ) 1ط (مصطفى العوجى،دروس في المحاكمات الجزائیة   3

   132عزیز سعد ، مرجع سابق ص عبد ال 4

   177عبد االله أوهابیة مرجع سابق ص  5
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إن تــرك المــدعي المــدني ادعائــه لا یحــول « 1ؤیــد هــذا الــرأي ت ق إ ج 247التعــویض و المــادة  حــق

  .»دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة المختصة

و نجــد مــن القضــاء مــن ینتقــد هــذا الموقــف علــى أســاس أن اختیــار المضــرور مــن الجریمــة طریــق أي      

كمــا ینتقـــد الــبعض الآخـــر تـــرك ، ي لا یمكـــن إلغـــاؤه بــإرادة منفـــردة الــدعویین یفتـــرض أن هنــاك عقـــد قضــائ

       ن المضــــرور لا یتحــــول مــــن الطریــــق الجزائــــيالــــدعوى المدنیــــة أمــــام الجزائــــي و الالتجــــاء إلــــى المــــدني لأ

و      و من ثمة یرى عدم مسـاعدة المـدعي المـدني علـى ذلـك  ه غیر سانحة ،بن رأى أن فرصة كساإلا 

و مـن جهـة أخـرى لا یجـوز أن یتـرك لشـخص واحـد  ،بـأمر واحـد ل القضـاء أكثـر مـن مـرةیصـح أن نشـغلا 

حســــن صــــادق (حــــق إبطــــال عمــــل محكمــــة لمجــــرد انــــه ظــــن أنهــــا لــــن تقضــــي لصــــالحه و یــــرى الــــدكتور 

ضــرورة عــدم جعــل قــانون الإجــراءات مطیــة لــبعض المتقاضــین للانتقــال مــن اختصــاص إلــى  )المرصــفاوي

    . 2اختصاص حسب أهوائهم

  نیبتأیید هذا الحق كل ذلك من اجل تسهیل إجراءات التعویض و تمك نو نحن من أنصارا لقائلی

و إذا لجـــأ .الضــحیة مـــن الحصـــول علــى حقـــه و فرصـــته فـــي ذلــك تكـــون أكثـــر كلمـــا كانــت الســـبل متعـــددة 

و       إلى القضاء المدني جاز له أیضا ترك الدعوى المدنیة  -المدعي المدني –المضرور من الجریمة 

وذلـــك بشـــرط ان یكـــون تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة كـــان لاحقـــا لرفـــع , عـــرض دعـــواه أمـــام القاضـــي الجنـــائي

قبــل ذلــك إلا انــه حكــم فیهــا بعــدم الاختصــاص و یشــترط  تالــدعوى المدنیــة او ان الــدعوى العمومیــة حركــ

رة الثانیــة مــن المــادة وهــذا مــا أكدتــه الفقــ. 3لا تكــون المحكمــة المدنیــة قــد فصــلت فــي الــدعوى نهائیــا أأیضــا 

مع العلم ان هذه القواعد نفسها مكرسة في قـانون إ ج الفرنسـي وكـذلك قـانون  .المشار الیها أعلاهالخامسة 

                                                 

مع ملاحظة أن هناك نوع اخرمن الترك وهو الترك الحكمي الذي یتحقق بتخلف المدعي المدني عن الحضور رغم   1

  تكلیفه تكلیفا قانونیا 
 276و  266حسن صادق المرصفاوي ، مرجع سابق ص  2

   132عبد العزیز سعد مرجع سابق ص  169ابق ص عبد االله أوهبیة مرجع س  3
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حــق  –الســؤال المطــروح علــى بســاط المناقشــة هــل یبقــى هــذا الحــق  و.    1إجــراءات جزائیــة المصــري 

اء أم أن هنـاك حــالات یسـقط فیهـا هــذا مطلـق مـن كــل قیـد و للمضـرور اسـتعماله فــي أي وقـت شـ -الخیـار

  الحق ؟ 

  سقوط حق الخیار بین الجزائي و المدني:  انیاث

إن التجاء المضرور من الجریمة إلى القضاء المدني حق أصیل خوله القانون إیاه ، أما         

مدني ابتداء ریق اله إذا اختار المضرور الطالجزائي ذو طبیعة استثنائیة جعلت المشرع یقرر سقوطالطریق

  وعلیه فان حق الاختیار یسقط في الحالات الآتیة .أن الدعوى العمومیة كانت مرفوعة بالرغم من

  أن یكون المضرور قد باشر دعواه بالتعویض أمام القاضي المدني و هو یعلم أن الفعل الذي أضر* 

لأنـه و أمام محكمـة مختصـة . الدعوى  عبه جریمة، و أن تكون دعواه مستوفیة لكافة الشروط القانونیة لرف

  2في حالة انتفاء هذه الشروط یبقى للمضرور دائما حق اللجوء إلى الطریق الاستثنائي 

ت أمــام القضــاء الجزائــي قبــل رفــع الــدعوى المدنیــة مــع ملاحظــة أن عــأن تكــون الــدعوى العمومیــة قــد رف* 

ج ج و الــذي یقصــد بــه إقامــة  ق إ ج 5/2المشــروع الجزائــري اســتعمل مصــطلح رفــع الــدعوى العمومیــة م 

 الحـق تحریك الدعوى العمومیة بطلب فتح تحقیـق غیـر مشـمول بسـقوط هل الدعوى أمام القضاء و بالتالي

  في الالتجاء للقضاء الجنائي أم لا ؟ 

  3، و آخرون أن تحریك الدعوى العمومیة امام التحقیق كاف لسقوط حق الخیار )عبد االله اوهایبة(یرى 

  4ویین خصوصا ، و سببا و موضوعااتحاد الدع* 

   .في حالة صدور حكم نهائي من المحكمة المدنیة أو الجنائیة* 

   .إذا نص القانون صراحة على سلوك طریق واحد* 

                                                 

  ق إ ج مصري  264قانون إ ج ج ج تقابلها م  5/2لمادة  1

ــــز ســــعد مرجــــع ســــابق ض ا ، 125شــــوقي الشــــلقاني مرجــــع ســــابق ص    2 ، أنظــــر حســــن صــــادق 133نظــــر عبــــد العزی

   276المرصفاوي، مرجع سابق، ص

 179عبد االله اوهابیة، مرجع سابق ص   3

  127اني مرجع سابق ص شلقشوقي ال،  288ص ،ق المرصفاوي، مرجع سابق حسن صاد  4
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  1ق إج ج  6إذا تقادمت الدعوى العمومیة لأحد الأسباب المنصوص علیها من المادة * 

ــدفع بســقوط حــق الاختیــار لا یتعلــق ب النظــام العــام و لا تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء مــع ملاحظــة أن ال

  2نفسها و یكون الدفع به قبل الموضوع ولا یشار لأول مرة أمام المجلس القضائي

   إقامة دعوى التعویض أمام القضاء الجنائي:  ثالثا

طرفـــا ثلاثـــة للمطالبـــة بـــالتعویض عـــن ضـــرر الجریمـــة أمـــام الجزائـــري  حـــدد قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة    

لقضــاء الجنــائي و هــي شــكوى یقــدمها المضــرور لقاضــي التحقیــق و إمــا الادعــاء أمــام جهــة الحكــم فتــنص ا

مـن هـذا القـانون  72یحصل الادعاء المدني إما أمام قاضـي التحقیـق طبقـا للمـادة « ق إ ج ج 240المادة 

          » أو بإبدائه في مذكرات و إما بتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة و إما أثناء الجلسة بتقریر یثبته الكاتب

یمكـــن المـــدعي المـــدني أن یكلـــف « ق إ ج ج   337المـــادة و إمـــا بادعـــاء مباشـــر أمـــام المحكمـــة فتـــنص 

  »بالحضور أمام المحكمة   المتهم مباشرة

 المدني أمام قاضي التحقیق  ءفي الادعامضرور حق ال -1

مخـول لهـا قـانون تحریـك الـدعوى العمومیـة هـي النیابـة إذا كانت القاعـدة العامـة أن الجهـة القضـائیة ال     

العامة ممثلة الحق العام ، لكن استثناءا على هذه القاعدة أجازته التشریعات المعاصرة و من بینها التشریع 

و  ،الجزائـــري للمضـــرور مـــن الجریمـــة تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة  وهـــذا للمطالبـــة أساســـا بتعـــویض الضـــرر

القــانون للمضــرور مــن الجریمــة ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو معنویــا الحــق فــي لحمایــة هــذا الحــق أعطــى 

  3ق إ ج ج و ما یلیها 72الادعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق، وفقا لأحكام المادة 

                                                 

  133عبد العزیز سعد مرجع سابق ص  1

   128شوقي الشلقاني مرجع سابق ص   2

علــى شــملال ، تحریــك الــدعوى العمومیــة مــن طــرف المضــرور ،بحــث لنیــل  ، 153ســماتي الطیــب ، مرجــع ســابق ص   3

انظــر عبــد االله اوهابیــة مرجــع ســابق ص ، 19ص  -220-2001جامعــة الجزائــر –ي شــهادة الماجســتیر فــي القــانون الجنــائ

  129، انظرشوقي الشلقاني،مرجع سابق ص290صادق المرصفاوي مرجع سابق ص ن، انظر حس166
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الفرنسـي یجـوز للضـحیة الادعـاء مـدنیا أمـام قاضـي التحقیـق أمـا عـن  عو نفس الشيء بالنسـبة للتشـری

الادعاء بالحقوق المدنیة أمام النیابة العامة باعتبارهـا السـلطة المختصـة التشریع المصري یجوز للمضرور 

  . 1أصلا بالتحقیق الابتدائي 

و یحكم الادعاء في مرحلة التحقیق جملة مـن الأحكـام و القواعـد، فمـا هـي الشـروط الشـكلیة لهـذا الإجـراء؟ 

  لادعاء ؟ما هي الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقیق ؟ و ما هي آثار هذا ا

    ط الشكلیة لقبول الادعاء المدني الشرو  *

تجنبــا للتكــرار لــن نتطــرق للشــروط الموضــوعیة للادعــاء المــدني و التــي ســبق تفصــیلها و هــي وقــوع      

  .و توفر علاقة السببیة بین الجریمة و الضرر  –حدوث الضرر  –الجریمة 

  :دعاء المدني أمام قاضي التحقیق هي أما عن الشروط الشكلیة الجوهریة الواجب توفرها غي الا

  الموطن اختیارو دفع مبلغ الكفالة  ،عرض الشكوى على قاضي التحقیق ،تقدیم شكوى من المضرور  - 

یجوز لكـل شـخص متضـرر مـن « :على ما یليج .ج.إ.ق 72تنص المادة : تقدیم شكوى من المضرور -

 74ونصـت المـادة » قاضـي التحقیـق المخـتص  جنحة أو من جنایة أن یدعي مدنیا بان یتقدم بشكواه أمام

یجـــوز الادعـــاء مـــدنیا فـــي أي وقـــت أثنـــاء ســـیر التحقیـــق ویحـــیط قاضـــي التحقیـــق بـــاقي « لـــىعج .ج.إ.ق

باســتقراء المــادتین یتبــین أن المشــرع أجــاز لكــل مــن أصــابه ضــرر مــن  . »الأطــراف الــدعوى علمــا بــذلك  

الجریمـة    دون أن یبـین شـكل الشـكوى ، و البیانـاتالجریمة أن یقدم شكوى إلى قاضي التحقیق المخـتص 

   التي  أن یقدم شكوى إلى قاضي التحقیق المختص دون أن یبین شكل الشكوى ، و البیانات

  2ة المضرور و شروطه على النحو الذي بیناه فیما سبقفتحقق فیه ص لابد أنتتضمنها والمدعى  

جـرى علیـه العـرف اسـتنادا لمـا كـن م یتـرق لـه القـانون ، للـأما بالنسبة للشـكل الـذي تقـدم فیـه الشـكوى       

  .و موطنه  –المدعى المدني  –اسم و لقب المضرور  -:البیانات التالیة  تتضمن القضائي 

                                                 

   190حسن صادق المرصفاوي مرجع سابق ص   1

  تحدید الأشخاص المتضررون من الجریمة  ،من هذا البحثانظر الفصل الأول   2
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و موطنـه مـع ملاحظـة انـه یمكـن تقـدیم شـكوى ضـد  –المـدعى علیـه  –منـه  ياسـم و لقـب المشـتك -

  .لتي یستلزم فیها تحدید المدعى علیه شخص مجهول و هذا على خلاف التكلیف المباشر ا

و         تحدید الوثائق و المستندات التي تثبت ادعاءات المضرور كشهادة طبیة فـي جریمـة الضـرب  -

 ك إذا كانت الجریمة تقدیم شیك مـن دون رصـید بالإضـافة إلـى هـذایالجرح العمدي أو نسخة من أصل الش

  1لعامة و التأسیس كطرف مدني یعلن المضرور عن رغبته في تحریك الدعوة ا

و     ریتحدد اختصاص قاضي التحقیق طبقا لثلاث معایی: عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص

 شخص مرتكب الجریمة و هـو الاختصـاص الشخصـي و نـوع الجریمـة وهـو الاختصـاص النـوعي، - :هي

و هـــو الاختصـــاص 2قـــبض علیـــه و مكـــان وقوعهـــا، أو محـــل إقامـــة مقترفیهـــا أو المكـــان الـــذي القـــي فیـــه ال

  .المحلي أو الإقلیمي 

بالنسبة للاختصاص الشخصي، القاعدة العامة أن قاضي التحقیق مختص بالنسبة لكافة الأشـخاص       

  غیر أن المشرع استثنى بعض الأشخاص نظرا لوظائفهم و مسؤولیاتهم ،أي كان وضعهم أو جنسیتهم 

   5عضاء الحكومة، النواب وأعضاء مجلس الأمةأ 4ون السیاسیونالمعتمد 3رئیس الدولة :السیاسیة و هم 

  . 6العسكریون 

الجنح إجراء التحقیق في مواد الجنایات       و یختص قاضي التحقیق ب: أما بالنسبة للاختصاص النوعي 

 من ق إ ج 66   و المخالفـات على حـد سواء ما لم ینص القانـون صراحة على خلاف ذلك  طبقـا للمـادة 

              1ج

                                                 

   28المرجع نفسه ص   1

  ق إ ج ج   40راجع المادة   2

  قانون الدستوري حیث تختص المحكمة العلیا بمحاكمة هذه الطائفة 158راجع المادة   3

 64/84التي صادقت علیهـا الجزائـر بموجـب المرسـوم  1963افریل  24و  1961افریل  15یخضعون لاتفاقیات فیینا لـ   4

    1964مارس  4المؤرخ في 

  من الدستور   111و  110و  109راجع المواد   5

ـــق القضـــائي ط 31و  30مرجـــع ســـابق ص –علـــى شـــملال   6 ، دار هومـــة للطباعـــة و  5، انظـــر أحســـن بوســـقیعة التحقی

   38و37ص2006التوزیع بوزریعة الجزائر سنة 



153

و إذا كانــت الجریمـــة ذات طــابع عســـكري و حــدها المحكمـــة العســكري تخـــتص بــذلك و إذا كانـــت    

الجریمــة بطبیعتهــا تجمــع بــین اختصــاص المحكمــة العادیــة و المحكمــة العســكریة و طرحــت علــى قاضــي 

  .2اء العسكري التحقیق العادي لا یصدر أمر بعدم الاختصاص بل یصدر أمر بالتخلي لزمیله في القض

قـانون  40و إذا تعلق الأمر بالاختصاص المحلـي فانـه یتحـدد وفقـا للمعـاییر المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

إجــراءات جزائیـــة جزائـــري و هــي مكـــان وقـــوع الجریمـــة، أو محــل إقامـــة احـــد المشــتبه فـــیهم، أو محـــل إلقـــاء 

ذلـــك یمتـــد الاختصـــاص  و مـــع  3القـــبض علـــى احـــد هـــؤلاء الأشـــخاص حتـــى لـــو كـــان القـــبض لســـبب آخـــر

الجریمـة المنظمـة عبـر  ،المحلي إلى دائرة اختصـاص محـاكم أخـرى عنـدما یتعلـق الأمـر بجـرائم المخـدرات 

الجرائم الماسة بالأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال ، و  ، الحدود ، الجرائم الإرهابیة

ناقشــة بســبب تعـدد معــاییر الاختصــاص المحلــي مــع و هنــاك إشــكال یطـرح علــى بســاط الم 4جـرائم الصــرف

العلم أن المشرع لم یعطي الأفضلیة لأحد الأمـاكن الـثلاث، و إنمـا یخـتص قاضـي التحقیـق الـذي كانـت لـه 

 18/06/1991بتــاریخ  هــا الصــادر فــي رفــع الــدعوى إلیــه وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العلیــا فــي قرار  ةالأســبقی

    5 92261ملف 

علـى كـل مـدعي مـدني لا تكـون إقامتـه  ‹‹ق إ ج ج ج على انه  76تنص المادة : تارتعیین موطن مخ -

بدائرة اختصاص المحكمـة الـذي یجـرى فیهـا التحقیـق أن یعـین موطنـا مختـارا بموجـب تصـریح لـدى قاضـي 

التحقیــق فــإذا لــم یعــین مــوطن فــلا یجــوز للمــدعي المــدني أن یعــارض فــي عــدم تبلیغــه الإجــراءات الواجــب 

  6  ››بحسب نصوص القانون یاهاتبلیغه إ

                                                                                                                                                         
واد الجـنح فیكـون اختیاریـا مــالم التحقیـق الابتـدائي وجــوبي فـي مـواد الجنایـات أمـا فــي مـ : ج  قـانون إ ج 66تـنص المـادة   1

 .یكن ثمة نصوص خاصة كما یجوز اجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة 

   32و على شملال ، مرجع سابق ص  43 – 42حسن بوسقیعة ، التحقیق الجنائي ، مرجع سابق ، صا  2

  168ق إ ج ج ،انظر عبد االله أوهبیة مرجع سابق، ص  40راجع المادة   3

   10/11/2004ق إ ج ج المعدلة بموجب القانون  40/2 المادة  4

ألقیــت علــى  انظــر محاضــرات الأســتاذ مــالكي، التحقیــق الجنــائي ،176،ص 1993المجلــة القضــائیة العــدد الثالــث لســنة   5

  2007-2006أولى ماجستیر جامعة سكیكدة لسنة  طلبة سنة

  157اتي الطیب مرجع سابق ص ، سم 169عبد االله اوهابیة ، مرجع سابق   6
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و یســتفاد مــن هــذا الــنص أن یكــون للمــدعي المــدني موطنــا فــي دائــرة اختصــاص قاضــي التحقیــق     

فــان لــم یكــن موطنــا فیهــا یختــار بموجــب تصــریح لــدى قاضــي التحقیــق و یترتــب علــى عــدم اختیــاره ، عــدم 

أن عــدم اختیــار المــوطن لا یــؤدي إلــى  قبــول معارضــة فــي عــدم تبلیــغ بــالإجراءات الواجــب تبلیغهــا إلیــه إلا

  . 1إبطال الادعاء 

  إذا حركت الدعوى العمومیة من طرف المضرور من الجریمة امام قاضي : تقدیم مبلغ الكفالة - 

وهـو یزیـد كثیـرا عـن الرسـم ،التحقیق عن طریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني فإنه ملزم بـدفع مبلـغ الكفالـة 

  فع الدعوى أمام القضاء المدني و ذلك راجع لعدة اعتبارات الذي یدفعه المدعي في حالة ر 

تغطیــة مصـاریف الــدعوى خاصـة إذا انتهــت بـألا وجــه  -لتفـادي تعســف الأفـراد فــي اسـتعمال هــذا الحـق  -

أمــا فیمــا یخــص اســترجاع مبلــغ الكفالــة، فــي حالــة انتهــاء القضــیة بصــدور أمــر  .للمتابعــة أو بــراءة المــتهم

ر أمـر بـالا وجـه للمتابعـة فلقاضـي التحقیـق أن یـأمر باسـترجاع مبلـغ الكفالـة كلیـا رفض التحقیق ، أو صدو 

أما إذا أحیلت الدعوى على المحكمة یـتم اسـترجاع مبلـغ الكفالـة مـن المحكمـة . 4/ 136أو جزئیا حسب م 

  .2بطلب من المدعي المدني 

    .الإجراءات الأولیة المتخذة من طرف قاضي التحقیق *

یقـوم هـذا الأخیـر بتبلیـغ الشـكوى و علـى وكیـل الجمهوریـة  :شـكوى علـى قاضـي التحقیـقعند عرض ال -  

  .3أن یبدي طلباته في اجل خمسة أیام من یوم التبلیغ

كما أن للنیابة العامة تقدیم طلب بعدم إجراء تحقیق متى تأكدت من وجود أسباب تمس الدعوى العامة 

  الدعوى وى العمومیة، أو وجود أسباب انقضاءكضرورة وجود شكوى أو إذن أو طلب لتحریك الدع

  .  4 العمومیة أو انتفاء الصفة الإجرامیة للفعل 

                                                 

  ق إ ج مصري  255تقابلها المادة    1

  35و  34على شملال ،مرجع سابق ،ص  2

  ق إ ج ج ج 73راجع المادة    3

    38، على شملال مرجع سابق ص  161سماتي الطیب ، مرجع سابق ، ص    4
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 و تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قاضـــي التحقیـــق قـــد یســـتجیب لطلبـــات و كیـــل الجمهوریـــة و یصـــدر أمـــر  

  . 1برفض التحقیق  ، و للمدعي المدني حق استئناف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام 

و . أن قاضي التحقیق یمكنه إجـراء تحقیـق و إن رفضـت النیابـة العامـة ذلـك )لیفسور(ستاذ  و یرى الأ    

من هذا المنطلق یكون قـد وضـعنا الضـحیة علـى قـدم المسـاواة مـع النیابـة العامـة لان الضـحیة مثـل النیابـة 

  .2العامة یمكنها أن تحرك الدعوى العمومیة 

  3 حق استئنافه أمام غرفة الاتهام الجمهوریة سبب لوكیلو في هذه الحالة یصدر قاضي التحقیق أمر م

یجوز لوكیل  ج .ج.إ .ق 73حسب الفقرة الخامسة من المادة :  فتح تحقیق مؤقت في الشكوى - 

الجمهوریة إذا ما كانت الشكوى غیر مسببة تسبیبا كافیا أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت 

التحقیق و في هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق السماع لهم  همدضد كل الأشخاص الذین یكتفي عن

أما من  5ملاحظة أن للمشتكي منه رفض سماعه كشاهد ، مع 4كشهود الى حین قیام الاتهام ضدهم

    الناحیة العملیة عندما یطلب المشتكي منه سماعه كشاهد فإنه لا یرفض ذلك و السبب من دون شك

و من الآثار المترتبة على سماع هؤلاء الأشخاص ، هل الضحایا بحقوقهم هو نقص الثقافة القانونیة و ج

كشهود فإن ذلك یسقط حقه في مطالبة المدعي المدني بالتعویض في حالة انتهاء الدعوى بألا وجه 

                                                 

  قانون إ ج ج  192قانون إ ج ج و م  173راجع المواد   1

 Levasseur (G)  Stefani (G) Bouloc(B), procédure pénale ,16éme édition        انظر         2

,Dalloz Paris,1996 p230 et 506   

  :حیث قال 

 ce droit pour la partie lésée de mettre l'action publique mouvement place la partie lésée sur le 
pied d'égalité avec le parquent   

  إ ج ج، ق من 3و  2فترة  192 المادة،  و  170المادة و  73/5المادة : راجع المواد   3

 Levasseur,op;cit, p 506 انظر         

 1996للمحكمـــة العلیـــا المجلـــة القضـــائیة العـــدد الثـــاني لســـنة  26/03/1996الصـــادر فـــي  1392 58راجـــع القـــرار رقـــم   4

المجلــة القضـــائیة العـــدد الرابـــع قســـم المســـتندات و  23/05/1989لصـــادر فـــي و راجـــع القـــرار ا،  168الغرفــة الجنائیـــة ص 

  . 287ص 1991النشر للمحكمة العلیا بسنة 

   .ق إ ج ج 89راجع المادة   5
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للمتابعة على العكس لو تم سماعه كمتهم في هذه الحالة یستفید من حقه في مطالبة التعویض من 

  .لك دون الإخلال بحقه في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب و ذ 1المدعي المدني

   .الآثار المترتبة على قبول الادعاء المدني *

هي تلك النتائج یرتبها القانون مباشرة على قبول شكوى المدعي المدني أو المضرور من الجریمة من      

 و      لمدعي المدني لحقوقه ممارسة ا ،البدء في إجراءات التحقیق : طرف قاضي التحقیق و هي 

  .تحمل المدعي المدني لمسؤولیته 

الادعاء المدني حیث یصدر قاضي التحقیق أمر  لقبولتعتبر من الآثار الفوریة  :بدء إجراءات  التحقیق–

فتح تحقیق و بذلك تترك الدعوى العمومیة بغض النظر عن أحقیة المضرور في التعویض من عدمه ثم 

أعطیني الوقائع أعطیك القانون « ائع و إعطائها الوصف القانوني استنادا للمبدأ القائل یقوم بتكلیف الوق

و أخیرا یباشر التحقیق بإتخاد كل الإجراءات المناسبة لكشف الحقیقة، ثم یصدر أمر التصرف الذي » 

  .2یراه مناسبا في التحقیق

  :في تتمثلالتي تنشأ بمجرد قبول الادعاء المدني  مضرورأما عن حقوق ال -

  .3في الاستعانة بمحامي أثناء التحقیق في أول یوم تسمع فیه أقواله المضرورحق  -    

  . 4حضور المحامي في سماع المدعي المدني أو مواجهته أو إمكانیة توجیه الأسئلة - 

  5حق الضحیة في الاطلاع على ملف التحقیق و تصویر نسخة - 

  .حق حضور إجراءات التحقیق  - 

  إذ یمكن. ي المدني في إبداء الطلبات و الدفوع ، و یعتبر هذا الحق هو جوهر الدفاعحق المدع - 

                                                 

 ق إ ج ج 78/1المادة  راجع 1

   46على شملال ،مرجع سابق ص  2

الـدیوان الـوطني  ،)1ط( ،نظریـة و تطبیقیـةة مقارنـة سـدرا ،جلالـي بغـدادي، التحقیـق، ق إ ج ج  104و103راجع المواد   3

دار الهــدى  ، )1ط( ،المــتهم أثنــاء التحقیــق تضــمانا محــده ، انظــر محمــد93،ص 1999ســنة  ،الجزائــر،للأشــغال التربویــة 

   228ص، الجزء الثالث ، 1992-1991 ،سنةعین ملیلة الجزائر

 . إ ج ج ق 107و المادة  105/1راجع المادة   4

  . مكرر ق إ ج ج 68ق إ ج ج ، المادة  105/4راجع المادة  5
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للمدعي المدني تقدیم ما لدیه من طلبات أو دفوع قصد كشف الحقیقة و تزداد أهمیة هذا الحق أمام 

ه أن یودع قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري للمدعي المدني او لمحامی 183غرفة الاتهام إذ تجیز المادة 

  . 1لدیها مذكرات یتعین على الغرفة الفصل فیها بقرار مسبب 

  .في إبلاغه بأوامر قاضي التحقیق  مضرورحق ال - 

للمدعي  2ق إ ج ج ج  173في استئناف أوامر قاضي التحقیق طبقا لأحكام المادة  مضرورالحق  - 

تصاص، أو بالا وجه للمتابعة و أمر في الأمر بعدم الاخ فالمدني أو لمحامیه أن یطعن بطریق الاستئنا

 ذات الطابع القضائي لا إداري ، وذلك بموجب بعدم إجراء تحقیق و كل الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة

  .3ي التحقیق و في الآجال المحددة في القانونطلب مكتوب یودع لدى أمین ضبط قاض

  .إ ج ج .ق 497ا لأحكام المادة في الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام طبق مضرورالحق  - 

إن تنازل المدعي المدني المضرور من الجریمة  :حق المدعي المدني في التنازل عن حقوقه المدنیة  - 

أو أمام المحكمة الجزائیة لا یؤثر على سیر الدعوى  عن حقوقه المدنیة سواء أمام قاضي التحقیق

سك بها و أساس ذلك أن الدعوى العمومیة ملك و للنیابة العامة حق التم 4الفصل فیهاالعمومیة و 

  .5حین أن الدعوى المدنیة ملك للمضرور من الجریمة للمجتمع في

  :  -المدعي المدني -مسؤولیة المضرور  - 

حتى لا یفرط المتضررون من الجرائم في استعمال حق تحریك الدعوى العمومیة أجاز القانون       

  أن  انتهى التحقیق بأمر بأن لا وجه للمتابعة تىم في الشكوى مللمتهم و لكل الأشخاص المنوه عنه

  

                                                 

   49على شملال ، مرجع سابق ص   1

  . ق إ ج ج 173المادة  راجع  2

الجـزء ، 2000الـدیوان الـوطني للأشـغال التربویـة الجزائـر  ،)1.ط( جیلالي بغدادي الاجتهاد القضائي فـي المـواد الجزائیـة  3

   56ص ، الأول 

  281ص 1990 -العدد الثاني–یا المجلة القضائیة للمحكمة العل   4

و لا یترتـــب علـــى التنـــازل عـــن الـــدعوى المدنیـــة إیقـــاف او إرجـــاء مباشـــرة الـــدعوى  «ق إ ج ج مـــن   2 /2المـــادة نصـــت  5

     »العمومیة 
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  1 لمدني بتعویض الضرر الذي لحق بهمأن یطلبوا المدعي ا

حقق المسؤولیة الجزائیة للمضرور المشتكي إذا كانت نوایاه سیئة و تقوم في حقه جریمة البلاغ تقد ت      

و        كـــم لـــه بـــالتعویض علـــى أن یتمســـك ببراءتـــهو لا یكفـــي لإجابـــة المـــتهم إلـــى طلبـــه و الح 2الكـــاذب

  3سوء نیته وبالضرر الذي لحقه من اتهامه، بل یجب أن یثبت وقوع خطأ من جانب المدعي المدني 

  .في التكلیف المباشر أمام المحكمة  مضرورحق ال  -2

جـــال تحریـــك ي قـــد حـــذا حـــذو المشـــرع الفرنســـي و المشـــرع المصـــري فـــي مر الجزائـــ عر إذا كـــان المشـــ       

فإنــه اختلـف عنهـا فــي  ،الـدعوى العمومیـة عنـه طریــق شـكوى مصـحوبة بإدعـاء مــدني أمـام قاضـي التحقیـق

و ذلــك مــن حیــث ،مجــال تحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق التكلیــف المباشــر بالحضــور أمــام المحكمــة 

  .نطاق هذا التكلیف 

   .   و التشریع المصري نطاق التكلیف المباشر بالحضور في كل من التشریع الفرنسي*

و         إذا كان نطاق أو مجال الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق في كل من التشریع المصـري      

الجزائري و الفرنسي یشمل جمیع الجرائم دون استثناء فإن مجال التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمـة 

ز فـي ااجـحیـث یع الجزائري بالنسبة للتشـریع الفرنسـي التشر  ي التشریعین المصري و الفرنسي عنهیختلف ف

قــانون الإجــراءات الجزائیــة فرنســي للمــدعى العــام المــدني تحریــك الــدعوى عــن طریــق التكلیــف  338المــادة 

جـنح لا -الجنح المرتكبة خـارج إقلـیم فرنسـا -: المباشر في مواد الجنح و المخالفات ماعدا الحالات التالیة 

الجنح التي یكون تحریك الدعوى العمومیة بشأنها متوقف على  -بة من طرف الأحداثو المخالفات المرتك

  4شكوى أو إذن أو طلب

  أن الدعوى« قانون الإجراءات الجزائیة المصري  232 المادةو أما المشرع المصري قد نص في 

  »المدني ىاء على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من المدعنتحال على محكمة الجنح و المخالفات ب

                                                 

   . 94جیلالي بغدادي ،التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، مرجع سابق ص - 1

 . ق إ ج ج 78راجع المادة   2

 . 673،677ي عبد المالك ، مرجع سابق صجند - 3

  57و  56علي شملال ، مرجع سابق ص   4
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و یســـتفاد مـــن نـــص هـــذه المـــادة المـــذكورة أعـــلاه أن المشـــرع المصـــري جـــاز التكلیـــف المباشـــر أمـــام 

المحكمــة فــي الجــنح و المخالفــات دون الجنایــات كــون التحقیــق وجــوبي فــي الجنایــات كمــا اســتثنى مــن هــذه 

  یم جمهوریة مصر الجنح المرتكبة خارج إقل -:القاعدة عدم جواز الادعاء مباشرة في بعض الأحوال 

أو      الجـنح التـي یتوقـف تحریكهـا علـى شـكوى أو إذن  -الجنح الو المخالفات التي یرتكبها الأحداث  -

التـــي یكــون فیهـــا المـــتهم موظفـــا أو مســتخدما عامـــا أو إحـــدى رجـــال الضـــبط  تالجـــنح و المخالفـــا -طلــب 

  .1وقعت منه أثناء تأدیة وظیفة وبسببها

   .في التشریع الجزائريیف المباشر نطاق التكل*

ضــرور مــن ماســتحدث المشــرع الجزائــري وســیلة ثانیــة خــول مــن خلالهــا ال 242-90بعــد صــدور قــانون     

الجریمــة حــق تحریــك الــدعوى العمومیــة ، عــن طریــق التكلیــف المباشــر أمــام المحكمــة إلــى جانــب الادعــاء 

  .المدني أمام قاضي التحقیق 

و      قــد وســع نطــاق الادعــاء المــدني شــأنه شــأن التشــریع المصــري  غیــر أن المشــرع الجزائــري إذ كــان   

 337 الجـنح لا غیـر حیـث نصـت المـادةا فـي التكلیـف المباشـر و حصـره فـي مـواد مـالفرنسي إلا انـه خالفه

أمام المحكمة في  رو حصیمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بال« ج على ما یلي .ج.إ.مكرر ق

إصـدار صـك بـدون  –القـذف  –انتهـاك حرمـة المنـزل  –عدم تسلیم الطفل  –ترك الأسرة  :الحالات الآتیة 

ـــام بتكلیـــف نبغـــفـــي الحـــالات الأخـــرى ی ورصـــید ، ـــة العامـــة للقی ـــى تـــرخیص النیاب المباشـــر ى الحصـــول عل

التكلیــــف  و یســــتفاد مـــن نــــص المـــادة المــــذكورة أعـــلاه أن المشــــرع الجزائـــري حصــــر نطـــاق. » بالحضـــور 

إذا كان قبول التكیف المباشر لو تلتزم النیابة العامة ، 3الجنح الخمسة المذكورة في المادة أعلاه  المباشر في

الجریمـة أو  موضوع الشكوى یتعلق بإحدى هذه الجرائم و فیما عداها من الجنح ینبغي على المضـرور مـن

  4المدعى المدني الحصول على ترخیص من النیابة العامة

                                                 

  349و  339و 327ص  ،مرجع سابق ،ج مصري، حسن صادق المرصفاويإ  ق 3فقرة 232المادة   1

 المعدل و المتهم لقانون الإجراءات الجزائیة  18/08/1999المؤرخ في  24-90القانون    2

 .ج ج إ كرر قم 337راجع المادة    3

 .172عبد االله أوهابیة، مرجع سابق ص    4
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الجزائــري مبــررات قانونیــة و منطقیــة عنــد اســتبعاده مــواد الجنایــات فــي نطــاق و إذا كــان للمشــرع      

التكلیف المباشر لكون أن التحقیق فیها وجوبي میسایرا في ذلك التشـریعات المعاصـرة و بـالأخص التشـریع 

فإنه لـیس هنـاك مـا یبـرر إشـهاده مـواد المخالفـات ، خاصـة أن الواقـع  الفرنسي و المصري السالفي الذكر ،

العملــي أكــد أن تحریــك الــدعوى العمومیــة لا یــتم عــن طریــق الاســتدعاء المباشــر مــن النیابــة العامــة لتحیلهــا 

هذا و بالإضافة إلى هذه الملاحظة هناك ملاحظة أخرى . 1بعد ذلك لقسم الجنح و المخالفات للفصل فیها

هوریـة السـلطة التقدیریـة الكاملـة مكـرر حیـث مـنح القـانون لوكیـل الجم 337متعلقة بالفقرة الثانیة من المـادة 

فــي مــنح المــدعى المــدني رخصــة التكلیــف المباشــر فــي غیــر الجــنح المنصــوص فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه 

المـادة إلا انــه لـم یضــع معـاییر قانونیــة واضـحة یعتمــد علیهـا وكیــل الجمهوریـة فــي مـنح هــذه الرخصـة متــى 

لشكلیة الأمر الذي یؤدي إلى إیجاد خلل في الأوامـر كانت الشكوى مستوفیة لكافة الشروط الموضوعیة و ا

القضائیة ، و تبیانها من محكمة إلى أخرى لدا یدعو المشرع الجزائري إلـى توسـیع نطـاق التكلیـف المباشـر 

و .ل نظیـره الفرنسـي و المصـري عـو جعله یشمل كافة الجنح و المخالفات ماعدا بعض الاستثناءات كما ف

صوله على التعویض باستخدام هـذه الآلیـة أو هـذا الإجـراء كـان لا بـد مـن أن من ح مضرورحتى یتمكن ال

  ؟هي  الشكلیة فما استیفاء كافة الشروط الموضوعیة وعلى یحرص 

و هــي   قیــام رابطــة الســببیة و،حــدوث الضــرر  ، وقــوع الجریمــة هــي ، الشــروط الموضــوعیةأمــا عــن      

  :روط الشكلیة هي للش ةبالنسب هذا و   .الشروط التي سبق شرحها

تقــدیم شــكوى أمــام و كیــل الجمهوریــة و بــالرغم مــن أن المشــرع لــم یتطــرق لمصــطلح الشــكوى فــي المــواد   -

مكرر من باب أولى البیانات الواردة فیها و بالرغم من ذلـك فـالواقع العملـي و العـرف القضـائي اثبـت  335

  .تقدیم شكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوریة كذلك 

  و ترك تقدیر هذا المبلغ للسلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة   2مبلغ الكفالة لدى كتاب الضبطتقدیم   -

                                                 

   59على شملال ، مرجع سابق ص   1

  225مكرر قانون الإجراءات الجزائیة انظر سماتي الطیب مرجع سابق ص  337راجع المادة   2
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و إذا كـان المـدعي المـدني  1و الحكمة منها هي تجنب إعسار المدعي المدني إذا حكـم ببـراءة المـتهم

ل الجمهوریـة إنـه یسـتفید مـن المسـاعدة القضـائیة مـن خـلال توجیـه طلـب لوكیـفغیر قادر علـى دفـع الكفالـة 

بالمحكمـة الواقعـة بـدائرة اختصــاص موطنـه یتضـمن ملخــص لموضـوع الـدعوى ومرقمــا یسـتخرج مـن جــدول 

الضرائب و تصریح یثبـت عـوزه مؤشـر علیـه مـن البلدیـة و فـي حالـة الموافقـة یعفـى مـن مبلـغ الكفالـة ، أمـا 

لـة إدانـة المـتهم یتحمـل مصـاریف فیما یتعلق باسترجاع مبلغ الكفالـة فإنـه یجـب التفرقـة بـین حـالتین ففـي حا

في حالة البراءة فإن المدعي المـدني یتحمـل  2قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 367الدعوى طبقا للمادة 

  3مصاریف الدعوى إلا إذا رأت المحكمة إعفاؤه منها كلیا أو جزئیا

ییز بین الضحایا بسبب القدرة یوجد رأي یقول بضرورة تحدید مبلغ الكفالة حتى لا یترتب على ذلك تم     

المالیة ، و هو مـالا ینبغـي أن یكـون و یتنـافى مـع المبـادئ الرئیسـیة بشـان تـوفیر العدالـة لضـحایا الجریمـة 

مبلــغ الكفالــة فــي  ا تعســف وكیــل الجمهوریــة فــي تحدیــد و خاصــة إذ  19754الصــادر عــن مــؤتمر میلانــو 

قتــرح جزائیــة الجزائــري و فــي هــذا الشــأن نجــراءات الغیــاب آلیــات المراقبــة علــى مســتوى نصــوص قــانون الإ

أو تــدخل المشــرع لتحدیــد مبلــغ الكفالــة مســبقا شــأنه شــأن الغرامــة و فــي ذلــك ضــمانة أكثــر لحقــوق الضــحیة 

  . المضرور من الجریمة

كذلك من الشروط الشكلیة للتكلیف المباشر تعیین موطنا مختارا في دائرة اختصـاص المحكمـة المرفـوع   -

ا الادعـاء المباشـر و یترتـب علـى غیـاب هـذا الشـرط بطـلان التكلیـف المباشـر و یبـدو ان الهـدف هــو أمامهـ

  5إعلان المدعي المدني بكافة الإجراءات المتخذة

   .متهملتبلیغ ورقة التكلیف بالحضور ل -

                                                 

 . 226و 225المرجع نفسه ص  1

  إ ج ج ق 367المادة  راجع  2

  إ ج ج ق 337راجع المادة   3

مقال مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة ،محمود هیام كفالة حق الضحایا في الحصول على التعویض  سري   4

 ،مجموعة أعمال المؤتمر ،حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة بعنوان،1989مارس  14- 12للقانون الجنائـي في 

  459ص  ،  1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط(

  من ق إ ج ج 4فقرة  337راجع المادة    5
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عندما تقبل شـكوى المـدعي المـدني مـن طـرف و كیـل الجمهوریـة و یـتم إیـداع مبلـغ الكفالـة لـدى      

قلم كتاب المحكمة و بعد جدولة القضیة و تحدید تاریخ الجلسة كما یقوم بتسلیم المدعي المدني نسخة من 

  1شكواه مختومة بتوقیع النیابة العامة لیقوم المدعي المدني بتبلیغها للمتهم

القواعـد و یلاحظ أن المشروع الجزائري لم ینص على من یتولى تبلیغ المتهم إلا أنـه و بـالرجوع إلـى       

العامـة فـإن التبلیـغ یكـون بواسـطة محضـر قضـائي علـى نفقـة المـدعي المـدني و هـذا فـي رأینـا إجحـاف فـي 

حق الضحیة أو المدعى المدني و خاصة انه دفع مبلغ الكفالة و كان من المفـروض أن یكـون التبلیـغ مـن 

لیــف بالحضــور فیراعــي فــي ذلــك قبــل النیابــة العامــة أمــا فیمــا یتعلــق بالبیانــات التــي یجــب أن یتضــمنها التك

 أحكــام قــانون الإجــراءات المدنیــة و فــي مــواد التكلیــف بالحضــور و التبلیغــات و هــذا مــا نصــت علیــه المــادة

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیـة الجزائــري أمــا بــالرجوع إلـى قــانون الإجــراءات الفرنســي و كــذلك  1فقـرة  439

  . 2حضر القضائيالمصري فإن التكلیف المباشر یكون بمعرفة الم

  .في التدخل  مضرور من الجریمةحق ال -3

   »یجوز الادعاء مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق« قانون إجراءات جزائیة  74/1تنص المادة      

یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القـانون بأنـه قـد أصـابه ضـرر «  239و تنص المادة 

  .»خالفة أن یطلب بتعویض الضرر المسبب له من جنایة أو جنحة أو م

و علیه یمكن للمضرور من الجریمـة أو قبلهـا بتقریـر یثبتـه الكاتـب أو مـذكرات و ذلـك وفقـا للشـروط التالیـة 

   3أن یتضمن الادعاء تعیینا لموطن مختار  -:

   4ة هي الأصلیةن هذه الاخیر أن لا یترتب على الادعاء المدني تأخیر البث في الدعوى العمومیة لأ  -

  یفوت على المتهم ءن هذا الادعاو لا یقبل الادعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافیة لأ - 

  

                                                 

  72على شملال مرجع سابق ص    1

  قانون إجراءات جزائیة فرنسي  550و المادة ، قانون إجراءات جزائیة مصري  234المادة   2

  Levaseur et Stefani , op, cit ,p  122-123 انظر      

 ق إ ج ج 241راجع المادة   3

  ق إ ج ج  142راجع المادة   4
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  .1فرصة التقاضي على درجتین

   .نیا في الجلسة أو قبلها و هي قاعدة عامة لأنه خصم في الدعوىدلا یجوز سماع شهادة من تدخل م -

  2تدخل مدنیا من جمیع أطراف الخصومة الجزائیة لا یجوز الدفع بعدم قبول الم  -

             3مــن یمثلــهأو و هــیعتبــر المتــدخل تاركــا لــدعواه إذا كلــف بالحضــور تكلیفــا قانونیــا وغــاب عــن الجلســة و  -

و نلاحظ أن ترك المدعي المدني لادعائه مدنیا أمام الجنائیة لا یعتبر تاركا لحقه فـي التعـویض المـدني و 

  . 4بالتعویض أمام القضاء المدني له أن یطلب

    .الفصل في الدعوى -4

بعد أن تتصل الدعوى المدنیة بجهات الحكم بأي وسیلة من الوسائل السالفة الذكر و یتأكد القاضي من    

صــحتها و تــوفر كافــة الشــروط الشــكلیة و الموضــوعیة و قبــل ذلــك للمضــرور مــن الجریمــة الحقــوق الكاملــة 

و حقه في  كالخبراء و المحلفین       5ة إذ یخول له القانون حق رد القضاة و أعوانهمفي المحاكمة العادل

ذلــك ، كمــا یســوغ للمــدعي المــدني  و كــذلك ســیرتها إذا كانــت ظــروف القضــیة تســتدعي 6علنیــة الجلســات

الحضــور أمــام القاضــي خــلال المناقشــة والمرافعــات و خــلال جمیــع مراحــل التحقیــق النهــائي و الــرد علــى 

  .7لأدلة المقدمةا

و في الأخیر من حقـه أن تفصـل جهـات الحكـم فـي طلباتـه المتعلقـة بـالتعویض إلا أن هـذا الفصـل یختلـف 

  .حسب درجات التقاضي سواء في المحكمة أو المجلس 

  

                                                 
 255،ص  1991، لسنة  3المجلة القضائیة ،العدد  1
 .ق إ ج ج 74راجع المادة   2
 ق إ ج ج  246/1راجع المادة  3
 238،اتظر سماتي الطیب ، مرجع سابق ، ص 170و169عبد االله أوهایبیة ، مرجع سابق ، ص  4

 .ق إ ج ج 89 و 554ة دماراجع ال - 5

  .الجزائري من الدستور 285، 155، 144راجع المواد  - 6

  256، سماتي الطیب ، مرجع سابق ،صق إ ج ج  245راجع المواد  -7

            P:687 , l'évasseur et  Stefani et autre , op, citانظر        
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   : على مستوى الدرجة الأولى *

 1فقرة 3تطبیقا للمادة المدنیة التابعة للدعوى الجزائیة  ىبالنسبة لمحكمة المخالفات تفصل في الدعو   - 

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام «  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

« قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من  402و بناءا على ما جاء في المادة » الجهة القضائیة نفسها 

ت بالعقوبة و تقضي عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطق

  .»  337طبقا لأحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أنها  357دة المحكمة الجنح فإن المشرع نص في الم ةأما بالنسب    

و لكنه    ت نتائجه مباشرة عن الجریمةتختص بالفصل في الدعوى المدنیة في كافة أوجه الضرر ما دام

ى المدني عبشرط أن تقضي في الدعوى الجزائیة أولا بل أكثر من ذلك فقد خول لها المشرع أن تقرر للمد

  .1مبلغا مؤقتا قابلا للتنفیذ رغم المعارضة والاستئناف

  محلفین الانسحاب من ال سبعد النطق بإدانة أو براءة المتهم یطلب الرئی: و في محكمة الجنایات    

تأسس یمع ملاحظة أن الضحیة أمام محكمة الجنایات علیه أن  2من التشكیلة للنظر في الطلبات المدنیة

و في حالة إدانة المتهم تفصل محكمة الجنایات  ،في بدایة انعقاد محكمة الجنایات و إلا رفض تأسیسها

أو         لتوفر مانع من موانع المسؤولیة في طلب التعویض و كذلك في حالة إعفاء المتهم من العقوبة 

لوجود سبب من أسباب الإباحة أما في حالة البراءة فإنها تفصل في طلب التعویض بالرفض لانعدام 

و لذلك یمكننا القول بأن إدانة المتهم یؤدي إلى اختصاص القضاء ، 3علاقة السببیة بین الضرر و الفعل

ي فالنطق بإدانة المتهم أمر جوهري لقبول تعویض المضرور من الجریمة الجزائي بطریقة تلقائیة ، و بالتال

و من ثمة فإن عدم الإدانة یؤدي إلى عدم اختصاص القاضي الجزائي باستثناء حوادث المرور و الجریمة 

  .الجمركیة 

                                                 

   267سماتي الطیب ، مرجع سابق ، ص  - (1)

  ج  ج إ  ق 2و  1فقرة  316راجع المادة  - (2)

 171ص  269، ص سماتي الطیب ، مرجع سابق - (3)
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 ج.ج.إ.ق 476المادة فیما یخص محكمة الأحداث یتضح من هذا بالنسبة للمحاكم العادیة أما  - 

 1ور له الحق في مطالبة التعویض إذا كانت الجریمة مرتكبة من حدث بشرط إدخال نائبه القانونيالمضر 

انه لا تفصل المحاكم  ىمن قانون القضاء العسكري عل 24أما بالنسبة للمحكمة العسكریة نصت المادة. 

  .العسكریة إلا في الدعوى الجزائیة 

ـــااو یبقـــى الســـؤال مطـــروح مـــا هـــي     ة مـــن المشـــروع فـــي عـــدم إعطـــاء القاضـــي العســـكري لحكمـــة المتوف

صــلاحیة الفصــل فــي الــدعوى المدنیــة التبعــة للــدعوى الجزائیــة مــع العلــم انــه یكــون اقــرب للوقــائع و أوضــح 

  ؟رؤیة و أقدر على تحدید التعویض المناسب لما یفصل في الدعوى المدنیة المرتبطة 

  مـن الجریمـة ذلك بعـد قبولـه تأسـیس المضـرورهذا و یفصل القاضي المختص في دعوى التعویض و     

و قد یحكم بحفظ حقوق الضحیة إذا تبـین لـه أن .2كطرف مدني و یحكم له بالتعویض في أشكاله المختلفة

مــع  .نــه لــم یســتطع تحدیــده أهــذا الأخیــر قــد تأســس فــي بدایــة الجلســة و لكنــه لــم یطلــب أي تعــویض ، أو 

النــاتج  مضــرور مــن الجریمــة كطــرف مــدني للمطالبــة بــالتعویضس الیالعلــم أن القاضــي و بــالرغم مــن تأســ

و یعطـي القـانون  غیـر مؤسـس أو انعـدمت إحـدى شـروطه        عنها قد یرفض طلـب التعـویض إذا كـان

مـــع  3للمضـــرور مـــن الجریمـــة حـــق الطعـــن بالمعارضـــة إذا تـــوفرت شـــروطها و فـــي الآجـــال المحـــددة قانونـــا

عارضـــة ینحصـــر فقـــط فـــي الجـــزء الفاصـــل فـــي الـــدعوى المدنیـــة ملاحظـــة أن حـــق المـــدعي المـــدني فـــي الم

   .التبعیة

   . على مستوى الدرجة الثانیة *

یجوز للضحیة أو المدعي المدني ممارسة حق الطعن بالاستئناف   ج.ج.إ.ق 417طبقا لأحكام المادة    

شق المـدني أو قضت برفض دعواه وذلك في ال سواءا قضت المحكمة له بالتعویض عما أصابه من ضرر

مع العلم أن حق المدعي المدني في الطعن بالاستئناف مستقل وغیر مرتبط بالنیابة العامة إذ ، من الحكم 

                                                 

 ج  ج إ  ق 476راجع المادة   1

  271سماتي الطیب ، مرجع سابق ص   2

  ج  ج إ  قوما یلیها من  409راجع المادة   3

  



166

مــن حقــه أن یطعــن إذا حكــم لــه بأقــل ممــا طلــب أو رفــض طلبــه ، أمــا إذا لــم تقضــي المحكمــة بإدانــة 

أم لا ؟ لقـــد  ســـتئنافالمــتهم ثـــم حكمـــت بعـــدم الاختصــاص فهـــل یجـــوز فـــي مثـــل هــذا الحـــال أن یطعـــن بالا

  .اعتنق القضاء اتجاهین 

یرى بأن اللجوء للقضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض هو حـق اسـتثنائي و مـن ثمـة فـالحكم بـالبراءة : الأول 

ینفي الخطأ الجزائي و من ثمة انتقاء الضرر الناتج عن الجریمة و بالتالي لیس للمدعي المدني الحـق فـي 

   .الاستئناف

یرى أن المضرور له الحق أن یطعن في الحكم الذي أغفـل الفصـل فـي طلباتـه ، و كـذلك الحكـم : الثاني  

  الذي یقضي بعدم الاختصاص ، و أن المجلس له أن یناقش علاقة الضرر المطلوب جبره بالوقائع 

 لك و في،المنسوبة للمتهم و یجوز له أن یحكم بالتعویض  لكن دون أن یناقش موضوع الدعوى الجزائیة 

  1الأحوال إذا قامت النیابة العامة طعنا بالاستئناف یجوز للمتضرر من الجریمة أن یقدم طعنا تبعیا

  .و إذا كانت القاعدة أن للاستئناف اثر موقف فإن الاستثناء هو تنفیذ الحكم في جزئه المدني 

     .إقامة دعوى التعویض أمام القضاء المدني  : رابعا

مـة قـد یختـار القیـام بـدعواه المدنیـة أمـام القضـاء المـدني و یكـون بـذلك اختیـار إن المتضرر مـن الجری     

الطریـــق الأصـــلي ذلـــك أن إباحـــة القـــانون للمضـــرور إقامـــة دعـــواه أمـــام القضـــاء الجنـــائي كـــان علـــى ســـبیل 

و حینها تخضع الدعوى المدنیة مـن حیـث قبولهـا  ،و لا یمنعه من اللجوء إلى قضائه الطبیعي  2الاستثناء

  اد المصدر حإلا انه و نظرا لإت، ام القضاء المدني و مباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا و مضموناأم

  هو الجریمة  فإت الدعوى المدنیة تتأثر بوجود الدعوى العمومیة ذلكبینها و بین الدعوى العمومیة و 

                                                 

   134و133و 116عبد العزیز سعد ، مرجع سابق، ص  1

صـریة للقـانون الجنائــي فـي مقال مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة الم ،الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي،الطیب اللومین   2

ة هضـ، دار الن)دط( ،مجموعـة أعمـال المـؤتمر ،حقـوق المجنـي علیـه فـي الإجـراءات الجنائیـة بعنـوان،1989مـارس  12-14

كـــذلك انظـــر مجلـــة القواعـــد القانونیـــة الـــدائرة الجنائیـــة التـــي قررتهـــا محكمـــة الـــنقض ، 342ص 1990العربیـــة، القـــاهرة، ســـنة 

  601ص الثاني ، الجزء  ،)دت(مذكور و اولاده ن القاهرة ،مصر،مطابع ) د ط (،المصریة 
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    :ك التصدي للمسائل التالیةو یقتضي ذل.1خلافا للدعوى العمومیة التي لا تتأثر بالمدنیة إلا استثناءا

    .أثر تحریك الدعوى العمومیة على الدعوى المدنیة -1

إن مجــرد تحریــك الــدعوى العمومیــة یــؤثر علــى الــدعوى المدنیــة فیوقفهــا لحــین الفصــل فیهــا و هــذا مــا     

یتعـین  نـهغیـر أ« ن إجـراءات جزائیـة جزائریـة قـانو  214قاعـدة الجزائـي یعقـل المـدني فتـنص المـادة بیعرف 

و تكمـن مبـررات الاخـد  2»أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركـت 

  : بهذه القاعدة فیما یلي 

  أن إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة یقصد به عدم إصدار حكمین متناقضین سببهما واحد  -*

  .الجریمة  هوو 

القاضـي المـدني ملـزم بالتقیـد  ،لأنة الحكم الجنائي أمـام المـدني أسباب الإرجاء كذلك مبدأ حجی نو م -*

لا «  القـانون المــدني الجزائــري 339تماشــیا مـع المــادة ة بمـا یتضــمنه الحكـم الجزائــي الـذي حــاز قــوة القضـی

  »یرتبط القاضي بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم و كان فصله فیها ضروریا 

یســـمح للقاضـــي المـــدني الاســـتعانة بنتـــائج التحقیـــق الجنـــائي بوجـــه عـــام یتمتـــع بـــه هـــذا  ءلإرجـــاكـــذلك ا -*

  .التحقیق من آلیات تساهم في الوصول إلى الحقیقة 

و أخیــرا فــإن إرجــاء الــدعوى المدنیــة لحــین الفصــل فــي الــدعوى الجزائیــة لــه اعتبــار آخــر و هــو تفــادي  -*

  .3لجزائيتأثیر الحكم المدني في اقتناع القاضي ا

  هي شروط  تطبیق القاعدة ؟ یعقل المدني فما و إذا كانت هذه هي مبررات قاعدة الجزائي 

قبل أو أثناء الدعوى المدنیة  أن تكون النیابة قد باشرت إجراءات الدعوى العمومیة تحریكا أو رفعا -*

   . 4على المحكمة المختصة

                                                 

   184رمضان عبد االله الحاوي ، مرجع سابق ص   1

و انظــر حســن صــادق  137انظــر عبــد االله العزیــز ســعد ،مرجــع ســابق، ص، ج مصــري  ق إ 265/2المــادة  هــاو تقابل  2

 . 148ابق،صاني ، مرجع سقلشو انظر شوقي ال 142المرصفاوي، مرجع سابق ، ص

   175عبد االله اوهابیة ،مرجع سابق ،ص  3

 .ق إ ج ج  و مایلیها 333و 67تطبیقا لاحكام المادتین 4
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  .حد و هو الجریمة أن یكون منشأ الدعویین المدنیة و العمومیة وا -*

  .أن لا یكون قد صدر حكم نهائي بات في الدعوى العمومیة  -*

  .1إتحاد الأشخاص في الدعوى الجنائیة و المدنیة -*

  .حكم الجزائي على الدعوى المدنیة أثر ال -2

مــن أهــم آثــار الحكــم الجزائــي علــى دعــوى التعــویض هــو حجیــة الحكــم الصــادر فــي الــدعوى الجنائیــة      

الدعوى المدنیة ، فبالرغم من استقلال القضائین المدني و الجزائي و عدم تقید أحدهما بمـا یتبـع أمـام على 

و نتیجـة لهـذا یتعـین  2الآخر من إجراءات فإن المشرع قد أقـر كمـا سـبق القـول مبـدأ الجنـائي یوقـف المـدني

بالتعویض أو ترفضه  تحكمعلى المحكمة المدنیة أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة ل

لــه حجیــة علــى الحكــم فــي الــدعوى المدنیــة  ، لأن الحكــم الجنــائي فــي الــدعوى الجنائیــة بــالبراءة أو الإدانــة

و  ،نادها أو عدم إسنادها للفاعل للجریمة و اسو تتعلق الحجیة بالوصف القانوني ،طالما یتم الفصل فیها 

و یســـلم      لا ینـــاقش القاضـــي المـــدني كـــل هـــذه المســـائلكـــذلك مســـؤولیته و عـــدم مســـؤولیته ، و بالتـــالي 

كمـــا یكـــون للحكـــم بـــالبراءة نفـــس  .بصـــحتها ثـــم یحـــرر الحكـــم بـــالتعویض للمضـــرور مـــن الجریمـــة أو عدمـــه

لا یـــرتبط القاضـــي المـــدني بـــالحكم « بقولهـــا  جزائـــري قـــانون مـــدني 339و هـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة  3الحجیـــة

  4»ل فیها هذا الحكم و كان فعله فیها ضروریا الجنائي إلا في الوقائع التي فص

مــع ملاحظـــة أن الحكــم بـــالبراءة لا ینفـــي قیــام التقصـــیر المــدني ، إذ لـــیس ثمـــة تــلازم بـــین المســـؤولیة      

، و هــذا فــي  5الجزائیــة و یحكــم علیــه بــالتعویض علــى أســاس المســؤولیة التقصــیریة أمــام المحكمــة المدنیــة

  اءة على أساس أن الفعل لا یعاقب علیه القانون بمعنى أن الفعل لا یكون حالة ما إذا كان الحكم بالبر 

                                                 

أحمد انظر  ،  176و  175انظر عبد االله اوهابیة ،مرجع سابق،ص،  139و  138عبد العزیز سعد ،مرجع سابق،ص  1

   446و  445مرجع سابق ، ص، انظر حسن صادق المرصفاوي ، 149شوقي التلفاني،مرجع سابق ص

 ق إ ج ج  4راجع المادة   2

، انظرأحمد شوقي  519،أنظر حسن صادق المرصفاوي مرجع سابق، ص 191عبد العزیز سعد، مرجع سابق ص   3

   184،انظر رمضان عبد االله الصاوي ،مرجع سابق،ص 140و 139اني، مرجع سابق صقلشال

  صري ق م م 406تقابلها المادة  339المادة   4

  526حسن صادق المرصفاوي،مرجع سابق ص    5
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  .التجریم و مع ذلك فإن الفعل سبب ضررا للغیر یستوجب التعویض  جریمة تنطوي تحت نص 

اء التهمـة أو عـدم كفایـة الأدلـة فـي هـذه الحالـة وجـب علـى القاضـي فـإذا كان الحكم بالبراءة على أساس انت

م بالحكم الجنائي و حتى ولو قامـت أدلـة أخـرى مـن شـأنها تقویـة الأدلـة التـي كانـت مطروحـة المدني الالتزا

  .1أمام القاضي الجنائي

  هذا هو بكل إیجاز حجیة الحكم الجنائي على الحكم المدني فما هي شروط هذه القاعدة ؟      

تعلق بالحكم و منها ما  هو لا بد من توفر جملة من الشروط منها ما هو متعلق بالدعوى و منها ما هو م

  .متعلق بالوقائع 

  .إقامة الدعوى العامة قبل الفصل في الدعوى المدنیة   -*

  .صدور الحكم الجنائي بصفة نهائیة  -*

ر قاعـدة حجیـة الحكـم الجزائـي علـى الحكـم عتبـوحدة الواقعة في كل من الدعوى الجنائیة و المدنیـة و ت -*

ما یمكن التمسك به أمام المحكمة العلیا القاضي دون أن یطلب منه ذلك ك قهیطب 2المدني من النظام العام

  .و لو لأول مرة 

    .أثر الحكم المدني على الدعوى الجزائیة  -3

إذا رفعــت الــدعوى المدنیــة بتعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة أمــام القضــاء المــدني یفصــل فیهــا      

و    لا یتفید القاضي الجزائي بما جـاء فـي الحكـم المـدني  و بحكم بات  فلا أثر له على الدعوى العمومیة

فقـد یحكـم بـبطلان سـند لتزویـره وتقضـي المحكمـة ببـراءة مـن نسـب إلیـه  .له أن یقضي بخلاف ما ورد فیه 

و لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة في الجزائر و لا في فرنسا على هـذه القاعـدة إلا أن الفقـه و  ،التزویر

  .قرا علیها لمبررات عدیدة القضاء است

  هذا و قد ورد استثناء على هذه القاعدة و هو متعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال
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الشخصیة و التي تكتسب حجیة أمام المحـاكم الجزائیـة فـي المسـائل التـي یتوقـف الفصـل فـي الـدعوى 

  1الجنائیة علیها

   .تقادم الدعوى المدنیة الرامیة للتعویض : خامسا 

سنتناول بالحدیث موضوع تقادم الدعوى العمومیة و لا سیما من حیث علاقته بتقـادم الـدعوى المدنیـة      

  .الرامیة لطلب تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة و مدى تأثیر احدهما على الآخر 

المدنیـة أمـام التقادم الذي نعنیـه هـو ذلـك التقـادم المـؤدي إلـى إسـقاط حـق ممارسـة الـدعوى  :القاعدة العامة 

الجهات القضائیة الجزائیة بالأصالة أو التبعیة و سقوط إقامتها أمام أي جهـة قضـائیة جزائیـة أو مدنیـة  و 

ج علـــى أســـباب انقضـــاء الـــدعوى العمومیـــة ، و التقـــادموهو إحـــدى هـــذه .ج.إ.مـــن ق 6ة لقـــد نصـــت المـــاد

سنوات في  10لف أنواع الجرائم و هي مدة التقادم بالنسبة لمخت 9،  8،  7و فصلت في المواد ،الأسباب 

سنوات في المخالفات و ذلك ابتداء من وقوع الجریمـة أو آخـر  2سنوات في مادة الجنح و  3الجنایات ، و

رة منـه إلـى أحكـام القـانون المـدني فیمـا یخـص عاشـو نفـس القـانون یحیلنـا فـي المـادة ال .2إجراء اتخذ بشأنها

تتقـادم الـدعوى المدنیـة وفـق « على مـا یلـي  ج .ج.إ.ق 10/1صت المادة تقادم الدعوى المدنیة التابعة ، ن

) 15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر«  1فقرة  133و نصت المادة .»أحكام القانون المدني 

و الفــرق واضــح بــین الــدعویین مــن حیــث التقــادم و قــد اعتنــق المشــرع »الفعــل الضــار  ســنة مــن یــوم وقــوع

ســنة  15و هــي      ل لتقــادم الــدعوى العمومیــة و اعتنــق المشــرع المــدني أحادیــة الأجــلالجنــائي ثلاثــة آجــا

و التشـریع السـوري       من سقوط دعوى التعویض ، و هي مـدة أطـول مقارنـة بـبعض التشـریعات العربیـة

  .3أو المصري

عـویض مقارنـة و حسنا فعل المشـرع الجزائـري حـین اعتنـق سیاسـة طـول الأجـل بالنسـبة لتقـادم دعـوى الت   

حمایــة  ىبتقــادم الــدعوى العمومیــة و یكــون بــذلك قــد انســجم مــع السیاســة الجنائیــة المعاصــرة التــي تهــدف إلــ
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و بنـــاءا علـــى مـــا تتمیـــز بـــه دعـــوى التعـــویض ذات الصـــلة .حقـــوق الضـــحیة المتضـــررة مـــن الجریمـــة 

  .رى یصح لنا أن نتساءل عن اثر تقادم إحدى الدعویین عن الأخ ،بالدعوى الجنائیة 

إذا كانت الدعوى العامة قد تم تحریكها و تبـین أثنـاء المناقشـة أنهـا قـد انقطعـت و سـقطت بالتقـادم فـإن   -

سقوطها یؤثر حتما على الدعوى المدنیة و یجعل المحكمة الجزائیة غیر مختصة ، مما یحتم علیها الحكـم 

  1للدعوى العمومیة رغم عدم تقادمهـا بعدم الاختصاص لان الدعوى المدنیة التبعیة قد فقدت شروط تبعیتها

غیـر انـه لا یجـوز رفـع هـذه الـدعوى أمـام الجهـة « ج .ج.إ.ق 10مـن المـادة  الثانیـة الفقـرة و هذا ما أكدته 

  »القضائیة الجزائیة بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومیة 

حقه في التعویض و في  ءیفاإلا انه بإمكان المضرور من الجریمة اللجوء إلى القضاء المدني لاست     

  عن الحق السیاق تجدر الإشارة إلى أن انقضاء الدعوى المدنیة لأي سبب من الأسباب كالتنازل نفس

  .المدني مثلا فإن ذلك لا یؤثر في الدعوى العامة 

إذا كانــت الــدعوى العمومیــة قــد تقادمــت دون أن تكــون النیابــة العامــة قــد عرضــتها أمــام المحكمــة فــإن   -

لمــدني بصــفة اط هــذه الــدعوى لا یــؤثر علــى الــدعوى المدنیــة التــي یمكــن أن تتقــادم أمــام جهــة القضــاء ســقو 

نــه مضــي علــى حــق إقامــة دعــوى تعــویض خمســة عشــرة ســنة دون أن تكــون أمنفصــلة، و لكــن إذا حصــل 

اه الدعوى العمومیة قد قدمت للمحكمة ودون أن تكون قـد سـقطت بالتقـادم فهـل یجـوز للمضـرور إقامـة دعـو 

  أمام القاضي الجزائي إذا طرحت فیما بعد ؟

الأمــر الــذي یجعلنــا علــى الاعتقــاد بــأن ،لمثــل هــذه المســائل  اواضــحنصــا  المشــرع الجزائــري لــم یــورد       

سـنة دون انقضـاء الـدعوى العمومیـة یحـرم  15المنطق القانوني یفـرض بـأن تقـادم دعـوى التعـویض بمـرور 

فــي .2تبعیـة ، و لا أمــام المــدني بصـفة مســتقلة ةلا أمـام الجزائــي بصــیغ المضـرور مــن إقامـة دعــواه المدنیــة

علــــى أن دعــــوى  173/2حــــین نجــــد بعــــض التشــــریعات العربیــــة مثــــل القــــانون المصــــري نــــص فــــي المــــادة 

هـذا ولا یفــوتني التـذكر بـأن مسـألة تقـادم الـدعوى المدنیــة ،التعـویض لا تسـقط إلا بسـقوط الـدعوى العمومیـة 
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فـي كـل  بهـا   لا تثیرهـا المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، و إنمـا یجـوز الـدفعفلنظام العام التبعیة لیس من ا

  .1مراحل إجراءات التقاضي

  بعد أن اشرنا فیما سبق إلى القاعدة العامة في تقادم دعوى التعویض ،نتساءل عما إذا كانت هذه    

  ؟   االأحكام تطبق على كافة الجرائم أم أن هناك استثناء

  : على مایلي ج .ج.إ.قمكرر من  8ة نصت الماد

تنقضـــي الـــدعوى العمومیـــة بالتقـــادم فـــي الجنایـــات و الجـــنح الموصـــوفة بأفعـــال إرهابیـــة و تخریبیـــة وتلـــك « 

  »   المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة  

  ویض عن الضرر الناجم عن الجنایات و الجنح المنصوصلا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتع

  .2علیها في الفقرة أعلاه 

و         لقد أورد المشرع استثناء على القاعدة في هذه المادة مفـاده عـدم تقـادم الـدعوى العمومیـة   

شـرع و یكـون الم. الدعوى المدنیة الرامیة لطلب التعویض عن الضرر الناشئ عـن الجـرائم المـذكورة أعـلاه 

و العلة تكمن    الجزائري قد سلك مسلك التشریع الفرنسي في الاخد بمبدأ عدم تقادم الجرائم السالفة الذكر 

فـــي خطـــورة هـــذه الجـــرائم و خطـــورة الآثـــار المترتبـــة علیهـــا و التـــي قـــد تســـتمر لمـــدة أطـــول مـــن تلـــك الآثـــار 

  .العادیة  مالمترتبة على الجرائ

لحكــم فــي دعــوى التعــویض یعتبــر كغیــره مــن ا:   ة الرامیــة للتعــویضالطعــن فــي الــدعوى المدنیــ:  اسادســ

ن المــدعي أ الأحكــام و لاســیما مــن حیــث بیاناتــه و أســلوب تحریــره و عناصــره الأساســیة و ثنائیــة أطرافــه و

المــدني أو الضــحیة باعتبــاره احــد أطــراف الــدعوى یحــق لــه الطعــن فــي الحكــم المــدني كلمــا كــان یعتقــد أنــه 

لطلباته ، و علیه سنتناول أولا البیانات الأساسیة للحكم المـدني فـي الـدعوى  بلم یستجیمجحف بحقوقه و 

  .التبعیة ، ثانیا شروط قبول الطعن 
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  ) الدعوى التبعیة الرامیة للتعویض (  بیانات الحكم المدني في دعوى التعویض  -1

معـا عنـدما تكـون  نفـي الـدعویی بعد فحص و مناقشة الدعوى الجزائیة و المدنیـة فإنـه یصـدر حكمـا واحـدا 

كــل واحــدة جــاهزة للفصــل فــي موضــوعها ، فیضــمنه أســماء وصــفات جمیــع الأطــراف و عرضــها مفصــلا 

لوقائع و ظروف الدعویین و لوسائل إثبات الوقائع الجریمة ووسائل إثبات الضرر فضلا عن هذه البیانات 

  :یجب أن تتضمن الإشارة إلى البیانات التالیة  1الأساسیة

   .الإشارة إلى الطریقة التي سلكها المدعي المدني لرفع أو إقامة دعواه للمطالبة بالتعویض -*

أو     وجوب الإشارة إلى أن الضرر المطلوب بـالتعویض عنـه ناشـئ مباشـرة عـن الجنایـة أو الجنحـة  -*

  .المخالفة موضوع المتابعة 

  ى الضرر و قیمته و عناصرالإشارة إلى كون الضرر قد أصاب المدعي شخصیا ، و إل -*

   .تقویمه ووسائل إثباته

 رر الــذي نــتج عــن فعــل كــل واحــد مــنهمإذا تعــدد المــدعى علــیهم وجــب أن یتضــمن الحكــم تحدیــد الضــ -*

 126     وقیمة التعویض الذي یتحمله كل واحد على حده ، وإلا بالتساوي و التضامن بینهم طبقا للمـادة 

  ج .م.ق

  الجریمة قد ساهم بخطئه في الأفعال المنتجة للضرر لزم أن یتضمن الحكمإذا كان المضرور من  -*

وجـب بعـد ذلـك إنقـاص قیمـة الضـرر الـذي أصـابه بخطئـه ،و تحدید نسبة هذا الخطأ و ما یقابله من ضـرر 

   .من القیمة الكلیة للتعویض

   .ضرورة الإشارة إلى الممثل القانوني إذا رفعت الدعوى ضد قاصر -*

المدعون المدنیون مقابل متهم واحد یجب أن یتضمن الحكم بیان تقدیر ضرر و تعویض كل إذا تعدد  -*

  .واحد منهم وحده 

ــیهم متعــددون و المضــرور شــخص واحــد فــان الحكــم  -* وفــي حالــة مــا إذا كــان المتهمــون أو المــدعى عل

   . ج. ق م 126یكون على كل واحد بقدر ما أحدثه من ضرر و إلا فبالتساوي و التضامن طبقا للمادة 
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    . شروط قبول الطعن في دعوى التعویض -2  

إن الحكم في دعوى التعویض كغیره من الأحكام قابل للطعن بمختلف طرق الطعن و لقبول ذلك لا بد من 

  : توفر الشروط التالیة 

 ذلك أن المتضرر من الجریمة الذي لم یكن قد تأسس طرفا مـدنیا: شرط سبق التأسیس كطرف مدني  -*

و المحكمة لم تكن قد ناقشت طلباته في الجلسة و فصلت في موضوعها لا یمكن اعتباره طرفا فـي الحكـم 

  .و لا یجوز بالتالي قبول طعنه في هذا الحكم 

  1وقوع الطعن في الآجال المحددة قانونا -*

إجــراءات  فضــلا عــن احتــرام الآجــال المــذكورة ســلفا هنــاك شــروط و: أن یكــون الطعــن موافقــا للقــانون  -*

  .قانونیة تستلزمها كل طریقة من طرق الطعن 

إن الطعـن الصـادر مـن طالـب التعـویض المضـرور مـن :شرط أن ینحصر الطعن فـي الحقـوق المالیـة  -*

سواءا كان الطعن بإحدى طـرق  2الجریمة لا بد أن یتركز على الشق المدني و لا علاقة له بالشق الجزائي

  . الطعن العادیة أو غیر العادیة

الفصل لا بد من الإشارة إلى الإجراءات الخاصة بطلب التعویض إذا كانـت الدولـة هذا وقبل أن نبرح      

  .هي المسؤولیة عنه و المسددة له 

  .دولة بتعویض المضرور من الجریمةالشروط الإجرائیة لالتزام ال:سابعا 

ة تختلف عن ذلك القواعد العامـة یخضع طلب الحصول على تعویض من الدولة بعدد من القواعد الإجرائی

التي تطرقنا إلیها سلفا ، هذه القواعـد اخـدت بهـا الـدول المتبنیـة لبـرامج التعـویض الحكومیـة ، فمنهـا مـا هـو 

متعلق بالمرحلة السابقة عن الفصل في طلب التعویض و منها ما هو متعلق بمرحلة الفصل في التعویض 

  .عویض و منها ما هو متعلق بالطعن في قرار الت
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 لمدنیة قانون الإجراءات ا 390و  354و  336و  329الطریق المدني راجع المواد 

  . ج ج إ ق 417و  413راجع المواد   2
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    المرحلة السابقة على الفصل في طلب التعویض  -1

یلتزم معظم تشریعات التعویض لقبول طلب التعویض أن : ضرورة إبلاغ الشرطة و التعاون معها  -*

و        یكون مسبوقا بإبلاغ المضرور من الجریمة للشرطة و تقدیمه كافة المعلومات المتعلقة بالجریمة 

ء هو حث المضرور على المساهمة مع أجهزة العدالة في الكشف عن الجرائم وهذا الهدف من هذا الإجرا

 .ضرب من ضروب السیاسة الجنائیة حیث یساعد الكشف عن الجناة في التخفیف عن میزانیة الدولة

ویختلف موقف قوانین التعویض بالنسبة للمدة إبلاغ الشرطة بالجریمة فبعضها یأخذ بالتبلیغ الفوري وهذا 

ال التشریع الدنمركي و الألماني و البعض الأخر ینص على ضرورة التبلیغ دون التأخر مثل قانون هو ح

هو عدم قبول و وترتب قوانین التعویض جزءا على عدم إبلاغ الشرطة بالجریمة . )النرویج(و  )بریطانیا(

  .1طلب التعویض

السلطات  تب علیه من تحركبعد الانتهاء من الإبلاغ و ما یتر : ضرورة تقدیم طلب التعویض  -*

و یكون هذا  ، المختصة لا بد أن یقدم المضرور طلب للحصول على تعویض عما أصابه من ضرر

الطلب مكتوبا و غالبا ما یكون على نموذج معد لذلك ویكون الطلب من صاحب المصلحة وهو 

  .ویض المطلوب المضرور أو ممثله القانوني ویتضمن بیانات الواقعة ونوع الضرر و مقدار التع

 ویقدم الطلب إلى الجهة المختصة بالفصل فیه خلال مدة معینة و قد حددها على سبیل المشرع الفرنسي

  2بمدة سنة من تاریخ وقوع الجریمة من قانون إجراءات جزائیة  806/5 في المادة

لى إن الجهة التي أوكل إلیها النظر في طلب الحصول ع:  مرحلة الفصل في طلب التعویض -2

و      تعویض من الدولة قد تكون جهة قضائیة أو إداریة أو مختلطة تجمع في ثنایاها العنصر القضائي 

  .الإداري 

ن تكون هذه الجهة هي محكمة تختلف من تشریع إلى آخر ففي ولایة  فقد ینص القانون على أ    

المدنیة للفصل في طلب  مثلا یعهد إلى المحكمة )الشمالیة اایرلند(في أمریكا و  )ماساشوسیتش(

                                                 

   90و  89ض الدولة للمضرور من الجریمة ، مرجع سابق ، ص یو تعمحمد أبو العلا عقیدة ،   1

 . 344 ، مرجع سابق ، ص سید عبد الوهاب مصطفى 2
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تعهد إلى المحاكم الجنائیة بنظر طلب التعویض أما في  )استرالیا(و  )نیوزلندا(التعویض، وقوانین 

فصل في تبكندا  )كوبیك  (نظر طلب التعویض لجنة تأخذ شكل المحكمة الإداریة، و في ت )نیویورك(

  .التعویض محكمة عمالیة 

ل فـي طلـب التعـویض لجنـة أو هیئـة إداریـة و مـن قبیـل ذلـك أول وقد ینص قانون التعویض علـى أن یفصـ

و أحیانـا یعطـي القـانون الحـق لجهـة مختلطـة  =كالیفورنیـا (قانون أمریكي عـن التعـویض صـدر فـي ولایـة  

  1تجمع العنصر القضائي و الإداري للنظر في طلبات التعویض وهذا ما یسیر علیه القانون الفرنسي

تجاه القائل بضرورة توفر العنصر القضائي في الجهة الفاصلة في طلب التعویض و الرأي عندنا یوافق الا

ن البحـث فـي ، ولا مانع من وجود عضو غیر قضائي فـي تشـكیلها متـى اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـك لأ

هذا و ینظـر .طلب التعویض وتقریره یقتضي البحث في مسائل قانونیة لا یحسن تقدیرها إلا رجال القانون 

حــد أو قــد بــرر ذلــك   لــب التعــویض فــي جلســة ســریة خلافــا للأصــل فــي المحاكمــات  و هــي العلنیــةفــي ط

لسنا في حاجـة أن نكشـف للجمهـور أن هنـاك مجنیـا علیـه یعـاني مـن الجریمـة و « بقوله  ینالفقهاء الفرنسی

  »نه یحتاج إلى تعویض أ

  ن في هذا الحكم أو القرار ؟ وبعد صدور الحكم أو القرار بالتعویض من الدولة هل یجوز الطع   

  هناك من التشریعات من تعطي للمضرور من الجریمة الحق في مراجعة قرار التعویض مثل النرویج

و هنـــاك تشـــریعات أخـــرى لا تعطـــي لطالـــب التعـــویض الحـــق فـــي اســـتئناف الحكـــم أو . بریطانیـــا و هولنـــدا 

  2)فرنسا(و )النرویج( ،)الدانمرك(القرار الصادر من جهة التعویض كما هو الشأن في 

ن الطعــن فــي الأحكــام لأو فــي الواقــع فــإن حــق الطعــن بالاســتئناف یجــب ألا یحــرم منــه طالــب التعــویض 

القضائیة من الضمانات التشریعیة التي تحرص مختلف القوانین على النص علیها لتصحیح ما قد یقع فیه 

  .القضاء من أخطاء 

                                                 

  . 95،96محمد أبو العلا عقیدة ، مرجع سابق ، ص   1

  100المرجع نفسه ص  2
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ا مفهــوم التعــویض و الأســاس الــذي یقــوم علیــه ،و قمنــا بعــد أن حــددنكــل مــا ســبق  مــن هــذا ونلخــص    

باستعراض أنواع التعویض المتمثلة في التعویض العیني و التعویض بمقابل ، ثـم عرجنـا علـى مصـادر تقـدیر  

الرجوع على  هانه بعد وقوع الجریمة و تحقق الضرر یحق للمضرور منأالتعویض و العوامل المؤثرة فیه  إلى 

و ذلــك باتبــاع اجــراءات عــن طریـق الــدعوى المدنیــة أمــام القضـاء الجنــائي أو القضــاء المـدنی تعویضالبــالجـاني 

  .یحددها القانون

مــن هـو المســؤول  .للانتبــاه تكمـن فــي الحالـة التـي یكــون فیهـا الجــاني مجهـولا أو معسـرا  ةو المشـكلة المجلوبـ 

عنـوان فكـرة التـزام الدولـة بتعـویض  هـذا مـا سـنتناوله بالدراسـة مـن خـلال الفصـل المـوالي تحـت عن تعویضـه ؟

  .المضرور من الجریمة
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   ثـــــــالـــــل الثــــصـــــــالف

  التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة مبدأ

التي  رور من الجریمة الحق في طلب التعویض عن الأضرارضلقد أقرت معظم التشریعات  إعطاء الم      

لحقت به من الجریمة ، وذلك برفع الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي تبعا للدعوى 

، إلا أنه قد یفاجئ باستحالة ذلك لعسر الجاني أو لعدم ور على حكم بالتعویض ر الجنائیة  وقد یحصل المض

  دون تعویض ؟ معرفته فهل تترك الدولة هؤلاء الضحایا یواجهون مصیرهم  التعس 

، وكانت محل اهتمام  الفقه القانوني من هنا جاءت فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة      

لها بالدراسة و التحلیل ، و انعكس ذلك على السیاسة التشریعیة في مختلف بقاع العالم الأمر و الحدیث فتنا

  .دولة بالتعویض من خلال برامجها التعویضیةد فكرة التزام السالذي جعل الكثیر من التشریعات تج

رة لم تكن غائبة في النظام الإسلامي و حظیت باهتمام متزاید في ظله كوأود أن أشیر إلى أن هذه الف      

  ).لا یطل دم في الإسلام(من خلال مبدأ 

وقة الفقه حول دأ ثار خلاف في أر بعد أن استقر جانب من الفقه و التشریع على ضرورة الأخذ بالمب     

  أساس هذا الالتزام ، هل هو قانوني أم أنه اجتماعي؟

هذا من جهة ومن جهة أخرى و حتى لا تیقى هذه الأفكار مجرد حبر على و رق لابد من توفیر ألیات      

و وسائل تضمن  وضعها حیز التنفیذ ، وذلك من خلال البحث عن مصادر مستقرة لتمویل  برامج التعویض 

  .ت خاصة أو عامةسواءا كان

  :وعلى ضوء هذه التوطئة سنقسم هذا الفصل إلى 

  .و التشریع التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة في ظل الفقه  أساس: المبحث الأول 

  .تعویض للالدولة  مصادر تمویل: المبحث الثاني 
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              لفقهأساس التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة في ظل ا: المبحث الأول 

  .و التشریع

إن فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة شأنها شأن أیة فكرة حدیثة أثارت جدلا و اسع      

النطاق  في رواق الفقه القانوني ، حیث انقسم الفقهاء  بین مؤید و معارض و لكل فریق براهنه و أدلته 

ار نقاش حول الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة في المؤید للفكرة ث الاتجاه إطاروحتى  في 

و لذا سوف نقسم هذا .الاجتماعيالتعویض ، منهم من قال بالأساس القانوني و منهم من قال بالأساس 

  :المبحث إلى مطلبین كمایلي

  التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة موقف الفقه و التشریع من فكرة: المطلب الأول  

  الدولة بتعویض المضرور من الجریمةأساس التزام :  طلب الثانيالم

التزام الدولة بتعویض المضرور           موقف الفقه و التشریع من فكرة: المطلب الأول 

  من الجریمة

اختلفت فوتناولها الفقهاء بكل اهتمام ورعایة ،لا خصبا للدراسات القانونیة هذه الفكرة كانت حق       

 كما كان لهذه الأفكار . ولكل فریق أدلته وحججه ،أنها منهم من بارك الفكرة ومنهم من اعترضآراؤهم بش

المواقف  بیان مختلفتإلى الأمر الذي یدفعنا . الفقهیة تأثیر على تشریعات الدول في مختلف بقاع العالم

عض التشریعات من الفقهیة حول مبدأ التزام الدولة بالتعویض من جهة ومن جهة أخرى استعراض موقف ب

  .مبدأ هذا الالتاریخي ل تطورالوقبل ذلك سنعرض نبذة وجیزة عن .هذه الفكرة

،وتطور في ظل الشریعة  1)حمورابي (الدولة بالتعویض إلى قانون  التزامترجع فكرة : نبذة تاریخیة

  سفة ، حیث الفلا  من خلال آراء 19 ن،كما ظهرت معالمها في الفكر الغربي منذ أواخر القر الإسلامیة

  أحد أقطاب المدرسة التقلیدیة الأولى بضرورة قیام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم إذا)بنتام(نادى 

                                                 
جریمة سرقة و لم یعرف مرتكبها یلتزم حاكم المدینة  في حالة ارتكاب: من قانون حمورابي على ما یلي  24تنص المادة  1

 24بتقدیم التعویض إلى المجني علیه عما سرق منه من مال ، بعد أن یعلن عن المسروق أمام احد الآلهة،و أردفت المادة 

مینا كاملا من الفضة في حالة عدم معرفة القاتل، انظر : القتل ذلك بالتزام الحاكم بأن یدفع لورثة المجني علیه في جریمة

 . 64أحمد عبد اللطیف الفقي ، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة ، مرجع سابق ، 
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  . 1منعتهم من إقامة العدالة بأنفسهم  أنعجزت عن حمایتهم و وقایتهم من أخطار الجریمة ، بعد 

الذي نادى في كتابه ) ریكو فیريأن(سار فقهاء المدرسة الوضعیة الإیطالیة أمثال  الاتجاهفي نفس      

علم الإجرام بضرورة التزام الدولة بتعویض الضحیة على أن تعود على الجاني فیما بعد بمدى ما دفعته 

، إلى أن تعود إلى الحیاة من جدید على ید كمشت الفكرة خلال الحرب العالمیة الثانیة نثم ا. من تعویض

ابها  أسلحة القانون و من خلال مقالاتها حول إنصاف في كت) مارجري فراي(المصلحة الاجتماعیة 

الضحایا ، وجاءت بفكرة التزام الدولة بالتعویض من خلال فرض ضریبة على كل مواطن بالغ من أجل 

  . 2تمویل  نظام التعویض

  :ومن المؤتمرات الدولیة التي ناقشت فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة نذكر ما یلي 

  .1981سنة ) فلورنس(مؤتمر الدولي للقانون الذي انعقد في ال* 

  .1995سنة ) باریس(المؤتمر الدولي الخامس للسجون المنعقد في * 

  .1900سنة  )بروكسل(المؤتمر الدولي السادس للسجون المنعقد في *  

ني علیه ، لأول لتعویض المجو هو المؤتمر ا 1968المنعقد في  )لوس انجلوس  بكالیفورنیا(مؤتمر * 

  .1972و 1970وتلاه المؤتمر  الثاني و الثالث سنة 

  .1973بتمبر سفي  )فلسطین(الندوة الدولیة لعلم المجني علیه في *

  .1973دیسمبر ) تولوز(في حلقة الإتحاد الفرنسي لعلم الإجرام * 

لمانیا الغربیة سنة بأ) فریبورج (الحلقة التمهیدیة للمؤتمر  الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات في * 

  .1974بالمجر سنة ) بودابست(المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات في 1973

  .1974سنة ) بتونس(الأسبوع الرابع للفقه الإسلامي  * 

  .1976بواشنطن سنة ) سیاتل(مؤتمر * 

                                                 
،دار النهضة العربیة  )2. ط (أحمد شوقي أبو خطوة ،تعویض المجني علیهم من  الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب ،   1

 .17،ص  1997القاهرة ، سنة 
، انظر كذلك أحمد عبد اللطیف الفقي ، الدولة و حقوق ضحایا الجریمة ، مرجع سابق ، . 21المرجع نفسه ، ص   2

 .  64ص
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  1979لمناقشة حقوق الإنسان في الإسلام في ماي ) سیراكوزا(مؤتمر *

  .1983بشأن تعویض المجني علیهم من جرائم العنف سنة  ةوروبیالاتفاقیة الأ*

سـنة        العدالة لضحایا الجریمة إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر* 

1982.  

  .1987ستة ) بالقاهرة(المؤتمر الثامن  للجمعیة المصریة للدفاع الاجتماعي *

  .1989المصریة للقانون الجنائي سنة المؤتمر الثالث للجمعیة *

ـــــة و التـــــدریب * ـــــدوة الحادیـــــة و العشـــــرین للمركـــــز العربـــــي للدراســـــات الأمنی               1988ســـــنة ) بالریـــــاض( الن

  .1990و نشرت  سنة 

  199.1سنة ) بالقاهرة (الندوة الأولى للجمعیة المصریة لرعایة ضحایا الجریمة * 

ور فكرة النزام الدولة بتعویض المضـرور مـن الجریمـة ،و تلقـف المـؤتمرات بعد أن بینا في عجالة تط      

نتناول موقف الفقه من الفكرة في فرع أول و موقف التشریع من الفكرة . الدولیة للفكرة بالمناقشة و التحلیل 

  .في فرع ثاني

  .ه من فكرة إلزام الدولة بالتعویضموقف الفق: الفرع الأول

رنو تولة بتعویض ضحایا الجریمة بجبهاته اتجاها تقدمیا یحمل في طیاته معالم أثار مبدأ التزام الد  

ه حیــث انقســم إلــى فــي أوســاط الفقــ: جــدلا واســعا ،مضــرور مــن الجریمــةلإلــى تــوفیر مزیــد مــن الضــمانات ل

  :اتجاهین رئیسیین

  .یرى أن الدولة غیر مسؤولة عن تعویض المضرور من الجریمة: الأول

  .كیرى عكس ذل: الثاني

  المذهب المعارض لمسؤولیة الدولة عن التعویض: أولا  

  بإتشاء یقرر أصحاب هذا الاتجاه بأن لیست هناك حاجة ضروریة ملحة تدعو إلى أن تقوم الدولة

                                                 
 .  66و  65أحمد عبد اللطیف الفقي ،الدولة و حقوق ضحایا الجریمة ، مرجع سابق ، ص 1
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نظام خاص لتعویض المضـرور عـن الجریمـة وذلـك نظـرا لكفایـة نظـام التعـویض المؤسـس علـى مبـدأ 

لــى نظــام التــأمین ومختلــف المســاعدات القضــائیة التــي تقــدمها بالإضــافة إ، المســؤولیة الشخصــیة للجــاني 

والمســــاعدات القضــــائیة التــــي تقــــدمها الدولــــة لوصــــول المضــــرور إلــــى حقــــه  ، 1الدولــــة فــــي حالــــة الكــــوارث

الضــرر تعــویض الحــق فــي الخیــار بــین القضــاء الجزائــي والمــدني فــي ســبل ئــه اطاقتضــائه مــن الجــاني وإعو 

ســیر إجــراءات التقاضــي ولــیس أن تقــوم فــي مقــام الجــاني فــي تییكمــن فــي  واجبهــا و ،الناشــئ عــن الجریمــة

  . 2التعویض

  :ذهبوا إلیه نذكرها كالآتي یید ماقد استند أصحاب هذا المذهب إلى عدة حجج لتأو      

  .معارضحجج الفقه المعارض أو أسانید الفقه ال -1

  جریمة وغیرهم من ضحایا الكوارثإن تقریر هذا المذهب یحمل في طیاته التفرقة بین ضحایا ال -*

ضحیة في حالة لوالدولة دائما تقدم ضمانات كافیة ل . الطبیعیة ومخاطر العمل والبطالة والأمراض

  .3وعلیه فلا ضرورة لتنظیم خاص في حالة إصابتهم بضرر ناتج من الجریمة،المرض 

ومقرر في جدران القانون الجنائي  من شأنها إهدار مبدأ هام - التزام الدولة بالتعویض  -  هذه الفكرة -*

لعقوبة، ناهیك عما قد یحدث من وهن في الإحساس بالمسؤولیة لوهو مبدأ المسؤولیة الفردیة والشخصیة 

هذا من جهة الجاني أما من جهة المجني  . ع بذلك وظیفة العقوبة التربویة والردعیةیالفردیة، وقد یض

تقلیل حرص الأفراد لمنع الجریمة وهذا ما یتنافى مع  علیه أن ضمان التعویض عن الجرائم من شأنه

  .4السیاسة الجنائیة المعاصرة

  یثقل كاهل مواطنین أبریاء بتحملهم تعویض نإن التزام الدولة بهذا التعویض من شانه أ -*

                                                 
    یــف الفقــي، الدولــة وحقــوق ضــحایا الجریمــة ، أحمــد عبــد اللط 114ســید عبــد الوهــاب محمــد مصــطفى، مرجــع ســابق، ص  1

  .67ص 
  .93رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  2
  . 68أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص  3
  .95رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  4
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  .1رار بمیزانیة الدولةضأضرار لحقت بغیرهم، وذلك من خلال الإ

جرائم  عن الطلبات الوهمیة للتعویض لقيبیرة التي تنشأ عن تیصعب تحقیق هذه الفكرة للصعوبات الك -*

وأیضا العقوبات التي تنشأ في حالة ما إذا عمد المضرور إلى إذاء نفسه حتى یحصل  ، لم تقع أصلا

  .2على التعویض وخاصة في هذا العصر الذي تقدم فیه المادة عن كل شيء

وذلك نظرا لكثرة  ،ل مستحیلة التحققخیایضاف إلى ذلك أن هذه الفكرة هي ضرب من ضروب ال -*

الجرائم وكثرة المضرورین واستحال حصرهم وعجز المیزانیة العامة على أن تعطي كل طلبات التعویض 

   .3وإن استطاعت یكون ذلك محصورا في الدول الغنیة دون الفقیرة،

من ریمة وتوفیر الأكما أن تعویض الدولة لأضرار الجریمة اعتراف صریح بفشلها في مكافحة الج -*

  . 4فقدان الثقة بین المواطن والسلطةإلى  والاستقرار لمواطنیها الأمر الذي یؤدي

عدم مطالبة المضرور بحق التعویض لأي سبب من الأسباب قد یدل على التنازل الصریح أو  -*

حل مومن ثمة أصبح في مقدور الدولة أن تحل ،الضمني عن حقه في اقتضاء التعویض من الجاني 

  .5المضرور من الجریمة في مقاضاة الجاني بحق أصبح غیر ذي موضوع

  .تقییم مذهب عدم مسؤولیة الدولة عن التعویض -2  

ساق أنصار هذا الاتجاه المعارض لتعویض المضرور من الجریمة مجموعة من الحجج تأییدا        

ها ومناقشتها حتى للیحمد كثیرا بعد تلم تص طرحها إلا أن هذه الحجج والأسانید التي سبق ،لوجهة نظرهم

 مي بعدقاضجج التي أوردها أنصار المذهب البعد ذلك إلى الح ناولو انتقل: "قال بعض الفقهاء عنها

أساسها في مد طویلا، مما یوضع أنها واهیة صعویض المجني علیهم لوجدناها لا تت عنمسؤولیة الدولة 

  " وضعیفة في مضمونها

                                                 
  .68أحمد عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص  1
  .95رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  2
  . 117سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  3
  .95رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  4
  .118سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  5
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  .1أنصار هذا المذهبونناقش فیما یلي حجج 

  إن قیاس الجریمة على الأضرار الناجمة على الكوارث الطبیعیة والأمراض هو قیاس مع -*

نظــرا لاخــتلاف طبیعــة هــذین النــوعین مــن الأضــرار، والأضــرار التــي تســببها الكــوارث مــن أضــرار   الفــارق

بیعیــة نتكــاثف معهــا جمیــع أجهــزة إن الكــوارث الطفــبالإضــافة إلــى ذلــك  ، عــابرة واســتثنائیة فــي حیــاة الأفــراد

أن الجرائم تحدث بصـفة  في حین ، یةجار خبل تتلقى مساعدات من دول أخرى ومنظمات داخلیة و   الدولة

  .2ر على منطقة معینة أو دولة معینةصولا تفت مستمرة

هذا والقول بأن نظام التأمینات الاجتماعیة یغني عن تأسیس نظام تعویض المضرور من الجریمة   

لأن الدولـة تقـرره لفئـة محـدودة مـن فئـات المجتمـع، كـذلك هـو قـانون  انظـر ، م لا یعطي الإجابة الكاملة كلا

هـذا . جریمـة فـي إقلـیم الدولـةلیكـون ضـحیة ل الـذيإذا سلمنا به فكیف یعوض الأجنبي خاص ولیس عام، و 

لأمـر الـذي یقتضـي وجـود من جهة ومن جهة أخرى هذا النظام لا یعالج كل الآثار المترتبة على الجریمة ا

  .   النظامین معا لاختلاف الضرر

ضـــعاف إحســـاس الجـــاني إســـاق المعارضـــون لفكـــرة التـــزام الدولـــة بـــالتعویض حجـــة أن ذلـــك مـــن شـــأنه  -*

وتم الرد على ذلك بأن بواعث الجریمة لا ترتبط بنظـام التعـویض مـن عدمـه، فمنهـا مـا ،بالمسؤولیة الفردیة 

ابلیتــه للانحــراف، ومنهــا مــا هــو خــارجي كــالظروف الاقتصــادیة والاجتماعیــة هــو ذاتــي كتكــوین الجــاني وق

ضف إلى ذلك مدى مسـاهمة المجنـي علیـه فـي وقـوع الجریمـة لأن ثمـة جـرائم قـد یسـاهم  ، الخ... والبیئیة 

  .   3المجني علیه بدرجة كبیرة في وقوعها

فـإن ذلـك  ، ت بغیـرهم دون ارتكابهـاأما عن الحجة القائلة بتحمل مواطنین شـرفاء تعـویض أضـرار لحقـ -*

ومـن ناحیـة أخـرى یمكـن تمویـل بـرامج التعـویض . یدخل في باب التضامن الاجتماعي بین أفـراد المجتمـع 

                                                 
  .118سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  1
ضحایا الجریمة،  قوحقو ، أحمد عبد اللطیف الفقي مرجع سابق، الدولة 98رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق ص  2

  .119، سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص 70ص 
  .121سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  3
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طائلة من أجل رعایة الجاني المذنب وإعـادة  من عائدات العقوبات المالیة، كما أن الدولة تنفق أموالا

  .1جریمة بالتخفیف من معاناتهم وتعویضهمتأهیله اجتماعیا، الأولى أن ترعى ضحایا ال

ویجاب على الحجة القائلة بإمكان الغـش والتـدلیس فـي الطلبـات المقدمـة لصـرف التعـویض مـن الدولـة  -*

 یمكـن ، هنـاك أجهـزة تتحقـق مـن صـحة ذلـك، كمـاةبأن مجرد تقدیم الطلب لا یعني صرف التعویض مباشر 

  .2إنزال عقوبة بمن یثبت غشه وتدلیسه

شــروط تعــویض الدولــة أن لا یكــون المضــرور قــد حصــل علــى تعــویض مــن الجــاني أو مــن جهــة ومــن   

  . أخرى

على الحجة القائلة بأن نظام التعویض قد یؤدي إلى عدم صرف المواطنین على  در الر عسولیس من ال * 

لحصــول علــى التعــویض فهــذا عــدم وقــوعهم ضــحایا للجریمــة بــل وقــد یعرضــون أنفســهم للهــلاك مــن أجــل ا

  .تكون على سبیل الاستثناء وإن وجدت حالة، لمنطق لافي منالكلام 

من غیـر المعقـول أن یرمـي شـخص بنفسـه بـین أنیـاب الجریمـة فقـط مـن  هأن ید هذا الرأي بشدة إذنأ نحنو  

  .أجل الحصول له على تعویض من الدولة

خیــال یســتحیل تنفیــذه، هــذا بالنســبة للحجــة القائلــة بــأن فكــرة التــزام الدولــة بــالتعویض هــو ضــرب مــن ال -*

القول من ذاك الاتجاه یستحیل قبوله، لأن الدولة مكلفة وهذا من صمیم اختصاصها، بسن القوانین وتقریـر 

 حجمهــا، فكیــف یســتحیل علــى الدولــة كــان ومهمــا نوعهــا المبــادئ التــي تعــالج مشــاكل المــواطنین مهمــا كــان 

قانون بإنشاء نظام لتلك الفكرة، ولا یستحیل علیها  نستنفیذ فكرة تعویض المضرور من الجریمة في صورة 

  .3نظام دفاعي مهما بلغت تكلفته في حالة تعریض شعبها وإقلیمها للخطر

                                                 
  .70عبد اللطیف الفقي، مرجع سابق، ص  1

مـن قـانون التعـویض، مـن اجـل شـخص یتقـدم بطلـب  150فـي البنـد  )ألاسـكا(من التشریعات التي أقرت ذلك، قانون ولایـة  2

ین هـاتبم دولار أو بحبس لا یتجاوز سـنة أ 500م على الغش یكون مرتكبا جنحة تكون عقوبتها غرامة لا تقل على ئقاوهمي 

  .العقوبتین معا
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  أما عن الحجة المتمثلة في اعتراف الدولة بفشلها بتعویض المضرور من الجریمة یجاب عنها -*

ة و التأمینـات ، وهـذا ات الاجتماعیـتعـویض المضـرور عـن طریـق الخـدم ابأن الذي قال بـذلك هـم مـن تبنـو 

ــم یقــال بــه فــي نظــام التــأمین و الخــدمات  القــول بذاتــه ینطبــق علــى النظــام الــذي اختــاروه أیضــا و طالمــا ل

  .  1التعویض من الدولة ألا یقال به في نظام فأولى الاجتماعیة 

رور مــن الجریمــة ها أنصــار هــذا المــذهب أنــه فــي حالــة عــدم مطالبــة المضــضــومــن الأســانید التــي عر  -*

ویجــاب عــن هــذه الحجــة بــأن المصــلحة العامــة تقضــي  ،بــالتعویض یصــعب علــى الدولــة اســترداد مــا دفعتــه

فعـه عـدم التعـویض للإنتقـام وبـذلك تكثـر الجریمـة، كمـا أن الدولـة لا تقـوم دتعویض المجني علبه حتـى لا ی

الجـاني أو عنـد حفـظ القضـیة بتعویض المضرور من الجریمة إلا بعد صدور حكم قضائي ملزم مـع عسـر 

  .عرف الجاني أو زال عسره تقوم الدولة بأخذ التعویض من الجاني الأصلي متىلعدم معرفة الفاعل، ف

  مؤید لمسؤولیة الدولة عن التعویضالمذهب ال :ثانیا 

 أغلبیة المشتركین على الأقل في حدود معینة، إنشاء ىرأ 1973عندما انعقد مؤتمر بوداست سنة        

أو الهیئات ،المضرور من الجریمة من الأموال العامة بمعرفة الدولة  ونظام یكفل تعویض المجني علیه أ

بإنشاء صندوق خاص، أو هیئة  ، الشأن هذا في اهعلى أن یترك للمشرع الوطني أن یقرر ما یر .العامة 

الاجتماعي، أو المساعدات  معینة، أو في نطاق الهیئات القائمة كهیئة التأمینات الاجتماعیة أو الضمان

ومع التسلیم بذلك رأت أقلیة من المشتركین التأكید على أن مساعدات المجني علیه بالوسائل . العامة

   . 2یجب أن تكون بصفة احتیاطیة، أما المسؤول الأصلي عن التعویض فهو فاعل الجریمةو العامة 

لمضـرور مـن الجریمـة فـي الـدفاع ومن هنا فقد ذهب أنصار مذهب مسؤولیة الدولـة عـن تعـویض ا  

عن مذهبهم، ویقررون ضرورة ذلك لأن تطور الحیاة وسرعتها قد أدى إلى ظهور أنواع جدیدة من الجرائم، 

                                                 
  .99رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  1
الجنائیة و الدعوى المدنیة ، مقال مقدم  محمود محمود مصطفي ،حقوق المجني علیه في القانون المقارن خارج الدعوى  2

حقوق المجني علیه في الإجراءات  بعنوان،1989مارس  14-12المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائـي في في 

  .439ص  ،1990ة العربیة، القاهرة، سنة هضالن ، دار)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر ،الجنائیة
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. طـرق ارتكابهــا  وهـذا فضــلا عـن ارتفـاع نسـبتها وتنـوع، مثـل الجـرائم الاقتصـادیة، والجـرائم الإرهابیـة 

  .ور من الجریمةلدولة وتعویض المضر تدخل ا مما یحتم بالضرورة

الإجرامیــة نظــرا  كمــا دلــت علــى ذلــك الدراســات الفقیــرة نســبة الجــرائم تكثــر فــي الأوســاط،مــع ملاحظــة أن  

  .1لوجود عوامل أكثر تلقي بهم في أحقاب الجریمة

  : وقد استدل أنصار هذا المذهب بالحجج التالیة  

  .المؤیدحجج الفقه المؤید أو أسانید الفقه  -1

  .2بحمایة النظام والمحافظة على الأمن العام فإذا هي أخفقت في ذلك فعلیها التبعة تلتزم الدولة -*

حصول المضرورمن الجریمة عدم إلا أن  ، من المسلم أن الجاني هو المسؤول الأول عن نتائج فعله -*

 مما یترتب على الدولة،  على تعویض من الجاني في غالب الأحیان وخاصة إذا كان مجهولا أو معسرا

  .طریق آخر     تعویض المضرور من الجریمة الذي لم یحصل على تعویض عن  الحالة  في هذه

كما غدا من المسلمات أیضا في الفكر الحدیث عدم جواز قیام الأفراد بتحقیق العدالة لأنفسهم  -*

یمة وحدث فإذا وقعت الجر  ،بأنفسهم وأخذت الدولة على عاتقها حمایة النظام ونشر الأمن في ربوع الوطن

 ومن ثم تلتزم بتعویض المتضررین. 3فإن ذلك یعد دلیلا على إخلال الدولة بالتزامها فرادأضرار لبعض الأ

  .من الجرائم

كمــا أن الدولــة تحــبس الجــاني إعمــالا لحقهــا فــي العقــاب وهــذا یــؤدي إلــى عجــز الجــاني عــن تــدبیردفع  -*

  الغرامات ل المؤسسات العقابیة وحصیلةتستفیده من الجاني بالعمل داخ عما هذا فضلا ،التعویض

  .  4هذه الغرامات لتعویض المجني علیه خصصأن ت ىفالأول. التي یحصل علیها من الجرائم 

ي في المقابل ولي من لا ولي له، وهذا یوجب علیها القیام هثم ألیست الدولة وارث عن لا وارث له، و  -*

  .ض من طریق آخربتعویض ضحایا الجریمة، إذا لم یحصلوا على تعوی

                                                 
 .102رمضان عبد االله العاوي، مرجع سابق ص . 81سید عبد الوهاب مصطفى مرجع سابق، ص  1
  . 83سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  2
  . 71المرجع نفسه، ص  3
  .83المرجع نفسه، ص  4
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ویعتبر هذا تعبیرا صادقا لإعمال قاعدة الغرم بالغنم كما یتجلى فیه معنى التكافل         

  . 1الاجتماعي بین أفراد المجتمع

  !وإذا كان نظام التعویض موجودا في الشرائع القدیمة فهل المشرع القدیم متطورا عن المشرع الحدیث؟ -*

  .عقلیة الإنسان المعاصرمع ي للحیاة و ستقیم مع المجرى العادهذا لا ی

  .2عجز لأنظمة التعویض القائمة وصورتها -*

  یم المذهب المؤید لمسؤولیة الدولة عن التعویضیتق -2

 -لاتجاه المعارضا - لا شك أن ممیزات فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة تفوق مثیلتها 

لإضافة إلى أن إلى ضمانات المضرور من الجریمة، هذا باحیث أنها تعد ضمانة جدیدة وفعالة تضاف 

 1973القدس في سبتمبر هذا الشأن مثل مؤتمر ن المؤتمرات الدولیة التي انعقدت في مهذه الفكرة مؤیدة 

، وإعلان الجمعیة العامة للأمم 1994والمؤتمر العادي لقانون العقوبات الذي انعقد ببودابست في سبتمبر 

إساءة استعمال لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و بمیلانو والمتعلق بالمبادئ الأساسیة  المتحدة المنعقد

الجریمة هذه الفكرة ونوقشت في العدید من المناسبات كندوة  تفتهاالمؤتمرات العربیة لم  حتى ، لسلطةا

یة حقوق ضحایا لحما والندوة الدولیة، 1988التي نضمها المركز العربي للدراسات الأمنیة بالریاض سنة 

  . 19893الجریمة بالقاهرة سنة 

  اق المیزانیة العامةومع المزایا الواضحة لهذا الاتجاه فقد وجهت له انتقادات لاذعة كإره  

  .وأنها فكرة عامة ومطلقة ومستحیلة التنفیذ للدولة

 د ضامن إلا أن ذلك لا یضعف من شأنها لأن الدولة، لیست هي الملتزم الأصلي، بل هي مجر        

    .4به ةمطالبالا تطالب به بالحلول محل المجني علیه في فإنهإن قامت بدفع التعویض و  حتى

                                                 
  .104رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  1
  .83عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  سید 2
وفقاً لإعلان المبادئ  لمضرور من الجریمة ا: لثالفرع الثا( عنوانا البحث بالفصل الأول في هذ منراجع المبحث الأول  3

  ).استعمال السلطة لضحایا الجریمة وإساءة ةالأساسیة لتوفیر العدال
   . 105رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  4
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 كجرائم الضرر ،كأنها وعمومیتها یمكن حصرها في نوع محدد من الجرائم إطلاقأما عن       

  .ونستبعد جرائم الشروع مثلا  ، 1نستبعد جرائم الضرر البسیط أو التافه

 في نطاق جرائم الأشخاص دون الأموال ةأي الذي یقول بحصر تعویض الدولالر بشدة  ونحن نعارض    

منها ما هو بالغ الخطورة كجرائم القتل ومنها ما ینتج ، ذلك لأن جرائم الأشخاص لیست على نفس الوتیرة 

لذلك  كالضرب والجرح البسیط، في حین هناك جرائم أموال تهدم حیاة أسر بأكملها ابسیط اضرر  سوىعنه 

نحن من أنصار الذین یرفضون الأخذ بمعیار التعویض عن جرائم الأشخاص دون غیرها للخروج من 

  .فكرة التزام الدولة بالتعویضلالعمومیة والإخلال 

والدلیل على إمكانیة تطبیق هذه الفكرة ونجاحها هو تبنیها من قبل العدید من الدول في العالم،       

الخ، والأدق في هذا كله والدلیل القاطع على ...) نسبیا(الأمریكیة، إنجلترا، الجزائرفرنسا، الولایات : ومنها

إمكانیة تطبیق الفكرة ونجاحها بنسبة عالیة جدا هو نجاح التشریع الإسلامي في الأخذ بمبدأ التزام الدولة 

لا  یقةوهذه حق. بتعویض المضرور من الجریمة إذا تعذر علیه الحصول على تعویض من جهة أخرى

  . تخفى على أحد، وسوف أتطرق إلى الفكرة في عنصر لاحق

  .موقف التشریع من فكرة التزام الدولة بالتعویض: الفرع الثاني

  .تباینت التشریعات في مختلف بلاد العالم حول مبدأ تعویض الدولة للمضرور من الجریمة

ث قرر التعویض عن بعض حی فمنها من رفض المبدأ من الأساس، ومنها من تبنى حلا وسطا،   

ومنها من أخذ بمبدأ التزام الدولة بتعویض المضار من الجریمة وبادر إلى إصدار  . وبقدر محدد الجرائم

  .قوانین التعویض تأكیدا لذلك

یة سكسـونى موقـف بعـض التشـریعات الأنجلو إلـض ر وسنتناول موقـف التشـریع مـن هـذه الفكـرة بـالتع  

ویض ضــحایا الجریمــة، ثــم ننتقــل إلــى التشــریعات اللاتینیــة والتــي أقــرت بحســبانها أول مــن أخــذت بنظــام تعــ

كنمــوذج، وأخیــرا نتطــرق لموقــف المشــرع الجزائــري مــن فكــرة  التشــریع الفرنســيمســؤولیة الدولــة وعلــى رأســها 

                                                 
   .85سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  1
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التزام الدولة بـالتعویض وخاصـة فـي أواخـر القـرن العشـرین ومـا عرفتـه الـبلاد مـن تطـورات فـي نظمهـا 

  .قتصادیةالسیاسیة والا

  التشریعات الأنجلوسكسونیة في فكرة التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة  :أولا

  نیـوزلنـدا -1

هــي أول العائلــة الأنجلوسكســونیة فــي تقریــر مســؤولیتها فــي تعــویض ضــحایا  )نیوزلنــدا(ربمــا تكــون   

وأقـره البرلمـان وبـدء العمـل بـه  ،1963الجریمة، وقد قدمت الحكومة مشروع القـانون إلـى البرلمـان فـي سـنة 

وقـد تضـمن القـانون الـنص علـى اعتبـار التعـویض واجـب علـى المجتمـع لصـالح .  1964اعتبارا مـن سـنة 

وقد تطلب أن یثبت المضرور أنه قد أصـابه ضـرر مباشـر مـن أحـد الجـرائم المنصـوص ، ضحایا الجریمة 

  . 1علیها في قانون التعویض

  ةالولایات المتحدة الأمریكی -2

ة فكــرة التــزام الدولــة قشــمــن خــلال الأبحــاث التــي قــدمها لمنا )دورا بــارز(لقــد كــان للفقیــه الأمریكــي   

هـا قصـب ل )كالیفورنیـا(وكانت ولایـة  .الفكرة يیر من الولایات المتحدة الأمریكیة لتبنبفي دفع ك ،بالتعویض

  .)ساشوستشما(، ثم  )نیویورك(ثم .  1965السبق في هذا المضمار، إذ أصدرت قانونها في عام 

 )كنــدا(مــن المحافظــات فــي  العدیــدوبعــدها اتســعت رقعــة الفكــرة لتشــمل أمریكــا الشــمالیة فأصــدرت   

، وقــد بلــغ عــدد هــذه التشــریعات فمجموعــة مــن التشــریعات تخــص تعــویض المجنــي علــیهم فــي جــرائم العنــ

  :ي النقاط التالیةحوالي ثمانیة، بعضها یتشابه وبعضها یختلف وتبدو أوجه الشبه والخلاف ف

  .الأشخاص الذین یعوضون* 

 .عوامل تقدیر التعویض*       

 .أنواع الضرر القابل للتعویض* 

 .المبالغ التي تخصم من التعویض* 

                                                 
ســید عبــد الوهــاب محمــد مصــطفى، مرجــع . 72عبــد اللطیــف الفقــي، الدولــة وحقــوق ضــحایا الجریمــة، مرجــع ســابق، ص  1

  .308سماتي الطیب، مرجع سابق، ص . 134سابق، ص 
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 .الحد الأقصى والأدنى للتعویض* 

 .1إجراءات التعویض* 

  إنجلتـرا -3

، وإن ســبق ذلــك 1964فــي عــام  لــم یصــدر فــي انجلتــرا تشــریع یــنظم مســألة، تعــویض ضــحایا الجریمــة إلا

 )نیوزلنـدا(كسـابقتها )انجلتـرا (وینهض نظـام التعـویض فـي . إرهاصات تمثلت في مناقشات جزئیة وبرلمانیة

وهو تعبیر فضفاض  ››فعل إجرامي‹‹على أساس اجتماعي حیث أجاز التعویض عن أي ضرر نجم عن 

  .››فعل إجرامي‹‹بارة بع ››جریمة عنف‹‹فاستبدل  1969اضطر المشرع لتعدیله عام ،

أن نظـام أیضـا وممـا تجـدر الإشـارة إلیـه  . المجني علیـه یأخـذ بعـین الاعتبـار كما یلاحظ أن سلوك         

وإنمــــا أخــــذ فكــــرة  -بــــالمعنى الشــــكلي –لــــم یصــــدر فــــي شــــكل قــــانون  1964التعــــویض الصــــادر فــــي عــــام 

تعـویض، إلا أن هـذا الوضـع قـد النصوص على بیاض لیضفي طابع المرونة على النصوص التي تـنظم ال

  .  2فصدر نظام التعویض في شكل قانون العدالة الجنائیة 1988تغیر في عام 

  .التشریعات اللاتینیةفي  فكرة التزام الدولة بالتعویض  :ثانیا

نذكر ، أصدرت كثیر من الدول اللاتینیة تشریعات تقر فیها مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجرائم

، و غیر 1981عام ) النرویج(، 1988عام  )فرنسا(، 1983عام  )فنلندا(، 1981عام  )السوید( :من ذلك

  .عموما واللاتینیة منها خاصة ذلك من التشریعات الأروبیة

لم تأخذ  ةلاتینیخرج منها بملاحظة مفادها أن التشریعات النستطیع أن نوبالنظر إلى هذه التواریخ   

 )فیري (  نظام اللاتیني أمثالیض إلا في وقت متأخر، رغم أن فقهاء البفكرة مسؤولیة الدولة عن التعو 

قد نادوا منذ زمن بعید بهذه الفكرة، وبما أن النظام الفرنسي هو عمدة  )ومارسانجي(، )الوف وجارو(

  .3التشریعات اللاتینیة سنتطرق له كنموذج لهذه التشریعات

                                                 
  .135سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سابق، ص  1
  .73ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص  عبد اللطیف الفقي، الدولة وحقوق 2
  .85المرجع نفسه، ص ،عبد اللطیف الفقي  3
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   فرنسا -

مة بنظرة تدریجیة متصاعدة، حیث قرر في البدایة أن نظر المشرع الفرنسي للمضرور من الجری  

، وأن ینتج عن الضرر وفاة أو عجز كلي، أو عجز جزئي لمدة صعب  یكون المضرور في موقف مادي

أول قانون فرنسي یلزم الدولة  03/01/1988الصادر في  05-88نون ویعتبر قا. لا تزید عن شهر

. وما بعدها، من قانون الإجراءات الجنائیة) 3. 106(بتعویض ضحایا الجریمة، والذي أضاف المادة 

وفضلا عما ذكرناه سابقا یشترط القانون السالف الذكر أن یكون الضرر ناشئا عن جریمة، بل عبر 

كما أن  ››بالأفعال العمدیة أو غیر العمدیة التي تنطوي على الطابع المادي للجریمة‹‹ المشرع عن ذلك

یة دون غیرها، إلا أن الوضع قد تغیر بعد ذلك لیشمل الأضرار الناتجة التعویض یشمل الأضرار الجسد

  .سرقة، والنصب وخیانة الأمانةالعن جرائم الأموال ك

  هذا واشترط القانون قبل اللجوء إلى الدولة لتجبر الضرر أن یتوجه المضرور إلى متسبب الضرر

  .  1التعویضوهذا ما یؤكد الطابع الاحتیاطي لمسؤولیة الدولة عن ، أولا 

  في  وعلى غرار التشریع النیوزلندي یأخذ القانون الفرنسي بعین الاعتبار سلوك المجني علیه       

  .2تقدیر التعویض

 بشأن تعویض الدولة 23/11/1983ذا وقد قام المجلس الأوروبي بعقد اتفاقیة أوروبیة في ه       

  علیها العدید من الدول الأوروبیة ،و تلزمت وصادق. 1988الجریمة ودخلت حیز التنفیذ سنة  لضحایا

  .الاتفاقیة الدول التعویض من مصادر أخرى

  .فكرة التزام الدولة بالتعویضري من موقف المشرع الجزائ: ثالثا 

فـي  مـن الجریمـة  الدولـة بتعـویض المضـرور التـزامأن المطلع على النصوص القانونیة التي تـنظم   

ا الأخیــر لـم یمــنح للدولـة صــلاحیة تعــویض المضـرور فــي كـل الجــرائم كمــا یجـد أن هــذ ، التشـریع الجزائــري

                                                 
    عبــد اللطیــف الفقــي، الدولــة وحقــوق ضــحایا الجریمــة، مرجــع ســابق. 132ســید عبــد الوهــاب مصــطفى، مرجــع ســابق، ص  1

  .86ص 
  . ، تحت عنوان العوامل المؤثرة في تقدیر التعویضانظر الفضل الثاني من هذا البحث  2
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نصــت علــى ذلــك بعــض التشــریعات، بــل اقتصــر دور المشــرع فــي الــنص علــى بعــض فئــات الضــحایا  

وهـذا مــا هـو جلــي مـن خــلال المنظومـة التشــریعیة المتعلقــة . المتضــررة مـن بعــض الجـرائم والحــوادث  فقـط 

  .بالتعویض

قد أعربـت مـؤخرا عـن رغبتهـا فـي انتهـاج مـنهج الـدول الغربیـة فـي  ةالتشریعیأن السیاسة  هذا و نلاحظ    

أو      حــق تعــویض المضــرور جســدیا مــن الدولــة و ذلــك بغــض النظــر عــن كــون الخطــأ جریمــة   إقــرار

 10-05المســـتحدثة بموجـــب القـــانون ج .م.ق 1مكـــرر  140غیرهـــا  ویبـــدو ذلـــك جلیـــا مـــن خـــلال المـــادة 

و     إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسـماني « :، حیث نصت على ما یلي2005یونیو  20المؤرخ في 

و     وفـي انتظـار النصـوص القانونیـة. »لم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هـذا الضـر

یض المراسیم التي تضع هذه السیاسة حیز التنفیذ و تقرر صراحة حق المضـرور مـن أي الجریمـة فـي تعـو 

فقــد نــص المشــرع علــى تعــویض  ، تحصــیل التعــویض مــن الجــاني یــه ن الدولــة فــي حالــة مــا إذا تعــذر علمــ

ـــأمین تعـــویض مـــن المتضـــررین  ـــى شـــركة الت جـــراء حـــوادث المـــرور وذلـــك فـــي الحـــالات التـــي یســـتحیل عل

كمـــــا مـــــنح لصـــــندوق الضـــــمان ، المضـــــرور، فأوكـــــل مهمـــــة التعـــــویض للصـــــندوق الخـــــاص بالتعویضـــــات 

ي صلاحیة تعـویض المضـرور فـي حالـة حـدوث خطـأ جزائـي أو مـدني ضـد المضـرور سـواء مـن الاجتماع

وأخیرا ونظرا لما تعرض له المجتمع الجزائري في . طرف رب العمل أو الغیر وذلك في إطار علاقة العمل

 السـنوات الأخیــرة مـن ظــروف أمنیـة عســیرة بسـبب ظــاهرة مـن اخطــر الظـواهر الإجرامیــة التـي عرفهــا العــالم

المعاصر وهي ظاهرة الإرهاب، أنشأ المشرع صندوق تعویض ضحایا الإرهاب مـن جـراء الجـرائم الإرهابیـة 

   .1المرتكبة ضدهم

كما أقر مسؤولیة كل من البلدیة والولایة والدولة عن أخطاء موظفیها، وعلیـه فإننـا نتنـاول كـل آلیـة         

  :تعویض على النحو التالي

                                                 
  .311سماتي الطیب، مرجع سابق، ص  1
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  1بالتعویضاتإنشاء الصندوق الخاص  -1

لقـــد أنشـــأ المشـــرع الجزائـــري الصـــندوق الخـــاص بالتعویضـــات مـــن أجـــل ضـــمان تعویضـــات عادلـــة   

، وأمــوال الصــندوق فــي الغالــب تمــول مــن الخزینــة العامــة 2مــرورالجــراء حــوادث مــن للضــحایا المتضــررین 

ة عــن حــوادث للدولــة، فالمشــرع جعــل هــذه الأخیــرة ضــامنا احتیاطیــا لتعــویض الأضــرار الجســمانیة الناجمــ

الســیارات، فــلا یجــوز اللجــوء إلیــه إلا فــي الحــالات التــي یتعــذر فیهــا العثــور علــى المســؤول عــن الخطــأ أو 

، ثـم أعیـد 1963یتعذر الحصول على التعویض، لذا فإن المشرع أنشأ هذا الصندوق فـي الجزائـر فـي عـام 

 80/37ب المرســـوم رقـــم ، ثـــم بموجـــ30/01/1974الصـــادر بتـــاریخ  74/15تنظیمـــه بموجـــب الأمـــر رقـــم 

الـذي حـدد الحـالات التـي یتحمـل فیهـا الصـندوق التعویضـات والمصـاریف التـي  16/02/1980المؤرخ في 

  تدفع لضحایا الحوادث الجسمانیة للمرور مع الإشارة بأن مجال تدخل هذه المؤسسة 

  ن القولطبقا للغایة ولا یقتصر إلا على نوع من الحالات التي وردت على سبیل الحصر ویمك

  . 3بأنها تلك التي تخرج عن نطاق شركات التأمین

    والتـي جـاء فیهـا علـى أنـه 74/15من الأمر رقـم  24وتتمثل هذه الحالات فیما نصت علیه المادة   

یكلــف الصــندوق الخــاص بالتعویضــات، بتحمــل كــل أو جــزء مــن التعویضــات المقــررة لضــحایا الحــوادث  ‹‹

ك عندما تكون هـذه الحـوادث التـي ترتـب علیهـا حـق التعـویض، مسـببة مـن الجسمانیة أو ذوي حقوقهم، وذل

                                                 
، ولقــد نصــت 2004أبریــل  05المــؤرخ فــي  103-04تــم إنشــاء صــندوق ضــمان الســیارات بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم  1

الــذي عنوانــه  302 -029یقفــل حســاب التخصــیص الخــاص رقــم : علــى مــایلي 2002مــن قــانون المالیــة لســنة  226المــادة 

  ".صندوق ضمان السیارات"حول رصید هذا الحساب إلى الصندوق المسمى ی" صندوق التعویض الخاص"
هـــ /32یتضــمن شــروط تطبیــق المــادتین  1980فبرایــر  16المــؤرخ فــي  80/37مــن المرســوم رقــم  1لقــد نصــت المــادة رقــم  2

عویضـــات المتعلقـــین بقواعـــد ســـیر الصـــندوق الخـــاص بالت 1974ینـــایر  30المـــؤرخ فـــي  74/15مـــن الأمـــر رقـــم  34والمـــادة 

یكلــف الصــندوق الخــاص بــالتعویض بــدفع التعویضــات إلــى المصــابین "والأجهــزة الضــابطة لتدخلــه والتــي جــاء فیهــا علــى أنــه 

 74/15ومــا یلیهــا مــن الأمــر  24جســمانیا مــن حــوادث المــرور أو إلــى ذوي حقــوقهم فــي الحــالات المشــار إلیهــا فــي المــادة 

عویض على المصـاب أو ذوي حقوقـه فـي إطـار الأحكـام المشـار إلیهـا فـي ویشرع الصندوق الخاص بالتعویضات في دفع الت

  " الفقرة السابقة إذا لم یؤد التعویض لهم من قبل ذي شخص أو هیئة مكلفة بدفعه طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة
  .156وص  155عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  3
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مركبات بریة ذات محرك، ویكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت 

  1››و ظهر بأنه غیر مقتدر كلیا أو جزئیاأالحادث لو كان ضمانه غیر كاف أو كان غیر مؤمن له 

لســالفة الــذكر فــإن الصــندوق الخــاص بالتعویضــات یكــون ملــزم قانونــا فعنــد تــوفر إحــدى الحــالات ا  

كما یكون للصندوق الحق فـي ، بدفع المبالغ التعویضیة اللازمة لجبر الأضرار التي قد أصابت المضرور 

المتضـــرر مـــن الحـــادث وهـــذا بقصـــد أن یحكـــم لـــه  مطالبـــة بحقـــوق للأن یتـــدخل أمـــام المحكمـــة المختصـــة، 

  .2ما یجب علیه دفعه إلى المتضرربمقدار ما دفعه أو 

الســالف الــذكر حیــث  74/15مــن الأمــر رقــم  28/31وهــذا مــا هــو مســتفاد ممــا تضــمنته المادتــان   

یحل الصندوق في الحقوق التي یملكها الـدائن بـالتعویض الموضـوع علـى عـاتق ‹‹: نصت الأولى على أنه

یجـوز للصـندوق الخـاص ... ‹‹:لـى أنـهونصـت الثانیـة ع 3››...الشخص المسؤول عن الحادث والمؤمن له

بالتعویضـــات فضـــلا عـــن ممارســـة حقـــه فـــي رفـــع الـــدعوى والنـــاجم عـــن حلولـــه القـــانوني فـــي حقـــوق الـــدائن 

ــالتعویض بــأداء الفوائــد  بــالتعویض ضــد مســبب الحــادث، أو الشــخص المســؤول مــدنیا أن یطالــب المــدین ب

ـــع التعویضـــات لغایـــة تســـدیدها مـــن طـــرف المحســـوبة بالمعـــدل الرســـمي عـــن المـــدة الواقعـــة بـــین تـــاریخ د ف

  4›› ...المدین

  .ة في حالة خطأ رب العمل أو الغیرحلول صندوق الضمان الاجتماعي محل الضحی -2

                                                 
الســالف الــذكر والمتعلــق بإنشــاء  103-04ن المرســوم التنفیــذي رقــم مــ 4وهــي نفــس المهــام المنصــوص علیهــا فــي المــادة  1

  .صندوق ضمان السیارات
الســالف الــذكر  80/37مــن المرســوم رقــم  11، وفــي هــذا الإطــار نصــت المــادة 161عبــد العزیــز ســعد، مرجــع ســابق، ص  2

ي جمیــع الــدعاوى القائمــة بــین فــ -حتــى أمــام المحــاكم الجزائیــة–یمكــن أن یتــدخل الصــندوق الخــاص بالتعویضــات "علــى أنــه 

المصابین جسمانیا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من جهة، وبـین المسـؤولین عـن الأضـرار غیـر المضـمونین بتـأمین علـى 

  ...".السیارة أو بتأمین متنازع فیه من قبل المؤمن من جهة بقصد العمل على المحافظة على حقوقه
المتعلـق بإلزامیـة التـأمین علـى السـیارات وبنظـام التعـویض عـن  1974ینـایر  30 المؤرخ فـي 74/15من الأمر  31المادة  3

  .الأضرار
المتعلـق بإلزامیـة التـأمین علـى السـیارات وبنظـام التعـویض  1974ینـایر  30المـؤرخ فـي  74/15من الأمـر رقـم  31المادة  4

  .عن الأضرار
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ـــر فـــي حـــادث عمـــ   ـــى المصـــاب  لإذا تســـبب رب العمـــل أو الغی أو مـــرض مهنـــي للعامـــل فعل

-د صـاحب العمـل أو الغیـــر أو ذوي حقوقـه الـذین یرفعـون دعـوى فـي إطـار القـانون العـام ضـ) المضـرور(

عنــدما ینجــر عــن الخطــأ المرتكــب   وهــذه الــدعوى قــد تكــون أمــام القاضــي المــدني أو أمــام القاضــي الجزائــي

أن یـدخلوا هیئـة الضـمان الاجتمـاعي فـي الخصـام حتـى یمكـن لهـذه الأخیـرة أن تقـدم نتـائج  -متابعة جزائیـة

  .1تبر وسیلة لإثبات هذا الخطأالتحقیق الذي تقوم به بعد وقوع حادث العمل الذي یع

یســــتفید المضــــرور أو ذوي حقوقــــه مــــن الأداءات ، لــــة مــــا إذا ثبــــت خطــــأ صــــاحب العمــــل اففــــي ح  

المتعلــق  83/15مــن القــانون رقــم  47/1الواجــب دفعهــا مــن طــرف الضــمان الاجتمــاعي وهــذا طبقــا للمــادة 

خطأ غیر معـذور أو متعمـد عـن في حالة صدور  ‹‹والتي تنص على أنه  ،بمنازعات الضمان الاجتماعي

صـــــاحب العمـــــل یســـــتفید المصـــــاب أو ذوي حقوقـــــه الأداءات الواجـــــب دفعهـــــا مـــــن طـــــرف هیئـــــة الضـــــمان 

المتعلـــــق بحـــــوادث العمـــــل والأمـــــراض  1983یولیـــــو  02المـــــؤرخ فـــــي  83/13الاجتمـــــاعي طبقـــــا للقـــــانون 

  .››المهنیة

الاجتمــاعي تســدید الأداءات كمــا أنــه فــي حالــة ثبــوت خطــأ الغیــر فإنــه یجــب علــى هیئــة الضــمان   

الســالف  83/15مــن القــانون  52/1المســتحقة للمصــاب أو ذوي حقوقــه، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة رقــم 

یجب على هیئات الضمان الاجتماعي أن تقدم علـى الفـور للمصـاب أو  ‹‹الذكر والتي جاء فیها على أنه 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیـة  83/13حقوقه الأداءات المنصوص علیها في القانون رقم ذوي 

  .››الإخلال بطعنهم ضد الفاعل المسؤول عن الحادث دون

كما یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن تحل محـل المصـاب أو ذوي حقوقـه بنـاء علـى طلـبهم فـي   

هــذا مــا و . الــدعوى ضــد المتســبب فــي الحــادث، وذلــك بالمطالبــة باســترداد مــا ســددته أو مــا علیهــا أن تســدده

یمكــن لهیئــة  ‹‹: الســالف الــذكر التــي جــاء فیهــا علــى أنــه 83/15مــن القــانون  47/3نصــت علیــه المــادة 

الضمان الاجتماعي أن تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه بناء على طلبهم في الدعوى ضد المتسبب في 

  . ››الحادث أمام الجهات القضائیة المختصة التابعة للقانون العام

                                                 
  . 27-26،  ص 1996والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر  المجلة القضائیة، العدد الثاني الصادرة عن قسم المستندات 1
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 سؤولیة الغیر المتسبب في الحادث كاملة أو إذا كانت مشتركة بینه وبینوإذا كانت م  

المصاب یخول لهیئة الضمان الاجتماعي المطالبة بتسدید الأداءات التي تحملتها وذلك في حدود 

 83/15من القانون  25/2التعویض الملقى على ذمة هذا المتسبب وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

  .الضمان الاجتماعيالمتعلق بمنازعات 

وعلیه فإن هیئة الضمان الاجتماعي تمثل الدولة في قیامها بتعویض الضحیة التي ارتكبت ضدها        

خطأ سواء معتمد أم لا من طرف رب العمل أو الغیر، وهذا التعویض یمنح فور وقوع الحادث لكن یبقى 

   .1مجال ضیق أي في إطار علاقة العملهذا التعویض محدود في 

  .إنشاء صندوق تعویض ضحایا الإرهاب - 3

وهذا من أجل التكفل بالضحایا  2لقد أنشأ المشرع الجزائري صندوق تعویض ضحایا الإرهاب  

  وقد نظم المشرع كیفیة تعویض ضحایا . المتضررین من جراء الجرائم الإرهابیة التي ارتكبت ضدهم 

 ال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحةالأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعم

   02/1999/ 13المؤرخ في  99/47الإرهاب أو لصالح ذوي حقوقهم وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

عمل إرهابي في مفهوم هذا المرسوم السالف الذكر كل شخص تعرض لعمل من ویعتبر مضرور   

ى أضرار جسدیة أو مادیة وهذا وفقا لما نصت ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابیة یؤدي إلى الوفاة أو إل

من المرسوم السالف الذكر كما یعتبر حادثا وقع في إطار مكافحة الإرهاب كل ضرر وقع  2علیه المادة 

  .من المرسوم السابق ذكره 3بمناسبة القیام بإحدى مهمات مصالح الأمن طبقا لما نصت علیه المادة 

                                                 
  .316سماتي الطیب، مرجع سابق، ص  1
 99/47لقد نظم المشرع كیفیات سیر الصندوق تعویض ضحایا الإرهاب ضمن الفصـل السـابع مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  2

ضــحایا الأضــرار الجســدیة والمادیــة والمتعلــق بمــنح تعویضــات لصــالح الأشــخاص الطبیعیــین  1999فبرایــر  13المــؤرخ فــي 

التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، فنصت المـادة 

صــندوق تعــویض "وعنوانــه  302-075یفــتح فــي كتابــات أمــین الخزینــة الرئیســي حســاب رقمــه "مــن المرســوم علــى أنــه  102

ر الأول بالصـــرف مـــن هـــذا الحســـاب الرئیســـي هـــو وزیـــر الداخلیـــة یتصـــرف الـــولاة بصـــفتهم الآمـــرین الآمـــ" ضـــحایا الإرهـــاب

  ". بالصرف الثانویین بالنسبة للعملیات المنفذة على مستوى الولایة
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یون ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي ویستفید من التعویض الأشخاص الطبیع

هم  وهؤلاء الأشخاص. لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب

وكذا ذوي حقوق الضحایا غیر العاملین ،  1الموظفون والأعوان العمومیون ضحایا الإرهاب وذوي حقوقهم

یقبض ذوو ‹‹: وم السالف الذكر، والتي جاء فیها على أنهمن المرس 26/1وهذا ما نصت علیه المادة 

حقوق ضحایا الأعمال الإرهابیة أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غیر الموظفین 

والأعوان العمومیین المذكورین أدناه من حساب صندوق تعویض ضحایا الإرهاب، معاشا شهریا یحدد 

 13من هذا المرسوم وحسب التوزیع المحدد في المادة  27المادة طیقا لكیفیات الحساب الوارد في 

  .››أعلاه

أو  ین تعرضوا لأضرار جسدیة نتیجة عمل لإرهابي>و تجدر الاشارة إلى أن الأطفال القصر ال

یستفیدوا بتعویض یتكفل به صندوق تعویض ضحایا الإرهاب  .حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب

الذي یستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل بما یوافق ضعف یحسب على أساس المقیاس 

  .من المرسوم السالف الذكر 7قیمة الأجر الوطني المضمون وهذا ما نصت علیه المادة 

وأخیرا فإن ذوي ضحایا المتقاعدین هم أیضا یستفیدون من الرأسمال الوحید الذي یصرفه  

  .صندوق التقاعد

ستفید منه ذوو حقوق الضحایا المتوفون من جراء أعمـال إرهابیـة وفقـا لمـا ویكون التعویض الذي ی

  :من المرسوم السالف الذكر كما یلي 7نصت علیه المادة 

فـــي شـــكل معـــاش خدمـــة علـــى عـــاتق الهیئـــة المســـتخدمة بالنســـبة لـــذوي حقـــوق المـــوظفین والأعـــوان * 

  .ن المتوفین من جراء أعمال إرهابیةبالعمومی

                                                 
 19منه الزوجات، أبنـاء المتـوفي البـالغون مـن العمـر أقـل مـن  12ویعتبر ذوي الحقوق في مفهوم هذا المرسوم وفقا للمادة  1

ســنة علــى الأكثــر إذا كــانوا یزاولــون دراســتهم أو یتــابعون تكوینــا مهنیــا وكــذلك الأطفــال المكفــولین وفقــا للتشــریع  21ســنة أو 

إذا كان یستحیل علـیهم بصـفة دائمـة ممارسـة أي نشـاط مـربح بسـبب عاهـة أو مـرض . المعمول به، والأبناء مهما یكن سنهم

  .مزمن والبنات بدون دخل
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ف مـــن صـــندوق تعـــویض ضـــحایا الإرهـــاب لصـــالح ذوي حقـــوق التـــابعین معـــاش شـــهري یصـــر * 

للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أو بدون عمل إذا ترك المتوفى أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت 

أو تـرك بنـات  ،أعمارهم إذا كانوا لا یمارسـون أي نشـاط یجلـب لهـم أجـرا بسـبب عاهـة أو مـرض مـزمن

 .متوفى الفعلیة قبل وفاته ومهما كانت أعمارهنبدون دخل كن تحت كفالة ال

  رأسمال إجمالي یصرف من صندوق تعویض ضحایا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحایا* 

أو        التابعین للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل إذا لـم یتـرك المتـوفى أبنـاء قصـرا 

 .معاقین أو بنات في كفالته

ه علــى حســاب الدولــة صــندوق التقاعــد بالنســبة لــذوي حقــوق الضــحایا فــي ســن رأســمال وحیــد یدفعــ* 

 .التقاعد أو المتقاعدین

مساعدة مالیة للإدماج الاجتمـاعي مـن جدیـد یتكفـل بهـا صـندوق تعـویض ضـحایا الإرهـاب النـاجین * 

 .من الاغتیالات الجماعیة

من المرسوم السالف  34بقا للمادة ویجب أن یودع ملف التعویض لدى مقر ولایة إقامة المضرور ط      

كمــا یســتفید الأشــخاص الطبیعیــون الــذین تعرضــت أملاكهــم إلــى أضــرار مادیــة إثــر عمــل إرهــابي أو  ذكــره،

تعویضـا یتكفـل بـه صـندوق تعـویض ضـحایا الإرهـاب، فقـد نصـت ، حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب 

  وهي المحلات ذات من المرسوم على الأملاك المعنیة بالتعویض  91المادة 

الاستعمال السكني، الأثـاث، التجهیـزات المنزلیـة، الألبسـة، السـیارات الشخصـیة ولا تعـوض الحلـي والأوراق 

  .1البنكیة والأعمال الفنیة

  المسؤولیة المدنیة للبلدیة والولایة  -4

اللامركزیـة نظرا إلى أن كل واحدة من البلدیة والولایة تشكل شخصا عاما من الأشخاص الإقلیمیـة   

الاعتباریــة، ذات الاســتقلال المــالي، ونظــرا إلــى أن كــل واحــدة منهمــا تقــوم بخدمــة عامــة یتبعهــا عــدد مــن 

                                                 
  .319و 318رجع سابق، ص سماتي الطیب، م 1
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یسـبب الضـرر للغیــر  االمـوظفین والعمـال یمكـن أن یحصـل مــن أي واحـد مـنهم اعتـداء أو خطــأ جزائیـ

  .ویستوجب مسؤولیة البلدیة أو الولایة مسؤولیة مدنیة بقصد تعویض هذا الضرر

وعلیه فإذا ارتكب رئیس البلدیة أو أحد نوابه أو احد موظفي البلدیـة اعتـداء علـى شـخص معـین طبیعـي أو 

معنوي أو ارتكب أي خطأ جزائي تسبب في إلحـاق الضـرر بـالغیر وأراد هـذا الغیـر أو ذلـك الشـخص إقامـة 

ــال تعویض عمــا أصــابه مــن دعــوى مدنیــة أمــام المحكمــة الجزائیــة أو المحكمــة المدنیــة مــن أجــل المطالبــة ب

فـــإن هـــذه الـــدعوى یجـــب أن ترفـــع ضـــد البلدیـــة ولـــیس ضـــد رئـــیس البلدیـــة شخصـــیا أو ضـــد أحـــد ، ضـــرر 

  . 1موظفیها

كمــا تكــون البلدیــة مســؤولة مــدنیا عــن الإتــلاف والأضــرار الناجمــة عــن الجنایــات والجــنح المرتكبــة   

    2وال تبعا لتجمعات أو تجمهراتالواقعة ضد الأشخاص أو الأم ، داخل إقلیمها بالقوة أو بالعنف

هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تحمـي البلدیـة موظفیهـا مـن جمیـع أنـواع التهدیـدات والشـتم والقـذف 

   3والتعدي التي یمكن أن یتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم

ة تحدث عن المسـؤولیة المدنیـ 09-90تحت رقم  07/04/1990أما قانون الولایة الصادر بتاریخ 

وتتحمل مبالغ التعویض الناتج ،  4للولایة عن الأضرار التي یلحقها أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالغیر

  . 5عن الأضرار التي تصیب أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو موظفیها خلال ممارستهم لمهامهم

  .مسؤولیة الدولة عن أخطاء موظفیها -5

عـن أفعـال موظفیهـا وعمالهـا غیـر المشـروعة التـي تشـكل تكون الدولة مسـؤولة عـن الضـرر النـاتج   

  .خطأ جزائیا یدخل تحت طائلة قانون العقوبات أو ما یماثله من النصوص العقابیة

                                                 
  .172عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  1
  .07/04/1990الصادر بتاریخ  08-90من القانون البلدي رقم  139المادة  راجع 2
  .07/04/19910الصادر في  08-90من القانون البلدي رقم  143المادة  راجع 3
  .07/04/1990المؤرخ في  09-90من القانون رقم  118المادة  راجع 4
  .07/04/1990المؤرخ في  09-90من القانون رقم  116المادة  راجع 5
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ق ع ج علـــى عقوبـــة بدنیـــة ذات وصـــف جنـــائي لكـــل موظـــف یكـــون قـــد  107نصـــت المـــادة   

أو بـــالحقوق المدنیـــة ، راد أو مـــاس بالحریـــة الشخصـــیة للأفـــ ، أو أمـــر بـــاقتراف عمـــل تحكمـــي     اقتـــرف 

ل شخصیا مسـؤولیة مدنیـة منه قد قررت أن مرتكب هذه الجنایات مسؤو  108لمواطن أو أكثر، وأن المادة 

والدولـة تكــون مسـؤولة مــدنیا كـذلك عــن خطــأ موظفیهـا مــع حـق الرجــوع علـى الموظــف بمقــدار   عـن أفعالــه

  .1التعویض الذي دفعته للمضرور

نذكر الخطأ  ،تعویضها على سبیل المثال لا الحصربلتي تلتزم الدولة هذا ومن أبرز الأخطاء ا  

یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة، ‹‹: من الدستور على 49القضائي حیث نصت المادة 

مكرر ق ع ج وما بعدها ما یفید أن  331، وورد في المادة ››ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته

ه الحكم بالإدانة وبعقوبة الحبس أو الحبس والغرامة مثلا، ویطعن بالتماس إعادة الشخص الذي وقع علی

فإنه یصبح من حقه أن یطلب من الدولة التعویض عما أصابه ، النظر في حكم الإدانة ویتقرر براءته 

            وعلى هذا الأساس أقرت . 2من ضرر بسبب الخطأ القضائي الذي تكون قد وقعت فیه جهة الحكم

أنه یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر   مكرر من ق ع ج 137المادة 

إذا ، مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة 

  .ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتمیزا

ة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ هذه الأخیرة یحق ویكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابق  

  .الزور الذي تسبب في الحبس المؤقتالرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة أو شاهد 

  .من فكرة التزام الدولة بالتعویض موقف الشریعة الإسلامیة: رابعا

ر مـن الجریمـة وعـالج من المسلمات أن التشریع الإسلامي أقر مبدأ التزام الدولة بتعویض المضـرو   

هــذا الموضــوع مــن خــلال مبــدأ هــام وهــو لا یطــل دم فــي الإســلام أو مــا یصــطلح علیــه بنظــام القســامة فــي 

الإســلام، وأساســه القــرآن والســنة وهــو یرنــو فــي تطبیقــه إلــى إســعاد المســلمین وعــدم ضــیاع وإهــدار دمــائهم 

                                                 
  . 187و  185عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  1
  .195المرجع نفسه، ص  2
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الــدا فیهــا وغضــب االله علیــه وأعــد لــه ومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزاؤه جهــنم خ«  :تطبیقــا لقولــه تعــالى

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد  « :وقوله تعالى 1»عذابا عظیما

في الأرض، فكأنما قتل الناس جمیعا ومـن أحیاهـا فكأنمـا أحیـا النـاس جمیعـا، ولقـد جـاءتهم رسـلنا بالبینـات 

ومـا كـان لمـؤمن أن یقتـل مؤمنـا خطـأ «  :وقولـه تعـالى 2»ض لمسـرفونكثیـرا مـنهم بعـد ذلـك فـي الأر ثم ان 

  .3»قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة إلى أهله إلا أن یصدقوا ومن

وقد شرعت القسامة عن القتل الذي لا یعرف له غریم واضح من أجل حسم الخلافات بین النـاس،   

مجتمعـات وكیـان بقائهـا، فمـا هـو تعریـف القسـامة ومـا م الفوضى ویفقد الأمـن الـذي هـو حیـاة التعوحتى لا 

  هي مشروعیة ثبوتها وما هي شروطها؟

  .ةتعریـف القسامـ :أولا 

 لرجــل فهــو قســمجــاءت القســامة فــي المعجــم الوســیط قســم الوجــه قســامة قســاما، حســن، یقــال قســم ا  

وتــأتي  ، بــه فهــو قســیم وتــأتي القســامة بمعنــى أقســم أقســاما ومقســما أي حلــف، ویقــال أقســم بــاالله أي حلــف

  .4القسامة بمعنى الجمال الحسن والهدنة وتأتي بمعنى الجماعة ویقسمون على حقهم ویأخذونه

هي الیمین بعدد مخصوص، وسبب مخصوص على وجه مخصوص وقیل هـي : وفي الاصطلاح  

  .5الإیمان المكرر في دعوى القتل

أو دار وجـد فیهـا قتیـل بـه أثـر  ةهـل محلـهي عبارة عن أیمـان یقسـم بهـا أ: وعرفها المذهب الحنفي  

  .یقول كل منهم باالله ما قتلته وما عملت له قاتلا ،جراحة

بــأن یحلــف أولیــاء الــدم خمســین یمینــا فــي المســجد الأعظــم بعــد الصــلاة : وعرفهــا المــذهب المــالكي  

  .اجتماع الناس أن هذا قتله، أو هي حلف خمسین یمینا أو جزاها على إثبات الدم دعن

                                                 
  .93النساء الآیة  1
  .23المائدة الآیة  2
  .92سورة النساء الآیة  3
  .53هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص  4
  . 49نظر سید عبد الوهاب مصطفى مرجع سابق ص ا. 55-54-53،  مرجع سابق، ص هشام محمد علي سلیمان 5
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بأنهــا اســم للإیمــان التــي تقســم علــى أولیــاء الــدم مــأخوذ مــن القســم : فهــا المــذهب الشــافعيوعر   

  .الیمین وقیل اسم الأولیاء

   .1هي الإیمان المكرر في دعوى القتل: وعرفها المذهب الحنبلي  

  .مشروعیة القسامة :ثانیا 

ادیـــث كلهـــا فـــي تبـــث مشـــروعیة القســـامة بمـــا جـــاء عـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، مـــن أح  

م أن رجــلا مــن زعــ: اریســبــن الصــحاح وكلهــا تــدور حــول هــذا الحــدیث، حــدثنا ســعد بــن عبیــد عــن بشــیر 

أبي حتمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقـوا إلـى خیبـر فتفرقـوا فیهـا ووجـدوا أحـدهم الأنصار یقال له سهل بن 

لا، فانطلقوا إلى النبي صلى االله علیه تلمنا قاقتلنا ولا عما: قالوا قتیلا، وقالوا للذي وجد فیهم قتلتم صاحبنا؟

>> الكُبــر، الكُبــر<<           : وســلم، فقــالوا یــا رســول االله انطلقنــا إلــى خیبــر فوجــدنا أحــدنا قتــیلا، فقــال

ى ضـــلا نر : قــالوا>> حلفــونت<< : قـــالوا مــا لنــا بینــة ، قـــال >> تــأتون بالبینــة علـــى مــن قتلــه؟<< : فقــال،

   .إبل الصدقة فواداه مائة منرسول االله صلى االله علیه وسلم أن یبطل دمه،  هالیهود ، فكر  بأیمان

صـلى االله  وقد استشهد كثیر مـن الفقهـاء بحـدیث عبـد االله بـن سـهل كـدلیل علـى ثبـوت القسـامة وقولـه      

فیه دلیل على مشروعة القسامة، وإلیه ذهب جمهـور صـحابة  » صاحبكم وأتحلفون وتستحق «: علیه وسلم

  .2والعلماء ابعینالت

 ر الـــذي لحـــق بالضـــحیةوتتجلـــى الحكمـــة مـــن ثبـــوت القســـامة فـــي الإســـلام فـــي وجـــوب جبـــر الضـــر   

وهــذا مــا یؤكــد مــدى حــرص  )ل دم فــي الإســلامألا یطــ(لمبــدأ وكــذلك عــدم إفــلات الجــاني مــن العقــاب وفقــا 

  .ر من الجریمةتضر الإسلام على أن یجعل من فكرة القسامة وسیلة لتعویض الم

  .شروط القسامة :ا ثالث

  :حتى یتم تطبیق نظام القسامة لا بد من توافر شروط معینة      

                                                 
، موطــأ الإمــام مالــك، بــاب القســامة، مرجـــع 1455ص  6898صــحیح البخــاري، بــاب القســامة، مرجــع ســابق، حــدیث ر  1

، لنــوويبشــرح ا صــحیح مســلم،الإمــالم محــي الــدین أبــي زكریــا یحــي بــن شــرف النــووي ،  633ص  1591سـابق، حــدیث رقــم 

 .298ص             ،المجلد السادس 2003دار المنار للطبع و النشر و التوزیع ، القاهرة ،سنة ) ط.د(، كتاب القسامة
  .51هشام محمد علي سلیمان،  مرجع سابق، ص  2
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  .أن یكون الموجود قتیلا -1

فإن لم یكن شيء من ذلـك فـلا قسـامة ولا  خنق ،وهو أن یكون به أثر القتل من جراحة أو ضرب أو      

ب الأربعـــة حــول مــدى وجـــوب وقــد كـــان خــلاف بــین المــذاه .1شـــيء بالشــك والاحتمــاللأنــه لا یجــب  دیــة

ولكــل فریــق أدلتــه وأســانیده ونحــن نمیــل إلــى الــرأي الــذي یوجــب القســامة فــي ، القســامة فــي العبــد والكــافر 

تأسیسا على أن القتل بكل صورة جریمـة فـي الأزمنـة وعنـد جمیـع الشـعوب وفـي كـل ) العبد والكافر(كلیهما 

  2.الشرائع السماویة والوضعیة

   .القـاتـل-2

ولا خـلاف حـول ، ود بالقاتل هو المدعى علیه في دعـوى القتـل سـواء كـان فـردا واحـدا أو أكثـر والمقص

ما إذا كان القاتل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، مسلما أو ذمیا، لأنه غیـر معـروف تحدیـدا، وكـذلك فـي أغلـب 

ل ویهــود فــي قصــة عبــد االله بــن ســه كمــا هــو معــروف ةأي أهــل محلــعلــى مجموعــة  3الأحیــان یكــون اللــوث

فــالقول عنــد  ،ولكــن الخــلاف یــدور حــول مــا إذا كــان المــدعي علیــه أو القاتــل معینــا أو غیــر معــین .خیبــر

 .4الشافعیة والحنفیة والحنابلة عدم اشتراط تعیین القاتل، وعند المالكیة هو تعیین القاتل

فــلا معنــى ،ینــا بیقــین ونحــن نؤیــد الــرأي القائــل بعــدم اشــتراط تعیــین القاتــل حیــث أنــه إذا كــان الفاعــل مع

وتجــب لــه الدیــة إذا كــان القتیــل  ،للقســامة بعــد ذلــك ولكــن یجــب القصــاص إذا كــان القتیــل یوجــب القصــاص

   .الدیةیوجب 

  مكـان القتـل -3

یكون  لقد اختلف الأئمة الأربعة حول المحلة أو المكان الذي یوجد فیه القتل، فمنهم من یشترط أن  

بالإضافة إلى العداوة الظاهرة بـین المقتـول وأهـل المحلـة، ومـنهم مـن یـرى  هتلمكان القتل في حوزة أهل مح

أن كل حالة تأخذ حكما مخالفـا حسـب ظـروف المكـان وموقعـه وطبیعتـه، والقـاطنین فیـه، وهـذا الـرأي أقـرب 

                                                 
  .50المرجع نفسه، ص 1

  .51سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع سابق ص   2

  .المقتول والمدعى علیه وهو العداوة الظاهرة بین: اللوث  3

 .52سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع سابق ص   4
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إلى التحوط والتحري والتأثیر في توجیه الاتهام إلى الناس حتى ولو كانوا كفارا لأن الإسلام عدل مع 

   .1مسلم وغیر المسلم كل

  .دمأولیـاء الـ -4

وهم أقارب المقتول من العصب الذین یحـق لهـم القسـم وأخـذ الدیـة أو العفـو، ویشـترط الجمهـور أن    

  .2ع دعوى صبي ولا مجنونمستیكون أولیاء الدم مكلفون وعقلاء وبالغون فلا 

  .فالحلـ -5

ل المكـان الـذي هـخلـف خمسـین رجـلا مـن أومقتضـاه أن ی ،القسـامة ا فـيیعتبر الحلـف ركنـا جوهریـ  

وقع فیه القتل ویقولون في الحلف أنهم لم یقتلوه، ولم یعرفوا له قتیلا وهذا رأي الحنفیة الذین أوجبوا القسامة 

  على المدعى علیه، أو یحلف خمسون رجلا وهم المدعون أن هذا القتیل صاحبهم، وهذا رأي 

  حكم القسامة مخالفا على من أنكر، وهذا استثناء على البینةالمالكیة والشافعیة والحنابلة، جاعلین 

  .على من أنكر على من ادعى والیمین

  :وخلاصة القول أن الفقهاء تطلبوا لإجراء القسامة عدة شروط تتلخص فیما یلي  

  .مجهولاالقاتل أن تقتصر على القتل فقط أیا كان سببه بشرط أن یكون * 

 .محل محصور أهله فإذا وقعت بین قریبین أعتد بأقربها یشترط أن تكون جریمة القتل في*

 .ألا یكون هناك طریق آخر لإثبات القتل* 

 .أن یطلب القسامة أولیاء الدم* 

 .ي العداوة الظاهرةأوجود لوث * 

 .ور أن یكون القتل ممكن من المدعى علیهمهاشترط الج* 

 .3واتفاق أولیاء الدم في الدعوى* 

                                                 
  .83، أنظر هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص 55المرجع نفسه ص  1
  .72، 67المرجع نفسه، ص  2
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 )ألا یطـل دم فـي الإسـلام(القسـامة شـرعت لتحقیـق القاعـدة الإسـلامیة  ومن هنـا یتبـین لنـا أن

والتــي وردت علــى لســان علــي كــرم االله وجهــه ومعناهــا أنــه لا یــذهب دم فــي الإســلام هــدرا لأن حــق الحیــاة 

لكــن . یــد ضــد كجهــولقولا یوجـد فــي الإســلام دعــوى ت،محتـرم فــي الشــریعة الإســلامیة وحــرم الاعتــداء علیــه 

     الكــلام أن الشــریعة الإســلامیة تقــر مســؤولیة الدولــة عــن التعــویض فــي جــرائم القتــل فحســب  هــل معنــى هــذا

  ؟أم أنها تقر هذه المسؤولیة حتى في الجرائم الأخرى

تعویض من الدولة فـي جـرائم القتـل المجهولـة الفاعـل هو أن الشریعة الإسلامیة لم تقر ال: الجواب 

الجریمــة فــي جــرائم القتــل  ذا النــوع مــن التعــویض للمضــرور مــنذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك و أقــرت هــ ، بــل

فلــیس  1وأمــا بالنســبة لجــرائم الحــدود. المعلومــة الفاعــل إذا كــان الجــاني أو عائلتــه لا یســتطیعون دفــع الدیــة

وهنـا      .حـدودها دون تغلـیط أو تخفیـف طبقللمجني علیه أو المضرور حق فیها لأنها حدود االله شرعا ت

للمضرور، ولذا لیس أمام هذا  امضرور من الجریمة لأن الجاني یستحیل أن یدفع تعویضیصعب موقف ال

أو المضــرور       لدولــة بعــد التعــویض أن تحــل محــل المجنــي علیــه ول ،الأخیــر الاتجــاه نحــو بیــت المــال 

  . من الجاني قصرا عنه عویضفي أخذ الت

  المال أو من الجاني تبیمن ء ریر للمضرور الحصول على التعویض سواعكذلك في جرائم الت

  .2وسمحت الشریعة في هذه الحالة العفو لولي الأمر بشرط عدم المساس بحقوق الضحیة

  .من فكرة التزام الدولة بالتعویض تقییم موقف التشریع :خامسا

إذا تصــفحنا التشــریعات الســالفة الــذكر نخــرج بملاحظــة مفادهــا أن هــذه التشــریعات الأنجلوأمریكیــة   

لسـباقة فـي الأخـذ بمبـدأ التـزام الدولـة بتعـویض المضـرور مـن الجریمـة مقارنـة بالتشـریعات اللاتینیــة، كانـت ا

كما أن مضامین هذه التشریعات اختلفت فیما بینها في العدید من النقاط، فمنها من حصر تعویض الدولـة 

 .المستحقین للتعویضومنها من حدد نوعا معینا من الأشخاص ، في جرائم الأشخاص دون جرائم الأموال 

أمـا اتفـاقهم كــان .              هـذا فضـلا عـن الاخـتلاف فـي مقـدار التعـویض و اجـراءات الحصـول علیـه

                                                 
  .الردة، البغي ، الحرابة،ود في الشریعة هي الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقةجرائم الحد 1
  .144مرجع سابق، ص  ،سید عبد الوهاب مصطفى  2
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أنجع السبل من أجل حصول  منصب على فكرة تهدف إلى نصرة المضرور من الجریمة والبحث عن

  .هذا الأخیر على تعویض عادل

ذه التشریعات مع نظام الشریعة الإسلامیة نلاحظ أن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ما قارنا ه  

التشـریع الإسـلامي قــد تبنـى الفكـرة منــذ ولادتـه وأقــر مبـدأ التـزام الدولــة بتعـویض المضـرور مــن الجریمـة مــن 

كلما ر التعویض للمضرور من بیت المال أق ،ة أخرىناحیومن  ناحیةخلال نظام القسامة في الإسلام من 

ذلك من الجاني أو مـن عائلتـه، وذلـك فـي الجـرائم بمختلـف أنواعهـا، وهـذه نقطـة  تعذر علیه الحصول على

  .عة الإسلامیة والتشریعات الوضعیةخلاف نسجلها بین الشری

لكــن هــذا لا یمنــع اتفــاق التشــریع  ،هــذا فضــلا عــن الاخــتلاف فــي تقــدیر التعــویض وإجــراءات تحصــیله    

نقاط كإقرار مسؤولیة الدولة عن التعویض في جـرائم القتـل الإسلامي مع التشریع الوضعي في العدید من ال

ــة إیجــاد موازنــة بــینبالدرجــة الأولــى وجــرائم الإرهــاب والنقــل وغیرهــا، ویســعى كــل منهــا إلــى  حقــوق  محاول

  .الجاني وحقوق الضحیة

ي وفي الأخیر تجدر الإشارة أن التشریع الجزائري مقارنـة بالتشـریعات المقارنـة یعتبـر متـأخرا جـدا فـ  

الأخذ بهذا النظام والذي تجسد مؤخرا في العدید من القوانین وإن كان ذلك بشكل محتشم، لذلك فهو بحاجة 

مـن حیـث إیجـاد آلیـات  أو    إلى تطویر مستمر سواء مـن حیـث سـن القـوانین التـي تكفـل حقـوق الضـحیة 

  .هذه القوانین في أرض الواقع تطبیق تسهل

ــة بتعــویض وبعــد أن بحثنــا فــي هــذا المطلــب موقــ ف كــل مــن الفقــه والتشــریع مــن فكــرة التــزام الدول

المضرور من الجریمة، سنقوم من خـلال المطلـب المـوالي ببحـث أسـاس التـزام الدولـة بـالتعویض وهـذا أمـر 

  .لأن أساس الشيء عماده،لهذا الالتزام فلا یكون هناك التزام أساس مهم لأنه ما لم یكن هناك 

  .من الجریمة ة الدولة عن تعویض المضرورأساس مسؤولی: المطلب الثاني

أوردنـا فیمــا سـلف جانــب مـن التشــریعات التــي أقـرت بمبــدأ التـزام الدولــة بتعـویض ضــحایا الجریمــة،   

حالمــا یتعــذر علــیهم الحصــول علــى التعــویض مــن مصــادر أخــرى، كمــا بــین أن الجانــب الأكبــر مــن الفقــه 
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فــي السیاســة الجنائیــة  المســتقرةالمبــادئ بــات مــن یبــارك هــذا الاتجــاه ونخلــص مــن ذلــك أن هــذا المبــدأ 

  .الحدیثة وقبلها في جدران الفقه والتشریع الإسلامي

  خلاف بشأن والسؤال المثار في هذا الصدد هو معرفة الأساس الذي یبنى علیه هذا الالتزام، حیث ثار

، والثــاني یرجعهــا إلــى هــذا الأســاس وانبثــق منــه اتجــاهین، الأول یرجــع هــذه المســؤولیة إلــى أســاس قــانوني 

  : أساس قانوني، والثاني یرجعها إلى أساس اجتماعي ومن هنا سنعالج هذه النقطة على النحو التالي

  .الأساس القانوني والنتائج المترتبة علیه: الفرع الأول  

  .الأساس الاجتماعي والنتائج المترتبة علیه: الفرع الثاني  

  .قانون الوضعي والشریعة الإسلامیة في هذه الجانبللنصل في النهایة إلى مقارنة بین ال  

   .الأساس القانوني: الفرع الأول

  .اسمضمـون الأسـ :أولا

  ضحایا الجریمة إنما ینهض على یرى أصحاب هذا الاتجاه أن أساس مسؤولیة الدولة عن تعویض

طیعون مطالبـة أساس قـانوني مـؤداه أن التعـویض فـي هـذه الحالـة هـو حـق خـالص لضـحایا الجریمـة، ویسـت

لأن التزامها في هـذا ، الدولة بالوفاء به دون أن یكون لها أن تحتج بكثرة أعبائها المالیة أو أي سبب آخر 

  .1الصدد هو التزام قانوني

قتـل شـخص علـى سـبیل المثـال فـي أحـد الأمـاكن النائبـة والبعیـدة  هذا الرأي فإنه لو وطبقا لأنصار  

ورثتـــه الحـــق مــن الناحیـــة القانونیـــة فـــي مطالبــة الدولـــة بتعـــویض جمیـــع عــن رقابـــة الســـلطات العامــة، فـــإن ل

الأضرار الناجمة عن مقتل مورثهم، وذلك على أساس أن الدولة قد قصرت في حمایة القتیل مما یستوجب 

فــي إقلــیم     مســاءلتها عــن التقصــیر فــي حمایــة أرواح رعایاهــا، ویطبــق نفــس الحكــم علــى كــل جریمــة تقــع

  .2 الدولة

                                                 
  .79أحمد عبد اللطیف الفقي، الدولة وحق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص  1
  .229هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص  2
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فالأفراد قـدیما كـانوا ، أصحاب هذا الاتجاه في فكرة العقد الاجتماعي ضالتهم المنشودة  ویجد  

ـــدفاع عـــن حقـــوقهم ومصـــالحهم والقصـــاص مـــن  ـــى عـــاتقهم بصـــفة شخصـــیة تحقیـــق أمـــنهم وال ـــون عل یحمل

 يو بالتـال>> بالقضـاء الخـاص أو الانتقـام الفـردي << الفقه القانوني  المعتدى علیهم، وهذا ما أطلق علیه

وعندها أنشـأت الدولـة أبـرم  .یقضي لنفسه بنفسه بالقدر الذي یراه وبالكیفیة التي یراهافالفرد كان حرا طلیقا 

الأفــراد یتنــازلون  نمقتضــى هــذا العقــد وفحــواه أ، عقــد صــریح أو ضــمني بــین المجتمــع وبــین الســلطة العلیــا 

    .1ا بواجبات أخرىعن جزء من حریاتهم للدولة مقابل حمایتهم من قبل الدولة وقیامه

وبمعنى آخر أن كل طرف من أطراف العقد نشأ له حق وعلیه واجب والذي یحكـم هـذه الالتزامـات   

  .المتبادلة هو العقد الاجتماعي

  ومن هذه الالتزامات ما هو واقع على الدولة ومنها ما هو واقع على الفرد 

  من التزامات الأفراد -1

  الالتزام بأداء الضرائب للدولة* 

  حیث تعرض الدولة مجموعة من الضرائب تلتزم الأفراد بأدائها في أوانها كالضریبة على

  الخ وإذا امتنع الفرد عن أداء هذه... العقار والضریبة على الدخل، والضریبة على المبیعات

  .الضرائب یساءل جنائیا

وبنـــاء ،المستشـــفیات توجـــه الدولـــة هـــذه الأمـــوال فـــي إنجـــاز المشـــروعات ذات النفـــع العـــام مثـــل إقامـــة 

وهي أعمال أصبحت جزء لا یتجزأ مـن وظیفـة الدولـة . الخ...وإنشاء المصانع ، وشراء الأسلحة ،المدارس 

  .2في العصر الحدیث

                                                 
نظـر عبـد اللطیـف الفقـي، الدولـة ا. 95الدولـة للمضـرور عـن الجریمـة، مرجـع سـابق، ص محمد أبو العلا عقیدة، تعویض  1

  .121ي، مرجع سابق، ص و نظر رمضان عبد االله الصاا. 79وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص 
ســلامیة محســن العبــودي ،أســاس مســؤولیة الدولــة عــن تعــویض المجنــي علیــه فــي القــانون الجنــائیو الاداري و الشــریعة الا 2

 مجموعــة أعمــال المؤتمر،مرجــع ســابق   1989مــارس  14-12المــؤتمر الثالــث للجمعیــة المصــریة للقــانون الجنــائي ،القــاهرة ،

  .518ص 
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ســجل هــذه الملاحظــة فــإذا كانــت الدولــة ترصــد أمــوال الضــرائب للصــالح نوعلــى هــذا الأســاس   

  أجل مكافحة الأضرار الناتجة عن الجریمة؟ العام فلماذا لا تخصص الدولة جزء من هذه الأموال من

  .الالتزام بعدم حمل السلاح دون رخصة* 

تــرخیص  تفــرض الدولــة علــى مواطنیهــا وكــل مــن یخضــع لقوانینهــا عــدم حمــل الســلاح دون الحصــول علــى

أو     فـي جنایـة  1بذلك من الدولة، ومن یخالف ذلك یعاقب بتهمة إحراز أو حیازة السـلاح بـدون تـرخیص

  .حسب نوع السلاح محل التجریم جنحة

  .ومرتكبیها وغیر ذلك من الواجبات واجب الإبلاغ عن الجرائم *

 تفــرض الدولــة علــى الأفــراد القیــام بــبعض الواجبــات القانونیــة منهــا، واجــب الإبــلاغ كوقــوع الجــرائم  

الأفــراد  وعــن مرتكبهــا، وواجــب معاونــة رجــال الســلطة فــي كشــف الجــرائم وتتبــع مرتكبهــا، وواجــب مســاعدة

وهــذه الالتزامــات المفروضــة تهــدف إلــى تعــاون الجمهــور مــع . وواجــب أداء الشــهادة  ، المعرضــین للخطــر

أجهزة العدالة في مقاومة الجریمة واقتضاء حق المجتمع فـي عقـاب الجـاني إلا أن الأفـراد عنـد أدائهـم لهـذه 

هم أو أمــوالهم، فمــن حقهــم علــى الالتزامــات قــد یتعرضــون لمخــاطر تصــیبهم فــي أرواحهــم أو ســلامة أجســام

الدولــة أن تــوفر لهــم الضــمانات اللازمــة لحســن أداء دورهــم وتنفیــذ هــذه الواجبــات وتعویضــهم عــن الأضــرار 

ـــدیهم الإحســـاس بأهمیـــة  التـــي تصـــیبهم مـــن جـــراء ذلـــك وإلا تـــرددوا فـــي معاونـــة أجهـــزة العدالـــة، وضـــعف ل

  .2التضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع

و التــي تفرضــها الدولــة ات، أو الالتزامــات التــي ذكرناهــا علــى ســبیل المثــال لا الحصــر هــذه الواجبــ  

ومـــن یخـــل بواجـــب مـــن هـــذه الواجبـــات وغیرهـــا  .یخضـــع لقـــوانین الدولـــة علـــى رعایاهـــا أو مواطنیهـــا،أو مـــن

یتعرض للعقاب، وفي نفس الوقت من یقوم بها على أحسن وجه قد یتعـرض لمخـاطر جمـة، فكیـف تفـرض 

ذه الالتزامـــات وتســـن القـــوانین لضـــمان تنفیـــذها، وفـــي نفـــس الوقـــت تـــرفض هـــي الالتـــزام بتعـــویض الدولـــة هـــ

                                                 
  .213ص مرجع سابق ، نظر سید عبد الوهاب مصطفى، ا، 518المرجع نفسه ص  1
  .26 محمد أبو العلا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص 2
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فمثلمــا یقــع علــى  .المضــرور مــن الجریمــة الناشــئة عــن تنفیــذ الفــرد للالتــزام القــانوني المفــروض علیــه

عاتق الفرد التزام نحو الدولة، ففي الوقت نفسه توجد التزامات على كاهل الدولة نحو الفرد
1.  

  ةمـن التـزامـات الـدولـ -2

أضــاف أنصــار الأســاس القــانوني حجــة أخــرى لــدعم وجهــة نظــرهم مؤداهــا أن الدولــة قــد أنــیط بهــا   

وذلك بتنظیم الدوریات اللیلیة وانتشار أقسام  .لأمن ومكافحة الجریمة تحت أي شكلواجب المحافظة على ا

لحیاة الیومیة للمواطن، حتى وصل الأمر إلى على ا حركات المجرمین، والإشراف الكاملالشرطة، ورصد ت

وكــل ذلــك تطبیقــا لفكــرة التــدابیر الاحترازیــة التــي نــادى بهــا الفقــه  ،ســن قــوانین القــبض علــى كــل مشــتبه فیــه

   .القانوني

لهـم مـن  وعیـة الرعایـا بمـاتهذا بالإضافة إلى نشر القوانین بین أفراد الشعب ومحاولة ترجمتها وتبسیطها و  

  .2یهم من واجباتحقوق وما عل

  ن السیاسة الحدیثة التي تتبعها الدول بهدف إصلاح الجاني وتأهیله أوعلاوة على ما سلف، و        

  

  

أو  ، تفرض بعد الأسالیب الحدیثة مثل وقف تنفیذ العقوبـة أو الوضـع تحـت الاختبـار 3للعودة إلى المجتمع

  .الخ... تنفیذ العقوبة نظام السجون المفتوحة أو الخروج المؤقت من السجن أثناء

                                                 
  .214ص ، مرجع سابق  ،سید عبد الوهاب مصطفى  1
نظـر علـي ا. 215سید عبد الوهاب مصطفى، مرجع سـابق ص ، انظر  231هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص  2

  .18، ص  مرجع سابق،جعفر، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج 
و إعــادة الســجون  المتضــمن لقــانون تنظــیم 2006فبرایــر  06المــؤرخ فــي  04-05رقــم  قــانونالالمــادة الأولــى مــن  تنصــ 3

یهــدف هــذا القــانون إلــى تكـریس مبــادئ و قواعــد لإرســاء سیاسـة عقابیــة قائمــة علــى فكــرة : "علــى مــا یلـيالإدمـاج الاجتمــاعي 

تمـــاعي الـــدفاع الاجتمـــاعي التـــي تحمـــل مـــن تطبیـــق العقوبـــة وســـیلة لحمایـــة المجتمـــع بواســـطة إعـــادة التربیـــة و الإدمـــاج الاج

  ."للمحبوسین
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وقــد یترتــب علــى تنفیــذ هــذه السیاســة ارتكــاب الخاضــعین لهــذه الــنظم لــبعض الجــرائم التــي تضــر      

بالآخرین، وهذا یفرض على الدولة الالتزام بتعویض المضرور من هذه الجرائم نتیجة فشـلها فـي تحقیـق مـا 

  .یه هذه الأنظمةإلتصبو 

المســاواة یقتضــیان أن تأخــذ الدولــة علــى عاتقهــا تعــویض المضــرور مــن وأخیــرا فــإن مبــادئ العــدل و       

وتوضــیح ذلــك أنــه لــیس مــن العــدل أن  ،الجریمــة حیــث یتعــذر علیــه الحصــول علــى التعــویض مــن الجــاني

فتفـرض علـى الجـاني دفـع الغرامـة،  -وهـي ملزمـة بحسـب الأصـل بمنعهـا–تستفید الدولة من وقوع الجریمة 

ة سواء كانت عقارات منقولا أو أموالا سـائلة، فهـل یعقـل أن تسـتفید الدولـة علـى وتصادر الأشیاء المضبوط

  .هذا النحو من الجریمة وفي الوقت نفسه یعاني المضرور منها

ومــن ناحیــة أخــرى فــإن مبــدأ المســاواة المنــوط بالدولــة تحقیقــه یقضــي بــأن تســود المســاواة بــین طائفــة       

ل من العدل أن یحصل مضرور مـن الجریمـة علـى مـا یضـمد جراحـه فه ،المجني علیهم أو ضحایا الجرائم

ره أو عدم ثبوت عسخر بسبب عدم معرفة الجاني أو یحرم آبسبب معرفة الجاني ویسره وثبوت مسؤولیته و 

  .1مسؤولیة الجاني لأي سبب

حــــول ) 31/12/1973(عنــــدما أصــــدرت قــــانون  )فنلنــــدا(ومــــن الــــدول التــــي أخــــذت بهــــذا الأســــاس        

یض ضحایا الجریمة في جرائم العنف حیث قررت أن لضحایا الجریمة الحق في التعویض دون النظر تعو 

الأمریكیـــة نموذجـــا لهـــذا الأســـاس فتخویـــل  )ماساشـــو ســـتي(إلـــى مراكـــزهم المالیـــة، كمـــا یعتبـــر قـــانون ولایـــة 

ي یقضـي بـأن مـن المحاكم العادیة في الولایة الحق في القضاء بالتعویض یجد نصه في دستور الولایة الـذ

  .حق كل مواطن أن یجد علاجا لما یصیبه من أضرار

 1968عـــام  )لـــوس أنجلـــو(مـــؤتمر : وقـــد وصـــت بهـــذا الأســـاس العدیـــد مـــن المـــؤتمرات نـــذكر منهـــا  

و      1974، ومؤتمر بودابست سنة 1973والندوة الدولیة الأولى لعلم المجني علیه بالقدس المحتلة سنة 

ـــا ـــة ب ـــة الوزاری ـــه إعـــلان میلانـــو بشـــأن المبـــادئ أوصـــت اللجن لمجلس الأوروبـــي بالأخـــذ بـــه، كمـــا أوصـــى ب

                                                 
  .28و  27محمد أبو العلا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص  1



214

، ونـادى بـه المـؤتمر الثالـث للجمعیـة المصـریة 12الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمـة فـي البنـد 

  .19891للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة 

  .النتائـج : ثـانیـا

  :ما یلي –الأساس القانوني  - هذا الأساسمن النتائج المترتبة على الأخذ ب       

إن التعویض الذي تدفعه الدولة للمجني علیهم أو لورثتهم بسبب وقوع الجریمة علیهم هو حق قانوني  *

لهم ولیس مجرد هبة أو منحة منها، بل إن ذلك یعد التزاما قانونیا علیها مصدره الجریمة التي لم تستطیع 

    .دوثها ومن ثم لا یجوز تقید هذا التعویض بمبدأ حاجة الضحیةالسلطات العامة الحیلولة دون ح

إن التزام الدولة بالتعویض التزام عام یشمل جمیع أنواع الجرائم بلا تمییز بینها، سواء في ذلك الجرائم  *

، لأن تقصیر فالواقعة على الأشخاص أو في الجرائم المرتكبة ضد الأموال أو الجرائم الماسة بالشر 

في منع ارتكاب الجریمة متوفر في كل الجرائم مهما كان محلها، فلا یعقل أن یشمل التعویض الدولة 

  .2بعض الجرائم ویستبعد الأخر

  لأن الفصل في موضوع یتعلق،إن الفصل في موضوع التعویض یتم عن طریق جهة قضائیة  *

  الفعل إذا كانبالضرر المبني على فعل جرمي یجب أن یكون من اختصاص جهة قضائیة تقرر ما 

                          .3یعد جریمة أم لا، ومن ناحیة أخرى ما إذا كان الضرر وقع قد حدث بسبب هذه الجریمة أم لا

  تقدیـر الأساس القـانونـي: ثـالثـا 

تعرض مبدأ التزام الدولة بتعویض الضرر من الجریمة على أساس قانوني لانتقادات لاذعة 

وأسانیدهم في ذلك أن تطبیق فكرة التعویض على أي ضرر ناتج عن أي  .هاء القانونوهجوم شدید من فق

جریمة یصبح أمرا بعید المنال، ولیس بمقدور أي دولة أن تقوم به حالیا، الأمر الذي جعل أغلبیة الفقه 

                                                 
  .83، 82أحمد عبد اللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق ص  1
  .235هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص  2
  .30لدولة للمضرور عن الجریمة، مرجع سابق، صمحمد أبو العلا عقیدة، تعویض ا 3
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 من قاعدة الضمانات التي یقررها لصالح المجني علیه ترفضه لأنه یقوم على فكرة واهیة بالرغم

  .ي المطالبة بالتعویض إلى جانب الجانيمال وفیر فذلك بإدخال الدولة وهي جهة موسرة ذات و 

یصطدم مباشرة مع الاتجاه الفقهي والقواعد القانونیة السائدة في كل القوانین بلا   فهذا الأساس

صدر ن مستند على القاعدة الراسخة التي تقضي بأن المسؤول عن تعویض الأضرار هو تاستثناء والتي 

  .1الفعل الضار المسبب له همن

لأن الدولة لا یقع علیها واجبا مطلقا وعاما في  ، یر في أن واحدطغیر واقعي وخ أمر كما أنه

مخاطر الجریمة التي یرتكبها الجناة  منوفي جمیع الظروف ى حمایة كل فرد من المواطنین على حد

الشغب المدني التي یمكن بناءا علیها مساءلة  حیث أن هناك فرقا شاسعا بین التعویض عن نتائج أعمال

مكانیة التبوء بوقوعها ووجوب الإسراع بمنعها، وبین التعویض عن جرائم العنف السلطات العامة عنها لإ

حیح أن ص.    وة  والنفوذ الحیلولة دون وقوعهاالضروریة التي لا یمكن لأي سلطة مهما بلغت من الق

حیازة الأسلحة بدون تراخیص، غیر أن ذلك لا یعني أن الدولة ارتضت  الدولة قد حضرت على المواطنین

ل المسؤولیة لحمایة جمیع المواطنین تحت كل الظروف والمناسبات، فكل ما تلتزم به هو أن ملنفسها تح

والرأي السابق خطیر  .     تضئ قدر جهدها الظروف الملائمة للتعایش بسلام وطمأنینة داخل المجتمع

لقول بمسؤولیة الدولة عن جرائم الأشخاص مسؤولیة قانونیة على إطلاقها یمكن أن یكون أیضا لأن ا

  .بمسؤولیتها عن جرائم الأموالللقول منطلقا 

والمعنى السابق یؤكده تقریر اللجنة الأوربیة التابعة للمجلس الأوربي لدراسة المشاكل المتعلقة 

ن أعضاء اللجنة لا یقبلون النظریة القائلة بأن الدولة بتعویض المجني علیهم من الجرائم، حیث جاء فیه أ

ست ملتزمة في مجال مكافحة الجریمة یمسؤولة عن النتائج المترتبة على الجرائم، لأن السلطات العامة ل

ولا تقبل الدولة أن تكون مسؤولة بالنیابة عن  ،نتیجة تحقیق ب ست التزاما یول لتزام ببذل عنایة إلا با

  . الجاني

                                                 
  .238هشام محمد علي سلیمان، مرجع سابق، ص  1
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ت من عرجوع إلى قوانین التعویض المطبقة في العدید من الدول، نجد أنها قد وضوبال

قرب إلى فكرة أجعل التزام الدولة هذا تالشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة لاستحقاق التعویض بصورة 

  .1دة والتضامن الاجتماعي منه إلى فكرة الحقعسامال

د حضت مسألة تعویض ضحایا الجرائم باهتمام أما على مستوى التشریع الجنائي الإسلامي، فق

بل حرصت على توسیع دائرة الالتزام  ، قریر مبدأ أن تعویضهم یقع على عاتق الجانيتمتزاید، ولم تكتف ب

  .بالتعویض

لكن حینما تقوم الدولة بتعویض المجني علیه من جراء الجریمة بعد تعذر حصوله على التعویض    

یأخذه من أضیر من الجریمة حقا له أم منحة ، فهل هذا التعویض الذي من أي جهة أخرى غیر الدولة

  تقدر بحسب ظروف المضرور من الیسار والإعسار؟ 

أو    له ولیس منحة أو تفضلا  لقد صرح الفقهاء بأن ما تدفعه الدولة للمضرور من الجریمة حق  

ة للمضرور حق ولیس منحة وإن یض الدولو وقد أتفق جمیع الفقهاء على أن تع، مواساة له في مصیبته 

أن الجنایة التي تقع  في الأماكن العامة كالمساجد والظروف : اختلفوا في الاستدلال لذلك فقد قال الحنفیة

  إنما تجب « :عبروا بقولهم وقد غرمم بالغنالمال لأن الالعامة وغیرها تكون الدیة على بیت 

  

وب یؤكد أن المضرور وإنما یأخذ حقه ولیس منحة أو والتعبیر بالوج» الدیة فیما ذكر على بیت المال

  .مساعدة

وذكر الحنفیة سبب الوجوب وهو التقصیر في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فیه القتیل ممن 

فیؤخذ بتقصیره زجرا له  ،وجب علیه النصرة، لأنه إذا وجب علیه الحفظ فلم یحتفظ مع القدرة مقصرا بتركة

بتحمل الدیة لأن التقصیر  ىوكل من كان أولى بالنصرة والحفظ كان أول. وحملا على تحصیل الواجب 

                                                 
  . 33و  31محمد أبو العلا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق ص  1

  . 240و  238نظر أیضا هشام محمد علي سلیمان مرجع سابق ص ا

 .125سابق، ص نظر أیضا رمضان عبد االله الصاوي ، مرجعا
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  1بالتصرف كانت منفعته له فكانت النصرة علیه یدا منه  أبلغ، ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا و 

  . » لما ما كسبت وعلیها ما اكتسبت «: لقوله تعالى

ذ غیر الدولة علیها، فكان تحمل ومعلوم أن الأماكن العامة تحت سلطة الدولة فلا سلطان لأخ

  .الدولة للتعویض فیها واجبا ولیس مواساة ومساعدة

لقد صرح المالكیة أیضا أن ما یأخذ المجني علیه تعویضا له یعتبر حقا تلتزم به الدولة، فإن لم   

فعیة عن وفي نفس الاتجاه سار الحنابلة ولم یخرج الشا ،إن بیت المال یحمل الدیة عنهفیكن للقاتل عائلة 

كما أن بیت المال مصب للتركة إذا لم یكن للمیت عصبة بالنسب ولا بالولاء وكذلك   :هذا المعني وقالوا

لو كانت العصبة معسرین أو كان لا یفي التوزیع علیهم بالواجب فیكون الباقي على بیت المال وذلك 

   .2»هثل عنه وأر من لا وارث له، أعق أنا وارث«  :استنادا لقوله صلى االله علیه وسلم

ي علیه من جننه على الدولة للمألنصل إلى خلاصة مؤداها أن فقهاء الشریعة أجمعوا على   

الدیة  وإن عجزت السلطات عن الوصول إلى الجاني فإن،ولورثته حق الرعایة ، الجریمة حق الحمایة 

ارها لا یتوقف على أضف لذلك أن  وجوب الدیة على بیت المال أو مقد .تكون واجبة على بیت المال

  .3راء أهل المقتول، فهي تدفع للغني كما تدفع للفقیرثدرجة 

  حسم أمره في هذه المسألة وأخذ خطأ الإسلامي يالعرض أن التشریع الجنائویبدو من خلال هذا 

بــــذلك            حــــد، ویكــــونأبــــأن مــــا یأخــــذه المجنــــي علیــــه حقــــا لــــه لا منــــة ولا بــــرا مــــن ،  واحــــد لا اعوجــــاج فیــــه

ــة النفســیة للأفــراد وحــ نــص علــى أن التعــویض حــق ثابــت  حیــث .علیهــا أشــد الحــرص صر قــد راعــى الحال

للمضــرور مــن الجریمــة، بینمــا یبحــث فقهــاء القــانون عــن وســیلة تقنــع الحكومــات بإصــدار تشــریعات تــنص 

  .على حق المضرور في الحصول على التعویض بأي طریقة كانت منحة أو حقا

                                                 
  . 113رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  1
  .114رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق، ص  2
  .91هلال فرغلي هلال، مرجع سابق، ص  3
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أخرى أن النصوص المثبتة لحق المضرور في التعویض في التشریع جهة  ومنهذا من جهة        

الإسلامي قاطعة  وملزمة تستمد قدسـیتها مـن كتـاب االله  وفعـل الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، فهـي واجبـة 

رات الدولیــة والجلســـات تمبیــد أن فقهــاء القـــانون مــازالوا یبحثــون فــي المــؤ  ، لا یجــادل ولا یمــارس فیهــا أحــد

ر هـذه الجلسـات بحـق المجنـي علیـه فـي التعـویض، یبحثـون عـن قاعـدة ضـمیة عن صیغة تلزم مـن یحلاالع

  . 1تستمد صیغة إلزام الدولة منها قدسیتها

نظــرا لكــل هــذه الانتقــادات كــان لابــد مــن البحــث عــن أســاس أخــر تقــوم علیــه مســؤولیة الدولــة بتعــویض    

  .وهذا ما سنتناوله في الفرع الموالي المجني علیه ومن هنا جاءت فكرة الأساس الاجتماعي

   .الأساس الاجتماعي: الفرع الثاني

   مضمون الأساس: أولا 

       قـــانوني علـــى عـــاتق الدولـــة فكـــرة أنـــه لـــیس فـــي الإمكـــان وضـــع التـــزام  یقـــوم هـــذا الأســـاس علـــى

            ها بهذهعباء ومن ثم لا یمكن تحمیلتعویض ضحایا الجرائم،لأن الدولة أصبحت مثقلة بكثیر من الأب

 .  في صور أخرى ویضبصفة إلزامیة ولكن یمكن أن یندرج هذا التع ءالأعبا

ـــا جـــاءت فكـــرة الأســـاس الاجتمـــاعي ومـــؤاده أن الدولـــة مســـؤولیتها اتجـــاه المتضـــرر مـــن           ومـــن هن

عـــویض للت أساســـها حاجـــة المجنـــي علـــیهم ،أو المجنـــي علیـــه مســـؤولیة اجتماعیـــة ولـــیس قانونیـــة  الجریمـــة

ن الدولــة لا تلتــزم حینئــذ إویترتــب علــى ذلــك أنــه إذا كــان هــؤلاء لا یحتــاجون بالفعــل إلــى هــذا التعــویض فــ

  .بتقدیمه

وهذا من منطلق أن هذا الأساس مرده ذلك الالتزام الأدبي الذي یدفع الدولة باعتبارها مسؤولة عن 

كبر قدر ممكن من العدل أبهدف تحقیق  ،جمیع طبقات المجتمع بالتدخل التشریعي والاجتماعي

 ،وتحسین أوضاع بعض الفئات التي تقضي ظروفه الخاصة أن تحاط برعایة أكبر ، الاجتماعي للأفراد

، وتقدیم ید المساعدة للمحتاجین  مثل تشریعات العمل والتأمین ضد المرض والشیخوخة والعجز والبطالة

                                                 
  . 134و133رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابقن ص  1
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إنشاء فة الاجتماعیة للدولة كان علیها لهذه الوظی واستكمالا. المتضررین من الكوارث الطبیعیة 

عاما لتعویض ضحایا الجریمة الذین حالت الظروف دون حصولهم على تعویض الأضرار التي  اصندوق

بموجب مسؤولیة قانونیة، بل بمقتضى إحساسها الاجتماعي في  ذلك لا تفعله فعلتي حین هو ، نكبوا بها 

  .  1مواجهة الأخطار ومنها خطر الجریمة

  جالـنتـائـ : ـاثـانی

 تاعتناق أي مبدأ تترتب علیه نتائج، تختلف باختلاف المبدأ المتبني، ولقد رأینا النتائج التي ترتب  

فهل یتمخض عن تبني الدولة هذا الالتزام ، على الأخذ بمبدأ التزام الدولة بالتعویض على أساس قانوني 

بني نظام تن النتائج تختلف حتما لأن على أساس اجتماعي نفس النتائج؟ والإجابة على ذلك هي أ

  .المساعدات العامة یختف كلیة عن تبني نظام الالتزام القانوني

  :وسوف یتضح ذلك على التالي 

إن التعویض الذي تدفعه الدولة إلى المجني  علیه أو المضرور عن الجریمة وفقا لهذا  -1  

المساعدة الإنسانیة یكون الباعث على التأسیس هو نوع من الإعانة الاجتماعیة، أو صورة من صور 

تقدیمها وهل الخیر والإحسان نحو المحتاجین، فهو بمثابة منحة أو تبرع لهم، وبعبارة أخرى لا یعتبر هذا 

  التعویض حق للمضرور بل هو مجرد منحة، وقد أبرزت بعض التشریعات التعویض هذا المعني

  التعویض یمنح على أساس أنه منحة، واستعمل صراحة من ذلك القانون الانجلیزي الذي نص على أن

  .2 قانون ولایة كالیفورنیا كلمة المساعدة بدلا من التعویض 

اســتجابة  تعــویض المضــرور مــن الأمــوال العامــةإن الدولــة حینمــا تقــرر إنشــاء نظــام خــاص ل -2  

ر التــي تحــدثها لــذلك  فهــي تــوازن بــین جســامة الأضــرا .للظــروف الاجتماعیــة التــي یوجــد فیهــا هــذا الأخیــر

 .الجرائم على اختلاف أنواعها، وتقرر بناءا على ذلـك دفـع التعـویض للجـرائم الأكثـر ضـررا والأشـد جسـامة

 الماسـة بسـلامة لتعویض من الدولة هي الأضرار الناجمة عـن الجـرائملولا شك أن أكثر الأضرار استحقاقا 

                                                 
الدولة للمضرور من الجریمة  نظر محمد أبو العلا عقیدة تعویضا.126رمضان عبد االله الصاوي، مرجع سابق ص  1

  . 80الدولة وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق ص  ،يقعبد اللطیف الف أحمد نظرا.33مرجع سابق ص 
 .35نظر محمد أبو العلا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة مرجع سابق ص ا   2
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الإرهابیة، فتقصر الدولة دفـع التعـویض وكذلك الجرائم ) القتل والضرب، الجرح، وهتك العرض(البدن 

  .   وسع في صرف التعویض لكل ضحایا الجرائم تتولا على هذه الطائفة من الجرائم الجسمیة دون غیرها ،

أن یكــون التعــویض بقــدر حاجــة المضــرور فــإذا كــان موســرا فــلا حاجــة لتطبیــق النظــام علیــه  -3   

 ا أقصـىأن تضـع حـدحـده، كمـا تسـتطیع الدولـة  علـى كـل واقعـة بوبالتالي فإن دفع التعویض یتحـدد بحسـ

  . 1ة مواردها المالیةطاقلهذا النوع من التعویض بحسب 

أن تكــون الجهــة التــي تقــدر التعــویض جهــة إداریــة ولقــد أصــدر مــؤتمر بودابســت المنعقــد فــي  -4  

ونــص ،قــدر تعــویض المجنــي علیــه أو المضــرور مــن الجریمــة تتوصــیة بشــأن الجهــة التــي  09/09/1974

یترك للمشرع الوطني تقدیر ما إذا كان من سلطة القاضي الجاني عند الحكم في الـدعوى  ‹‹ :على ما یلي

  . ›› العمومیة أن یقرر إمكان أو ضرورة تعویض المضرور عن مال الدولة

أو      ولذلك نجد أن الدول التي قررت تعویض المضرور مـن الجریمـة سـواء علـى أسـاس قـانوني  

  .في إسناد مهمة الفصل في طلب التعویض لجهة قضائیة أو لجهة إداریة تقد اختلف،يأساس اجتماع

ففي فرنسا نجد أن الذي یبث في طلبات التعویض هي لجنة مكونة في كل دائرة محكمـة اسـتئناف   

  .19812قانون المن   8،7،6من ثلاث قضاة وتكون قراراتها نهائیة وذلك طبقا للمادة 

ـــة فـــي بعـــض الجـــرائم أمـــا المشـــرع الجزائـــري  قـــد اســـند مهمـــة البـــث فـــي طلـــب التعـــویض مـــن الدول

  .كالجریمة الإرهابیة إلى لجان ذات طابع خاص على مستوى الولایة

كون الجهة الفاصلة في طلب تعـویض الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة مـن قبـل تونحن نمیل إلى أن 

حیــث تقــدیر التعــویض أو مــن  اء مــنلأنهــا فــي رأینــا هــي الأجــدر والأنســب ســو ، الدولــة هــي جهــة قضــائیة 

  .توفیر الشروط اللازمة للقضاء به حیث مدى

   تقدیر الأساس الاجتماعي : ثالثا

                                                 
  .128ص ، اوي، مرجع سابق نظر رمضان عبد االله الصاو ، 24ص  ،هشام محمد سلیمان، مرجع سابق  1
عبد اللطیف الفقي الدولة وحقوق ضحایا  أحمد، انظر 237و 236سید عبد الوهاب محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  2

  .81الجریمة، مرجع سابق، ص 
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لأنــه یمثــل الوضــع الحــالي ، یــد الكبیــر مــن جانــب كثیــر مــن الــدول ییتمیــز هــذا الأســاس بالتأ  

ر الإجتمـاعي الـذي الـدول ، كمـا ینمـي هـذا الأسـاس الـدو  للقوانین التي تـنص علـى التعـویض فـي كثیـر مـن

  .ها المضرور من الجریمةیظلل فئات كثیرة من

معنــى البــر والإحســان لوجــه إلیــه یتضــمنه  اومــع هــذا التأبیــد لــم یســلم هــذا الأســاس مــن النقــد وأكثــر مــ      

ولیس الحق والواجب لذلك یعهد للجهات الإداریة بأمر الأشراف علیه
1 .  

أو     تتعلق بالجهة القائلة بأنه لا یوجد نص دستوري  كذلك من الانتقادات الموجهة لهذا الأساس

أو        تلقــي القــوانین تذلــك أن الدولــة لا ، أســاس قــانوني  لــىقــانوني یلــزم الدولــة بتعــویض المضــرور ع

فهـي .          بحیـث تبحـث فیـه عـن نـص یلزمهـا بعمـل شـيء معـین أم لا،الدستور من جهة أعلـى منهـا 

م تعرضـها علـى الشـعب لیقرهـا حتي الدسـتور تقتـرح مـواده ثـو  ،ة السلطة التشریعیةالتي تسن القوانین بواسط

الأمر الذي جعل الأسانید التي اعتمدها أنصار هـا  ،هي القانون وهي الدستورأو یرفضها وبالتالي فالدولة 

  .2ه الفكرةنجد لها سندا في الواقع سوى حداث ولا و العمق م بالقوةسالاتجاه لا تت

نتقادات الموجهة للأساس الاجتماعي لمسؤولیة الدولة عن التعویض على النحـو المقـدم قد أدت الا

كأســاس  إلــى قیــام بعــض الفقهــاء الغــربیین بطــرح فكــرة التضــامن القــومي كبــدیل عــن الأســاس الاجتمــاعي

  .لمسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإجرامیة

لأفكــار التــي تمثــل مكانــا بــارزا ضــمن مجموعــة القــیم الســائدة فــي وفكــرة التضــامن القــومي تعــد مــن ا

أن فكـرة  بیـد. الثقـة  والقـوة فـي الوقـت ذاتـه وهـي تهـدف إلـى إعطـاء المـواطنین نوعـا مـن ، العصر الحـدیث

التضامن الاجتماعي لیس هدفا بل هي نوع من الشعور الإنساني اتجاه الآخرین، لكن هل یستطیع الفقهاء 

رغـم عـدم الاعتـراف  لإجرامیـة اسـتنادا إلـى هـذه الفكـرةالدولة عن تعویض ضحایا الأعمال ا ترتیب مسؤولیة

تطبیـق  ونبالقیمة القانونیة لفكرة التضامن القومي؟ لا شك أن الجواب یكون بالنفي لأن الفقهـاء لا یسـتطیع

  .الفكرة دون تدخل تشریعي

                                                 
  . 128رمضان عبد االله الصاوي مرجع سابق ص  1
  .239سید عبد الوهاب محمد مصطفى مرجع سابق  2
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الاجتماعیة تسـعى بكافـة الوسـائل  أي أن الهیئة ،وقد نادى البعض لفكرة اجتماعیة المسؤولة 

إلى تحقیق تعویض مناسب للأضرار التي تلحق بالفرد، دون التقید بما تملیه المسؤولیة الفردیة، وقد اعتنق 

ووفقــا لمــا یــراه فإنــه لا جــدال فــي أن الضــمیر الإنســاني فــي أي مكــان فــي ،  )ســافاتیه(هــذا المســلك الفقیــه 

وأن    علیه أو المضرور مـن الجریمـة بحسـب ظـروف فاعـل الجریمـةالعالم یأبه أن یختلف موقف المجني 

یجــد المضــرور مــا  فعندئــذفــإذا كــان الجــاني معلومــا وملیئــا مادیــا  ، یتــرك للمصــادفة والحــظ لتحدیــد مصــیره

  .یجبر به الأضرار التي أصابته، وذلك بالحصول على التعویض إما رضاء أو قضاء

نعــى المضــرور مــن الجریمــة حظــه العــاثر ووقــف المجتمــع  أمــا إذا كــان الجــاني معســرا أو مجهــولا،

        .1خلفه یبكي معه هذا الحظ التعس وهو مكتوف الأیدي

بعــض المضــرورین مــن جبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم بحجــة  وعلیــه فإنــه مــن غیــر العــدل أن یحــرم

یجبـــر  فـــي حـــین یخـــص الـــبعض الآخـــر ، عـــدم مســـؤولیة الدولـــة بســـبب إعســـار الجـــاني أو لكونـــه مجهـــولا

   .2أضرارهم حتى لو كانت أقل جسامة لكون الجاني ممتلئ مادیا وهذا ما لا یرتضیه الضمیر الإنساني 

إذا كــان الأســاس الاجتمــاعي قــد نــادى بــه جانــب لا بــأس بــه مــن فقهــاء القــانون هــل یمكــن وجــود 

  ؟ أفكار مماثلة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة

لامیة إلــى أن التــزام الدولــة بــالتعویض یقــوم علــى أســاس ذهــب بعــض البــاحثین فــي الدراســات الإســ 

اجتماعي، لكن جعلوا مبنى كلامهم على أن هذا الأساس هـو مـا ینطبـق علـى التـزام العائلـة بالدیـة لأنـه لـو 

بــل  لوجــب ،أســوة بدیــة الخطــأ  العمــد كــان صــحیحا أن العاقلــة تحمــل الدیــة لتقصــیرها لوجــب إلزامهــا بدیــة

  . ات عامة دون تفریق بین الأنفس والمالإلزامها بضمان المتلف

ـــة لا ینســـب  ـــرأي انتقـــد بشـــدة ومـــن أهـــم الـــردود الموجهـــة إلیـــه أن تحمـــل العاقلـــة للدی إلا أن هـــذا ال

ولــو أخــذنا بــذلك لنفــذت العقوبــة علــى . ومــع التســلیم بــأن كــل مخطــئ یتحمــل وزر عملــه ،لتقصــیرها فقــط،

                                                 
  .251مرجع سابق، ص هشام محمد علي سلیمان،  1
أحمد الكباش، مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیه أساسه، عناصره، ضمانة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث  يخیر  2

 . 595ص  مرجع سایق ،،1988مارس  14-12للجهة المصریة للقانون الجنائي والمنعقد من 
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رور علــى التعــویض كــاملا إن كــان الجــاني أو الأغنیــاء دون الفقــراء، وینــتج عــن ذلــك حصــول المضــ

عائلتــه أثریــاء ویحــرم منــه إن كــان الجــاني وعائلتــه مــن الفقــراء، فكــان تــرك القاعــدة للاســتثناء واجبــا لتحقیــق 

ت العشـیرة إلیـه لأنـه یقصـر فـي الاحتـراز مالعدالة والمساواة، كما أن الفرد غالبا ما یكون قوي بعشیرته قض

أمـا عـن  .أهله وغالبا قد قصروا في حفظه فكانوا أولى بالضم إلیـه فـي تحمـل الدیـةعن ارتكاب الخطأ لقوة 

حمـل العاقلــة فـي الخطــأ أو عــدم حملهـا فــي غیــره لأن مـرد الخطــأ إلـى الإهمــال وعــدم الاحتیـاط، وهــو نتــاج 

لدیـة وحـده سوء التربیة التي یسأل عنها أهله وعشیرته فكانوا أولى بالظم إلیه، ولو قلنا بتحمل الجاني لعن 

  . 1لأهدر بذلك دم كثیر، والقاعدة هي حفظ الدماء وصیانتها

إلا      هذا وبالرغم من هذا الاتجاه الواضح في التشریع الجنائي الإسلامي وهو الأسـاس القـانوني

أن فكــرة التكافــل الاجتمــاعي التــي نــادى بهــا فقهــاء الغــرب، تعتبــر مــن المقــررات الشــرعیة فــي الإســلام ومــن 

لتي تقوم علیها الدولـة فـي الإسـلام، وهـذا المبـدأ یفـرض علـى الدولـة دفـع التعـویض للمضـرور مـن الأسس ا

« : الجریمة في حالة إعسار الجاني أو عدم معرفته، وقد جاء في القرآن والسـنة مـا یؤكـد ذلـك لقولـه تعـالى

  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن 

  ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل« : قوله صلى االله علیه وسلمو ، » المنكر

     .2»الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىالجسد 

لنصل إلـى نتیجـة مؤداهـا أن التشـریع الجنـائي الإسـلامي حسـم أمـره فـي مسـألة تعـویض المضـرور 

وفـي الوقـت ذاتـه یعتبـر مبـدأ التكافـل الاجتمـاعي مـن مقرراتـه ، حـة من طرف الدولة واعتبر ذلك حقا لا من

  .الشرعیة

        كما لاحظنا تعدد الفوارق الجوهریة بین مسؤولیة الدولة في دفع التعویض للمضرور من الجریمة

  ولكل فریق دوافعه وحججه، إلا أننا نمیل إلى الرأي القائل بالأساس القانوني لما یحمل من توافق

  . الجنائیة الرشیدةاسة یتضیات السمع مق
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  مصادر تمویل التعویض: المبحث الثاني

وكـان  نـت محـل بعـث فـي المـؤتمرات الدولیـةتم إحیاء فكرة تعـویض ضـحایا الجریمـة، حتـى أنهـا كا  

الاتجاه السائد یمیل إلى إیجاد آلیات فعالة تیسر حصول المضرور مـن الجریمـة علـى تعـویض عـادل دون 

إلا أن مشــكلة تمویــل التعــویض وقفــت عائقــا كبیــرا أمــام الــدول التــي أخــذت علــى عاتقهــا عنــاء أو مشــقة، 

  .وجوب تعویض الدولة لأضرار الجریمة

وإذا كان مرتكب الجریمة هـو المصـدر الأول والأساسـي فـي تمویـل التعـویض، فهـل توجـد مصـادر   

  ؟ أخرى إلى جانب ذلك یمكن الاعتماد علیها في تعویض الضحایا

  : الإجابة على هذا التساؤل من خلال المطالب التالیةسنحاول 

  .المصادر الخاصة: المطلب الأول

  .المصادر العامة: المطلب الثاني

  

  

  المصادر الخاصة: المطلب الأول 

تعمل السیاسـة الجنائیـة الحدیثـة علـى ارسـاء نظـام جنـائي تعویضـي یقـف جنبـا الـى جنـب مـع النظـام       

ومن هذا المنطلق حرسـت العدیـد مـن . توفیر حمایة أكبر للمتضرر من الجریمة  الجنائي العقابي من أجل

خلال  الجاني ذاته و من خلال بعـض  الدول في العالم على مساعدة المضرور في اقتضاء التعویض من

  . أنظمة التامین

   .تعویضتمویل الدور الجاني في :  الفرع الأول

لا    مـا هـو المسـؤول الأول عـن تعـویض المضـرور، ولـذا كـان الجاني هو الذي ارتكب الجریمة ویبقى دائ

فــي دفـــع  تهي مســاهمهــبــد أن یكــون لــه دور فــي إلتــآم جــروح المضــرور إلــى حـــد مــا، وهــذا الــدور عمــاده 
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التعویض سواء من ممتلكاته الخاصة التي توجد في ذمته المالیة أثناء ارتكاب الجریمة، أو مجهوداته 

  .بعد ذلك

  قحقیـأثنـاء الت: أولا

تتمثل الوسائل المقـررة قانونـا فـي بعـض الـدول لمسـاعدة المضـرور مـن الجریمـة فـي الحصـول ولـو   

جزئیا على تعویض مـن الجـاني خـلال فتـرة التحقیـق فـي تخصـیص جـزء مـن الكفالـة للتعـویض وفـي غرامـة 

  :الصلح وحفظ الدعوى عقب تعویض المضرور وذلك على النحو التالي

  لة للتعویضتخصیص جزء من الكفا -1

بعض الدول مثل فرنسا تخول لقاضي التحقیق سلطة الأمر بدفع الجزء الثـاني مـن الكفالـة للمجنـي   

علیــه، حتــى ولــو عــارض المـــتهم وذلــك بشــرط أن یســبق ذلــك أمـــر مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة بتقریـــر 

  .1تعویض مؤقت للمضرور من الجریمة

  .ة الصلحنظـام غـرامـ -2

  حالة الدول نظام الصلح مقابل دفع الغرامة في مواد المخالفات، في یطبق القاضي في بعض

  .ما إذا كان المخالف قد قام بدفع التعویض تلقائیا للمضرور 

وتطبیقا لذلك نجد على سبیل المثال قانون التحقیق الجنائي البلجیكي یجیز لرئیس النیابـة أن یعـرض علـى 

مقابــل انقضــاء الــدعوى العمومیــة، وفــي نفــس  صــلحرامــة الالمــتهم الــذي دفــع التعــویض بالكامــل أن یــدفع غ

 الصـلح غرامةب المشرع الجزائري وأقر انقضاء الدعوى العمومیة في حالة دفع المخالف لمقدار ذهالاتجاه 

إلا أنــه یمنــع تطبیــق نظــام غرامــة الصــلح إذا كانــت المخالفــة تعــرض  ، 2والمهــل القانونیــة ضــمن الشــروط

وهـــذا  3أو الأشـــیاء          ء المــالي أو لتعـــویض الأضــرار اللاحقـــة بالأشــخاصفاعلهــا لجـــزاء غیــر الجـــزا

  .یعني أن تطبیق هذا النظام مشروط بالتعویض المسبق للمضرور من الجریمة

                                                 
  .104محمد أبو العلا عقیدة ، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة ، نرجع سابق ، ص  1
  .ق إ ج ج ج 389المادة  راجعر  2
 .ق إ ج ج 391المادة  اجع ر  3
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  .الـدعـوىنظـام حفظ  -3

تعطي التشریعات التي تأخذ نظام الملاءمة في رفع الدعوى للنیابـة العامـة سـلطة حفـظ الـدعوى أو   

 1981ســنة  )بلجیكــا(ر بــألا وجــه لإقامتهــا وذلــك تحــت رقابــة القضــاء، وفــي دراســة أجریــت فــي إصــدار أمــ

أثبتــت أن النیابــة العامــة قــد حفظــت العدیــد مــن القضــایا ویرجــع الســبب الأســاس فــي ذلــك إلــى قیــام الجــاني 

 بتعــویض المضــرور مــن الجریمــة وعلــى وجــه الخصــوص فــي جــرائم هجــر العائلــة وجــرائم الطــرق والســرقات

  .البسیطة

   .ةأثنـاء المحـاكمـ: ثـانیـا

مــن الوســائل القانونیــة المقــررة فــي بعــض القــوانین لمســاعدة المضــرور مــن الجریمــة فــي الحصــول   

  .طعنعلى التعویض أثناء المحاكمة الحكم بتعویض مؤقت وتنفیذ حكم التعویض بالرغم من قابلیته لل

  .الحكم بتعویض مؤقت للمضرور -1

لجریمـــة بأضـــرار تقتضـــي الإســـراع فـــي معالجتهـــا، كـــأن تحـــول الجریمـــة بـــین قـــد یصـــاب ضـــحایا ا

ضحیتها ومواصلة عمله دون أن یكون له مورد رزق آخر، فالعدالة تقتضي ألا ینتظر نهایة الـدعوى حتـى 

وانطلاقا من هذا المفهوم فقد أجـازت بعـض القـوانین للمحكمـة ، یتمكن من الحصول على التعویض اللازم 

   .حكمها الصادر بالإدانة تقریر تعویض مؤقت یدفعه الجاني للمتضرر من الجریمةفي  أن تقرر

ـــأمین    ـــه قصـــب الســـبق فـــي هـــذا المضـــمار بشـــأن الت ـــانون الإیطـــالي كـــان ل ـــذكر أن الق والجـــدیر بال

الإجبــاري علــى المســؤولیة المدنیــة الناشــئة عــن اســتعمال الســیارات، القــوارب البخاریــة، حــین نصــت المــادة 

علــى أن لخلفــاء المجنــي علیــه أن یطلبــوا مــن محكمــة أول درجــة أن تــأمر معجــلا بصــرف مبلــغ منــه  23/1

  .1من التعویض إلى أن تتم التسویة

إذا رأت المحكمـة أن : "علـى مـا یلـي 357وفي قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري، نصـت المـادة   

ى المدنیــة ولهــا أن تــأمر بــأن یــدفع الواقعــة تكــون جنحــة قضــت بالعقوبــة، وتحكــم عنــد الاقتضــاء فــي الــدعو 

                                                 
  .90یف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص عبد اللطأحمد  1
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مؤقتا كلا أو جزء من التعویضات المدنیة المقدرة، كما أن لها السلطة إن لم یكن ممكنا إصـدار حكـم 

ـــذ بـــه رغـــم ، فـــي طلـــب التعـــویض المـــدني  ـــا قـــابلا للتنفی ـــه  أن تقـــرر للمـــدعي المـــدني مبلغـــا احتیاطی بحالت

  ".المعارضة أو الاستئناف

نینهـــا علـــى حمایـــة حقـــوق الضـــحیة وأقـــرت للمضـــرور مـــن الجریمـــة حـــق وفـــي فرنســـا حرصـــت قوا  

المطالبـــة مـــن قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة اتخـــاذ الإجـــراءات الوقتیـــة لإصـــلاح الضـــرر والتـــي منهـــا الحكـــم 

  .1بتعویض مؤقت

وعلـــى نفـــس المنـــوال ســـار المشـــرع فـــي لبنـــان الـــذي أجـــاز للمحكمـــة أن تقـــرر فـــي حكمهـــا الصـــادر   

  .2ت الشخصیة مقدارا مؤقتا من التعویضاتبالإدانة والتعویضا

  .فیه نعطالتنفیذ المؤقت لحكم التعویض رغم ال -2

  في یجب أن یكون« توصیة بأنه )بودابست(حرصا على مساعدة المجني علیه أصدر مؤتمر      

الإمكان تنفیذ الحكم الصـادر بـالتعویض تنفیـذا مؤقتـا، لضـمان حصـول المعنـي علیـه علـى مسـاعدة عاجلـة 

ومـا نـص علیـه مـؤتمر بودابسـت نصـت علیـه بعـض القـوانین ومنهـا القـانون المصـري مـن  » قدر الإمكـانب

للمحكمــة عنــد الحكــم بالتضــمینات للمــدعي بــالحقوق المدنیــة أن « مــن إ ج ج المصــري  467/2خــلال م 

ذ بـالرغم مـن وكذلك القانون الجزائري أجـاز الحكـم بتعـویض مـدني مؤقـت قابـل للتنفیـ »تأمر بالتنفیذ المؤقت

   .3المعارضة والاستئناف

  .معنـد النطـق بالحكـ: ثـالثـا

  .ب أو تأجیل النطق بالعقوبةالتعویض شرط للإعفاء من العقا -1

نظـامي الإعفـاء القضـائي مـن  1973یولیـو سـنة  11أدخل المشرع الفرنسـي بالقـانون الصـادر فـي   

وز للقاضـــي بعـــد إعـــلان مســـؤولیة المـــتهم عـــن العقوبـــة وتأجیـــل النطـــق بهـــا، ویقضـــي هـــذا النظـــام بأنـــه یجـــ

أن یكــون الضــرر النـاتج عــن الجریمـة قــد تــم : الجریمـة أن یعفیــه مـن العقوبــة إذا تــوافرت شـروط ثلاثــة منهـا

                                                 
  .08/07/1983في  بفرنساالصادر  83/608قانون رقم  1
  .من أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني 206و  168المادة  2
 .من قانون إجراءات جزائیة المذكورة أعلاه 357راجع المادة  3
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أن یؤجـل  قاضـي بعـد أن یعلـن أن المـتهم مـذنبإصلاحه، بینما یخول نظـام تأجیـل النطـق بالعقوبـة ال

وهذا التأجیل یعد دلیلا علـى الأخـذ فـي الاعتبـار حقـوق المضـرور  .1لمدة سنة على الأكثر النطق بالعقوبة

مــن الجریمــة فــي مرحلــة المحاكمــة مــن خــلال التــأثیر علــى الجــاني لتعــویض ضــحایاه، وفتــرة الســنة كافیــة 

لقیاس جدیة المتهم، فإذا لم تقیم بالتعویض خلال هذه الفترة دل ذلك على عدم جدیته، ومن ثم فلا یستحق 

إعفـــاء مـــن العقـــاب، مراعـــاة لشـــعور المضـــرور مـــن الجریمـــة الـــذي یتـــأذى بطـــول انتظـــار  تـــأجیلا آخـــر أو

  .التعویض

بالوضـع تحـت مقتـرن بسـیط والآخـر  اهمأحـدیوجـد نظـامین لتأجیـل النطـق بالعقوبـة،  )بلجیكا(وفي   

ض الاختبــار، وفــي هــذا النظــام الأخیــر یشــترط قبــول الجــاني للوفــاء بــبعض الالتزامــات، والتــي منهــا تعــوی

یلاحـظ أن العقوبـة تعتبـر و . المجني علیه في جرائم السرقة ودفع النفقات المتأخرة في قضـایا هجـر العائلـة 

لم تكن إذا مضى على تأجیل النطق بالعقوبة فترة مـا بـین سـنة وخمـس سـنوات دون أن یبـث فـي أمـر كأن 

  .2العقوبة

  التعویض ظرف مخفف للعقاب -2

إلـــى قـــانون الإجـــراءات نـــص المـــادة  1981فبرایـــر  02ر فـــي لقـــد أضـــاف القـــانون الفرنســـي الصـــاد  

والتـي تـنص علـى أنـه فـي المـواد الجـنح والمخالفـات إذا قـام المـتهم اختیـار بتعـویض كـل أو بعــض  467/1

الأضـــرار الناجمـــة عـــن الجریمـــة، فإنـــه یجـــوز للمحكمـــة أن تعتبـــر ذلـــك ظرفـــا مخفضـــا للعقـــاب، آخـــذة فـــي 

وعلــــى نفــــس السیاســــة التشــــریعیة تســــیر معظــــم القــــوانین منهــــا القــــانون  3عالقــــدرة المالیــــة للمجتمــــالاعتبــــار 

  .4والیوغسلافي والقانون المجري التشیكوسلوفاكي

أمـا فــي التشــریع الجزائـري فقــد اعتمــد نظــام الظـروف المخففــة منــذ صـدور قــانون العقوبــات بموجــب   

یحـدد مضـمونها ولكـل قضـیة  فلـم یحصـرها ولـم، وتركها لتقدیر القاضـي  08/06/1966الأمر المؤرخ في 

                                                 
  .108ویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص محمد أبو العلا عقیدة، تع 1
  .99أحمد عبد اللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص  2
  .والملاحظ أن المشروع الفرنسي قد جعل تعویض الضحیة ظرفا قضائیا لتخفیف العقوبة لا عذرا قانونیا 3
  .109الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص محمد أبو العلا عقیدة، تعویض  4
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وعلیه یمكننا القـول بـأن جبـر الضـرر النـاتج عـن الجریمـة ظرفـا مخففـا للعقوبـة قـد یأخـذ بـه  .1ظروفها

القاضي في تحدید العقوبة وخاصة وأنه غیر ملزم بالإشارة إلى ذلك الظرف المخفف بل یكفـي النـزول إلـى 

  .ما دون الحد الأدنى المقرر جزءا للجریمة

  ض شرط لوقف التنفیذالتعوی -3

وقــــف تنفیــــذ العقوبــــة كشــــرط نــــاجم عــــن الوفــــاء بــــالتعویض بأخــــذت بعــــض التشــــریعات المعاصــــرة    

وبمقتضاه یجوز للقاضي أن یوقف تنفیذ العقوبة إن قام الجاني بتعویض المضرور من الجریمة مع مراعاة 

  .لمتحدةوقد أخذ بذلك القانون الفرنسي وبعض الولایات ا ، حالة الجاني المالیة

  على وللقاضي أن یدخل عدم تنفیذ الجاني لالتزامه في الاعتبار وإن لم یكن القانون قد نص  

   2.ذلك لأنه مما یعطي انطباعا عن سلوك الجاني ویشكل جزءا من عقیدة القاضي عند النطق بالحكم

د وفـاء وقـف تنفیـذ العقوبـة عنـ نصوص صریحة في القانون تعطي الحـق فـيوفي الجزائر لا توجد   

ــالتعویض، ولكــن الســلطة التقدیریــة لقاضــي الموضــوع یمكــن ظــروف معینــة أن یحكــم عنــد تــوافر  الجــاني ب

  .بوقف التنفیذ

أنــه یجــوز للقاضــي أن یحكــم بوقــف تنفیــذ العقوبــة إذا قــام : لنصــل بهــذا التحلیــل إلــى نتیجــة مؤداهــا        

  .الجاني بتعویض الضحیة أو تعهد بذلك

لتســهیل تعــویض الضــرر الــذي « قــد أوصــى بأنــه  )بودابســت(إلــى أن مــؤتمر  وخلیــق بنــا أن ننــوه  

  :أصاب ضحایا الجریمة یمكن النص على الوسائل التالیة

... جعل التعویض شرطا لوقف السیر في الدعوى الجنائیة ووقف تنفیذ العقوبة والوضع تحت الاختبار -1

  »..مع الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للجاني

  .أثناء التنفیذ وبعده: رابعا

                                                 
  .253حسن بوسقعة، مرجع سابق، ص ا 1
  .103و  102أحمد عبد اللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص  2
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اســــة الجنائیــــة التقلیدیــــة منهــــا والمعاصــــرة تقــــدم الوســــائل المتعــــددة التــــي تمكــــن یمـــا فتئــــت الس  

ففـي مرحلـة تنفیـذ الجـزاء الجنـائي بـل وبعـده  ،المضرور مـن اقتضـاء حقـه فـي التعـویض مـن المحكـوم علیـه

  نجد 

  للتعویض، وأخیرا نجد أن التعویض الإكراه البدني، تخصیص جزء من أجر السجین : الوسائل التالیة

   .1یمثل شرطا لازما الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي ورد الاعتبار

  .يالإكـراه البـدنـ-1

الدین في ب یرجع الأصل التاریخي لنظام الإكراه البدني إلى نظام استرقاق المدین في حالة عدم الوفاء

  ي جسمه لا في ماله، فإذا لم یدفع یصبح عبدا رقیقا القانون الروماني حین كان المدین یضمن الدین ف

  

  .2للدائن وبقي هذا النظام في معظم التشریعات الحدیثة وإن اختلف مفهومه من أصل نشأته

وقد أخذ القانون الجزائري بهذه الوسیلة للضغط على الجاني أو المحكوم علیه للوفاء بما علیـه مـن   

« : مـا یلـي     مـن ق إ ج ج علـى  599ریمـة، حیـث نصـت المـادة تزامات مالیة للحكومة ولضـحایا الجلا

یجــوز تنفیــذ الأحكــام الصــادرة بالإدانــة وبــرد مــا یلــزم رده والتعویضــات المدنیــة والمصــاریف بطریــق الإكــراه 

. 597البـــدني وذلـــك بقطـــع النظـــر عـــن المتابعـــات علـــى الأمـــوال حســـبما هـــو منصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

اه البـدني بحـبس المحكـوم علیـه المـدین ولا یسـقط الإكـراه البـدني بحـال مـن الأحـوال ویتحقق تنفیذ هـذا الإكـر 

وبالتـالي فـالإكراه البـدني یطبـق » .الالتزام الذي یجوز أن تتخـذ بشـأنه متابعـات لاحقـة بطـرق التنفیـذ العادیـة

المبـــالغ : الأولفـــي القـــانون الجزائـــري لاقتضـــاء نـــوعین مـــن الالتزامـــات المالیـــة الناشـــئة عـــن الجریمـــة النـــوع 

: والنـوع الثــاني .المسـتحقة للدولـة ضــد مرتكـب الجریمـة، وهــذه تشـمل الغرامــة والمصـاریف ورد مـا یجــب رده

   .3یتمثل في التعویض الذي یحكم به للمجني علیه عن الضرر الذي أصابه من الجریمة

                                                 
  .113محمد أبو العلا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص  1
، أحمد عبد اللطیف الفقي الجاني 114علا عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص محمد أبو ال 2

 .116والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص 
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ج، حیـث ق إ ج  604أما إجـراءات الحكـم بـالإكراه البـدني یمكـن اسـتنباطها مـن نـص المـادة 

یجب على المضرور من الجریمة أن یوجه إلى المحكوم علیه تنبیه بالوفاء في مدة أقصاها عشرة أیام، ثـم 

یقدم طلبا للمحكمة التي یقع فـي دائـرة اختصاصـها محـل إقامـة المحكـوم علیـه للحكـم بـالإكراه البـدني لتنفیـذ 

وإذا قـررت المحكمـة تطبیـق الإكـراه  حكم التعـویض، وللمحكمـة سـلطة تقدیریـة فـي إجابـة الطلـب أو رفضـه،

ثبـوت قـدرة المحكـوم علیـه علـى الـدفع وهـذا یعنـي أن المحكمـة سـتلجأ : البدني لا بد من توفر شروط معینـة

  .2وفي حالة ثبوت عسر المحكوم علیه بوقف تنفیذ الإكراه البدني .1إلى البحث والتحري

لإكـراه البـدني هنـا لـیس وسـیلة لاقتضـاء التعـویض عدم امتثال المحكوم علیه لأمر المحكمة بالدفع لأن ا -

ولكــن لوضــع حــد لتعنــت المــدین القــادر علــى الــدفع، لــذلك لا تبــرأ ذمــة المحكــوم علیــه مــن التعــویض بتنفیــذ 

  . 3الإكراه البدني علیه

  .قتطاع جزء من أجر السجین للتعویضا -2

ـــة ضـــرورة الاهتمـــام    ـــات أفكـــار المدرســـة الوضـــعیة الإیطالی ـــه كـــان مـــن نب بإصـــلاح المجـــرم وتهذیب

فتطورت النظرة إلى عمل المحكوم علیه خلال فترة قضـائه للعقوبـة، فقـدیما كـان ینظـر لعمـل السـجین علـى 

أنــه حــق خــالص للدولــة فهــو جــزء مكمــل للعقوبــة الســالبة للحریــة، ویهــدف إلــى زیــادة إیــلام الســجین أمــا بعــد 

  .على السجینظهور هذه المدرسة أضحى ینظر إلیه على أنه حق وواجب 

ویعتبـــر وســـیلة مـــن وســـائل التهـــذیب والإصـــلاح والتأهیـــل، وكـــان مـــن نتیجـــة هـــذا التطـــور أن غـــدا   

  للمحكوم علیه حق الحصول على أجر لقاء عمله، ففي ذلك تشجیع له على العمل وتحري أسباب العیش 

  ، فضلا عن اقتطاعالكریم فضلا عما یوفره لهذا العمل من مورد مالي ینفق منه على متطلباته وأسرته

  .1جزء منه لتعویض ضحایا الجریمة

                                                 
  .115محمد أبو العلا عقیدة،  تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص  1
یوقــف تنفیــذ الإكــراه البــدني لصــالح المحكــوم علــیهم الــذین یثبتــون لــدى النیابــة «:ق إ ج ج علــى مــایلي 603دة نصــت المــا 2

عسرهم المالي بأن یقدموا خصیصا لـذلك شـهادة فقـر یسـلمها رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي أو شـهادة الإعفـاء مـن الضـریبة 

   .»یسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدیة التي یقیمون بها
  .ق إ ج ج المذكورة سابقا 599/2راجع المادة  3
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وخلیق بنا فـي هـذا المقـام أن نـذكر أن فكـرة اقتطـاع جـزء مـن أجـر السـجین لتعـویض ضـحایا   

الجریمة قد طرحت للمناقشة في بعض المؤتمرات الدولیة نذكر منها المؤتمر الدولي للسجون الذي عقد في 

كمـا نصـت قواعـد الحـد الأدنـى لمعاملـة  ،توصـیة فـي هـذا الشـأنإلا أنه لـم یصـدر عنـه  1890باریس عام 

الســجناء فــي القاعــدة علــى أنــه یكافــأ الســجناء علــى عملهــم وفقــا لنظــام أجــور منصــف، وأن یســمح النظــام 

 اعلـى الأقـل فـي شـراء أشـیاء مـرخص بهـا لاسـتعمالهم الشخصـي وإرسـال جـزء اللسجناء بأن یستخدموا جزء

آخر بحیث یشكل كسـبا مـدخرا یـتم  انص النظام أیضا على احتجاز الإدارة جزءآخر منه إلى أسرهم، وأن ی

كمـــا أوصـــى المـــؤتمر الثـــاني للأمـــم المتحـــدة لمنـــع  ،)1،2،3(تســـلیمه للســـجین لـــدى إطـــلاق ســـراحه فقـــرات 

علـى أن یأخـذ السـجین علـى عملـه أجـرا، یشـعره  1960الجریمة ومعاملـة المجـرمین الـذي انعقـد بلنـدن عـام 

ه وبأن للكفاح الشریف ثمـاره، ویقتطـع مـن هـذا الأجـر جـزء یـدخر لیسـلم لـه لـدى إطـلاق سـراحه، بقیمة عمل

أنه لا یمكن الاعتماد  في  )بودابست(وجزء یعوض به ضحایا الجریمة، كما كان السائد في أعمال مؤتمر 

ن ثـم لـم تعویض ضحایا الجریمة علـى هـذا المصـدر نظـرا لضـآلة أجـر السـجین فـي غالبیـة التشـریعات، ومـ

ولى الآن وجهنــــا شــــطر نــــو  .كوصــــیة فــــي هــــذا الشــــأن )فریبــــورج(یصــــدر المــــؤتمر ولا حلقتــــه التمهیدیــــة فــــي

ویصـادقنا ،جر السجین لتعویض ضحایا الجریمـة ا من أالتشریعات المقارنة لنرى من منها قد خصص جزء

لنظـام السـجون، والتـي بشـأن القواعـد العامـة  274-3من القـانون البرازیلـي  15في هذا الصدد نص المادة 

تنص على أنه یتم تحدید أجر السجین بعد إجراء خصم شهري للتعویضـات المنصـوص علیهـا فـي القـانون 

مـن قـانون العقوبـات الإیطـالي علـى أن یحـتفظ السـجین بثلـث  145كمـا تـنص المـادة ، والتي یعینها الحكم 

ولكــن ،لوفــاء بــالتعویض المحكــوم بــه أجــره ویخصــص الثلثــان الآخــران لأغــراض أخــرى، یــأتي فــي مقــدمتها ا

تطبیق هذا النص على صدور قرارات وزاریة تحـدد كیفیـة تنفیـذه، إلا أن أیـا منهـا لـم علق المشرع الإیطالي 

لیبقــى بعــد ذلــك مــدینا  هومــن ثــم لــم یكــن هنـاك منــاص مــن ان یحصــل الســجین علــى كـل أجــر   .یصـدر بعــد

مــن  % 30لیخصــص نســة  1974صــدر قــانون فــي ســنة  بالمبــالغ المحكــوم بهــا والتــي منهــا التعــویض، ثــم

  ...أجر السجین لصندوق مساعدة ضحایا الجریمة
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مــن  57وتــأثر بــذلك فقــد خــص كــل مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني ونظیــره الســوري فــي المــادة   

 كــل محصــول لعمــل المحكــوم علیــه تجــري قســمته بإشــراف المــدعي العــام المــولج المكلــف «كلیهمــا علــى أن

ذ بــین كــل مــن المحكــوم علیــه والأشــخاص الــذین یعــولهم والمــدعي الشخصــي والدولــة لأجــل اســتیفاء بالتنفیــ

وذلــك بنســبة تحــدد بحســب ماهیــة الحكــم علــى ألا تقــل  ، الغرامــات والنفقــات القضــائیة ونفقــات إدارة الســجن

   حصة كل

  مخصصة من عائلة المحكوم علیه والمدعي الشخصي ما یعود له من التعویض تزاد الحصص ال

والواقـع أنـه رغـم وضـوح هـذا الـنص  »والأشخاص الذین یعـولهم زیـادة مطـردة بقـدر صـلاحه،للمحكوم علیه 

  .1البعض هناك غیر مطبق من الناحیة العملیةإلا أنه كما قرر 

مـــن أجـــر المحكـــوم علیـــه لتعـــویض  % 10أمـــا القـــانون الفرنســـي فقـــد نـــص علـــى تخصـــیص نســـبة   

لنسـبة یـتم بطلـب یتقـدم بـه المضـرور إلـى النیابـة، ثـم صـدر مرسـوم فـي المجني وكان الحصـول علـى هـذه ا

محولا النیابة العامة سلطة إبلاغ المؤسسات العقابیة بالالتزامات الواقعة على عاتق  1982مارس سنة  26

من الأجر دون حاجة إلى تقـدم المجنـي علیـه بطلـب إلـى النیابـة، ولا  % 10السجناء لتقوم بالخصم لنسبة 

لى ذي بصر في النهایة أنه ولئن كانـت النسـبة التـي یـتم اقتطاعهـا مـن أجـر السـجین لیسـت كافیـة یخفى ع

إلا أن  ، للوفــاء بأوجــه الصــرف المختلفــة والتــي منهــا تعــویض ضــحایا الجریمــة نظــرا لضــآلة أجــر الســجین

فـي  -ائلمع غیره من وسـ-من أجر السجین للتعویض أمر لازم إذ یشارك بدوره  االنص على اقتطاع جزء

معنویـة  ترضـیةبل تتعاظم أهمیته لما یحققه من  ،حمایة حقوق ضحایا الجریمة المتعلقة بالتعویض خاصة

الجریمة بحسبانهم یشاركون المحكوم علیهم فـي نـاتج عملهـم الملكفـین بـه أثنـاء تنفیـذ العقوبـة، كمـا لضحایا 

  .2حیة الجریمة وعائلتهتتعاظم أهمیته لما یولده من شعور لدى الجاني بمسؤولیة اتجاه ض

  .راج الشرطيفالوفاء بالتعویض شرط للإ -3

                                                 
  .121و  120، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص  الفقي للطیفاأحمد عبد  1

  .123، ص المرجع نفسه، الفقي للطیفاأحمد عبد  2
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تقضــي معظــم التشــریعات بضــرورة الوفــاء بالالتزامــات المالیــة الناشــئة عــن الجریمــة والمحكــوم    

والتعـــویض كشـــرط لازم للاســـتفادة مـــن نظـــام الإفـــراج ، بهـــا ضـــد الجـــاني كالغرامـــة، والمصـــاریف القضـــائیة 

مــن قــانون تنظــیم الســجون فــي  136علیــه ذلــك، وعلــى هــذا الشــرط نصــت المــادة  الشــرطي إلا إذا اســتحال

لا یمكــن للمحبــوس أن یســتفید مــن الإفــراج المشــروط مــا لــم یكــن قــد ســدد المصــاریف القضــائیة، «: الجزائــر

 1»ومبالغ الغرامات المحكوم بها علیه، وكذا التعویضات المدنیة أو ما یثبت تنازل الطرف المدني لـه عنهـا

یس هــذا الشــرط مطلوبــا لذاتــه وإنمــا هــو مطلــوب باعتبــار أن الوفــاء بالالتزامــات المالیــة ومنهــا التعــویض ولــ

قرینة على الندم على الجریمة وتوافر إرادة التأهیل لدى المحكوم علیه، فضلا عن أن الوفاء بالتعویض فیه 

   .2جه من السجنتخفیف عن المجني علیه وأهله فیحد من الرغبة في الانتقام منه بعد خرو 

  لوفاء بالتعویض شرط لرد الاعتبارا -4

وهو نظام ظهر منذ القدم، ، یهدف رد الاعتبار إلى محو آثار الجریمة التي لحقت بالمحكوم علیه   

وفــي أغلــب التشــریعات التــي تأخــذ بهــذا النظــام یســتعاد ، عرفــه الرومــان كمنحــة مــن الســلطة العامــة  حیــث

  .3وإما بحكم القضاء بالاعتبار إما بقوة القانون

وإذا لم یف المحكـوم علیـه بـالتعویض وغیـره مـن الالتزامـات المالیـة الناشـئة عـن الجریمـة إلـى حـین   

وفي هذا السیاق ،طلب رد الاعتبار فإن معظم التشریعات تشترط للحكم برد الاعتبار الوفاء بهذه الالتزامات

محكوم علیـه فـي الحالـة المنصـوص علیهـا فـي یتعین على ال« : ق إ ج ج على ما یلي 683نصت المادة 

أن تثبت قیامه بسـد المصـاریف القضـائیة والغرامـة والتعویضـات المدنیـة أو إعفـاء مـن أداء مـا  684المادة 

  .ذكر

                                                 
یتضـــمن قـــانون تنظـــیم  2005فبرایـــر ســـنة  06الموافـــق لــــ  1425ذي الحجـــة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  04-05القـــانون رقـــم  1

مـن  536/3من قانون تنظیم السجون المصري والمـادة  36تقابلها المادة ة الإدماج الاجتماعي للمسجونین، و السجون وإعاد

  .قانون الإجراءات الفرنسي
مرجـع  ، رمضـان عبـد االله الصـاوي121ص  تعویض الدولة للمضرور من الجریمـة، مرجـع سـابق،محمد أبو العلا عقیدة،  2

  .166سابق، ص 
  .301أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  3
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م یقــدم مـا یثبــت ذلـك تعــین علیـه أن یثبــت أنـه قضــى مـدة الإكــراه البـدني أو أن الطــرف لـفـإن   

   .………وسیلةال بهذه المتضرر قد أعفاه من التنفیذ 

وإذا لم یمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هـذا   

   1»المبلغ بالخزینة

إذا كــان الجــاني هــو المســؤول الأول عــن تعــویض المضــرور مــن الجریمــة فــي القــانون الوضــعي الــذي       

  یض وجبر الضرر الناتج عن الجریمةلتعو خیر للوفاء باهذا الأ فیزأوجد وسائل عدة من أجل تح

هل یتفق التشریع الإسلامي مـع القـوانین الوضـعیة فـي هـذه المسـألة أم أنـه یعـرف أنظمـة مغـایرة مـن شـأنها 

مـن     ممـا لا ریـب فیـه أن القـانون والشـریعة یتفقـان. توفیر ضمان أكبر لتعویض المضرور من الجریمـة 

لیح مـا أفسـده بارتكـاب الجریمـة وخاصـة جبـر الأضـرار الناجمـة حیث كون الجاني المسؤول الأهم عن تصـ

یدعم الجاني في الوفاء  هذا النظامعنها، سوى أن التشریع الجنائي الإسلامي یعرف نظاما فریدا من نوعه،

  .بالتعویض وهو ما یعرف بنظام العاقلة

  .جنایته عقل عن فلان غرم عنه: جمع عاقل وهو دافع الدیة، یقال: والمقصود بالعاقلة

  .العاقلة هم ضمناء الدیة ومتحملوها من عصاب القاتل: ویقول الإمام المارودي

أو        وسمیت الدیة عقلا، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، أو لأنها تعقل لسان أولیاء المقتول

   .2لأنهم یعقلون القاتل أي یمنعون عنه، والمنع العقل

  .أسرة الشخص الذین ینتمي إلیهم عن طریق لا تتوسط قرابتهم فیه أنثى: اوقد عرفها  أبو زهرة بأنه

اتفــق الفقهــاء علــى أن العاقلــة هــي التــي تحمــل الدیــة فــي القتــل الخطــأ وشــبه العمــد، إلا أنهــم كمــا   

  : اختلفوا في حقیقة العاقلة على النحو التالي

ـــرأي الأول ـــى هـــذا ذهـــب جم :ال ـــریبهم، وإل ـــة الرجـــل هـــم عصـــبته ق ـــة فـــي عاقل هـــور الفقهـــاء المالكی

ولأن الناس كانوا یتعاقلون في . المشهور عندهم والشافعیة والحنابلة والزیدیة والإمامیة والظاهریة والإباضیة

                                                 
   .مغربيمن ق إ ج  339تقابلها المادة   1
 .130زیدان، مرجع سابق، ص  حسین زكي زكي 2
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زمن رسول االله صلى االله علیه وسلم على أساس العصبة فدل هذا على أن العاقلة هم عصبة الجاني 

  .الجاني لو قتل ورثةحاضرهم وغائبهم لأنهم هم  نسبا وولاء قریبهم وبعیدهم، مریضهم وصحیحهم،

هذا  العاقلة هم أهل الدیوان، إذا كان الجاني من أهل الدیوان وإلا فعاقلته عصبته، وإلى :الرأي الثاني

ذهب الحنفیة وبعض المالكیة وأهل الدیوان وهم أهل الرایات في الجیش أي المقاتلة من الرجال الأحرار 

  .بیت المال أسماؤهم في جریدة الحساب ولهم رزق وعطاء من تذین كتبالبالغین العاقلین ال

  هو كالآتي: أما الرأي الراجح

مــن المســلم بــه أن التناصــر بــین الأقــارب یقــوي الــروابط الاجتماعیــة بیــنهم وإذا قویــت الــروابط بــین 

                                  الأســرة الواحــدة الأقــارب قویــت أواصــر المجتمــع كلــه، غیــر أنــه إذا تعــذر ذلــك وتفككــت الــروابط بــین أبنــاء 

كمــا نــرى الآن، فــإن الأخــذ بــرأي الحنفیــة ومــن معهــم أولــى بــالترجیح وذلــك بــأن یتحمــل الدیــة النقابــات أو 

: وهـــذا مـــا رجحـــه شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة إذ یقـــول ،الهیئــات التـــي یعمـــل فیهـــا الشـــخص فـــي هـــذا العصـــر

مـن قـال بـالأول لـم : ثـم یقـول ؟رع أو هم من ینصره ویعینـه مـن غیـر تعیـینالعاقلة هل هم محدودون بالش«

یعدل عن الأقارب، ومن قال بالثاني جعل العاقلة فـي كـل زمـان ومكـان مـن ینصـر الرجـل ویعینـه فـي ذلـك 

الزمان والمكان، ثم یقول عن القول الثـاني وهـذا أصـح القـولین وأنهـا تختلـف بـاختلاف الأحـوال، وإلا فرجـل 

ن بــالمغرب، وهنــاك مــن ینصــره ویعینــه، كیــف تكــون عاقلتــه مــن بالمشــرق فــي مملكــة أخــرى، ولعــل قــد ســك

  1»...أخباره قد انقضت عنهم

  .، الیسار، والموافقة في الدین)التكلیف(الذكورة، البلوغ والعقل : ومن صفات العاقلة

ادها قدر یحدده الإمـام ویوزع عبء الدیة بین أفراد العاقلة حسب الرأي الراجح بدفع كل فرد من أفر 

لا یكلف االله نفسا « :حسب اجتهاده، بحیث یفرق على كل فرد بقدر طاقته، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

  . 2»إلا وسعها

                                                 
  .133المرجع نفسه، ص أان زید حسین زكي زكي  1
  .286البقرة، الآیة  2
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أمـا عـن طریقـة أداء العاقلـة للدیـة ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أن دیـة الخطـأ مؤجلـة فـي ثـلاث 

  .سنین وذلك للتخفیف عن العاقلة

  .لعمد واجبة على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنوات إلا أنها مغلظةكذلك دیة شبه ا

وبــذلك نلاحــظ أن التشــریع الجنــائي الإســلامي اختلــف عــن القــانون الوضــعي فــي تحمیــل التعــویض 

ألا تزر «لأشخاص آخرین غیر الجاني ویشاركونه في حمل وزر جریمته، وهو استثناء من القاعدة العامة 

لجناة والمجني علیهم هي التي سـوغت هـذا الاسـتثناء وجعلـت الأخـذ بـه لازمـا ألا أن ظروف ا »وزر أخرى

  :وتبریر ذلك یلخص فیما یلي 1لتحقیق العدالة والمساواة، ولضمان الحصول على الحقوق

الأخـــذ بالقاعـــدة العامـــة التـــي تقضـــي بتحمـــل كـــل مخطـــئ وزر عملـــه، لكانـــت النتیجـــة أن تنفـــذ  -

أو    ولا تنفذ على الفقراء وهم الكثرة، ویتبـع هـذا أن یحصـل المجنـي علیـه العقوبة على الأغنیاء وهم قلة، 

ولیـه علــى الدیـة الكاملــة إن كـان الجــاني غنیـا، وعلــى بعضـها إن كــان متوسـط الحــال، أمـا إذا كــان الجــاني 

فقیرا وهو كـذلك فـي أغلـب الأحـوال، فـلا یحصـل المجنـي علیـه مـن الدیـة علـى شـيء، وهكـذا تنعـدم العدالـة 

مساواة، كما تنعدم بین المجني علیهم، فكان ترك القاعدة العامة إلى هذا الاستثناء واجبا لتحقیـق العدالـة وال

  .والمساواة

  ي في تقدیرها أن تكونیة، وقد روعلمالي للمجني علیه أولو  إن الدیة وإن كانت عقوبة إلا أنها حق *

المـتهم وحـده الدیـة، لمـا أمكـن أن یصـل معظـم تعویضا عادلا عن الجریمة، والأخذ بالقاعدة العامة وتحمل 

فلو طبقنا القاعـدة العامـة ،  2المجني علیهم إلى الدیة یحكم بها، ولأن مقدار الدیة عادة أكبر من ثروة الفرد

                                                 
  .674عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص  1
 
محسن العبودي، أساس تعویض المجني علیه في القانون الجنائي الإداري والشریعة الإسلامیة، بحث مقدم للمؤتمر  2

المجني علیه في الإجراءات الجنائیة حقوق  بعنوان،1989مارس  14-12الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي في 

   .552ص  ، 1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر
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 وتحمل الجاني وحده وزر عمله لكان ذلك مانعا من حصـول المجنـي علـیهم علـى حقـوقهم فكـان تـرك

   .1لضمان الوحید الذي یضمن وصول الحقوق المقررة إلى أربابهاالقاعدة إلى هذا الاستثناء وهو ا

وأســاس جــرائم الخطــأ هــو  ،إن العاقلــة تحمــل الدیــة فــي جــرائم الخطــأ أو شــبه العمــد وهــو ملحــق بالخطــأ* 

الإهمـــال وعـــدم الاحتیـــاط، وهـــذان ســـببهما ســـوء التوجیـــه وســـوء التربیـــة غالبـــا، والمســـؤول عـــن تربیـــة الفـــرد 

لون به بصلة الدم، كمـا أن الفـرد ینقـل عـن أسـرته ویتشـبه بأقاربـه، فكـان الإهمـال وعـدم وتوجیهه هم المتص

  .الاحتیاط هو میراث الأسرة والأسرة تأخذ عن البیئة فیكون الإهمال في النهایة میراث الجماعة

فوجــب لهــذا أن تتحمــل عاقلــة الجــاني نتیجــة خطئــه، وأن تتحمــل الجماعــة أخیــرا هــذا الخطــأ، كلمــا عجــزت 

  .العاقلة عن حمله

ن ولا ظلـم ف عن الجنـاة ورحمـة بهـم، ولـیس فیـه غـبإن الحكم بالدیة على الجاني وعلى عاقلته فیه تخفی *

لغیــرهم، لأن الجــاني الــذي تحمــل العاقلــة عنــه الیــوم دیــة جریمتــه ملــزم بــأن یتحمــل غــدا بنصــیب مــن الدیــة 

  . المقررة لجریمة غیره من أفراد العاقلة

وصیانتها وعدم إهدارها، والدیة مقررة بدلا مـن الـدم  اءساسیة في الشریعة هي حیاطة الدمأن القاعدة الأ *

وصیانة له عن الإهدار، فلو تحمل كل جاني وحده بالدیة التي تجب عن جریمته وكان عاجزا عن أدائهـا، 

  .2لأهدر بذلك دم المجني علیه

مي أضاف آلیة ممیزة لها دور كبیـر فـي ضـمان لنصل إلى نتیجة مؤداها أن التشریع الجنائي الإسلا      

تعـویض المضـرور مــن الجریمـة مـن خــلال نظـام العاقلــة ویكـون بـذلك خــرج علـى القاعـدة العامــة التـي تلــزم 

وذلـك مـن أجـل تحقیـق عدالـة أكبـر ومسـاواة أفضـل، فـي ، الجاني بتحمل جبر الضـرر النـاتج عـن جریمتـه 

                                                 
ویلاحظ أن المجني علیهم في جرائم العمد لا یتعرضون لمثل هذه الحالة، لأن العقوبة الأصلیة هي القصاص، ولا   1

و ولیه من القصاص ولن یعفو أحدهم عن القصاص وقبل الدیة وكان مال تستبدل بها الدیة إلا إذا عفا المجني علیه أ

  .ار المجني علیه أو ولیه ولیس لأحدهما أن یتضرر من هذا الوضعغیر كاف لسد الدیة، فذلك هو اختی الجاني
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ني دون عائلتــه ســواء كــان غنیــا أو فقیــرا عــبء تعــویض حــین اكتفــت القــوانین الوضــعیة بتحمیــل الجــا

  .على النحو الذي بیناه سلفا السعي إلى خلق حوافز لتحقیق ذلك الضرر الناتج عن جریمته مع

   .تعویضتمویل ال مین فيدور نظم التا:الفرع الثاني 

أنظمـة للتـأمین، ت أنظمة التامین وتباینت في العالم، وحتى في داخل الدولة الواحدة نجد ثمـة دتعد  

یمكـن أن فیوجد نظام التأمین الخـاص، ونظـام التـامین العـام، أو التـامین الاجتمـاعي وكـل نـوع مـن التـامین 

المرور، ویمكن أن یكون ضد جرائم من حوادث یمكن أن یكون التأمین . یعالج مشكلة معینة في المجتمع 

كثیـرة یقــرر التـأمین لصـالح الغیـر ضــد  انالعنـف، وقـد یعقـد التـامین مــن أجـل العجـز عـن العمــل، وفـي أحیـ

  .الوفاة، ومن التامین ما یكون إجباریا، ومنه ما یكون اختیاریا

تعویض المضرور سـواء أكـان هـذا الضـرر : وهدف هذه الأنواع من التامین مجتمعة واحد ألا وهو  

وبعــض التأمینیــة  نظمــةمـن العمــل، أم مــن الجــرائم، وهــدف التعــویض هــذا هــو القاســم المشــترك بــین تلــك الأ

جــل مســاعدة أجمعیــات المســاعدة، فقــد تنشــأ بعــض الجمعیــات الخاصــة، أو التــي تأخــذ صــفة العمــوم مــن 

  .1ضحایا الجرائم، وما أكثر هذه الأنواع من الجمعیات

  .التأمین من حوادث المرور: أولا

ى تـوفیر حمایـة بسبب التزاید المستمر في حوادث الطرق، عمد المشرع في كثیر من بـلاد العـالم إلـ  

ؤول الأصلي عـن الضـرر جهـة أخـرى هـي شـركة سأكبر للمضرور من حوادث السیارات، لیوجد بجانب الم

التــأمین وذلــك لتفــادي حــالات إعســار المســؤول الأصــلي عــن الحــادث، وقــد أخــذ هــذا النــوع مــن التــامین فــي 

فـــي مقدمـــة الـــدول  معظـــم الـــدول الغربیـــة صـــورة صـــندوق الضـــمان مـــن حـــوادث الســـیارات، وجـــاءت فرنســـا

ـــــانون صـــــدر فـــــي  ـــــي أنشـــــأت صـــــندوقا عامـــــا للضـــــمان مـــــن حـــــوادث الســـــیارات بمقتضـــــى ق الأوروبیـــــة الت

  .1952وطبق ابتداء من عام  31/12/1951
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قانون بإنشاء صندوق عام للضمان من حوادث  1956صدر في أول یولیو سنة  )بلجیكا(وفي       

  .السیارات

تطبیقــا لفكــرة صــندوق الضــمان مــن حــوادث  1969دیســمبر  23فــي  99صــدر القــانون رقــم  )إیطالیــا(وفــي 

  .المرور

بینما تلتزم الهیئة العامة للتأمین بجبر الضـرر النـاتج عـن حـوادث السـیارات فـي البلـدان الاشـتراكیة،        

ویشـمل . نظام التأمین الإجباري من المسؤولیة عن حوادث الطرق 1965یطبق منذ سنة  )یوغسلافیا(ففي 

  . 1عویض جمیع الأضرار الناجمة عن الحادث ویغطي جمیع المضرورین بلا قیدالت

وفــي بلــدان أخــرى یطبــق نظــام التــأمین الإجبــاري علــى المســؤولین عــن حــوادث الســیارات كمــا هــو   

  .2الحال في مصر

أمــا فــي الجزائــر یطبــق نظــام صــندوق الضــمان مــن حــوادث الســیارات، حیــث تــم إنشــاء مــا یســمى   

وأعیــد تنظیمــه بموجــب أوامــر ومراســیم لاحقــة، وفــي ســنة  ، 1963اص بالتعویضــات عــام صــندوق الخــبال

 05المـؤرخ فـي  103-04تم إنشاء ما یسمى بصندوق ضمان السیارات بموجب المرسوم التنفیـذي  2004

  .2004أفریل 

  : ویهدف الصندوق إلى توفیر حمایة أكبر للمضرور في الحالات التالیة  

  .عدم معرفة الفاعل - 

 .سار الفاعلإع - 

 .عدم تأمین الفاعل وإفلاس الفاعل - 

  :كما یستفاد من تدخل الصندوق حسب الشروط التالیة

                                                 
 .129و  128قیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، مرجع سابق، ص محمد أبو العلا ع 1
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أن یثبت ضحایا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم بأنهم من جنسیة جزائریة أو بأي محل إقـامتهم  -*

لجزائـــر اتفـــاق بـــالجزائر إذا كـــانوا أجانـــب أو أن یثبتـــوا بـــأنهم مـــن جنســـیة دولـــة ســـبق لهـــا أن أبرمـــت مـــع ا

  .بالمعاملة بالمثل

أن یثبتـــوا بـــأن الحـــادث الـــذي نشـــأ عنـــه الضـــرر یخـــول لهـــم حـــق المطالبـــة بـــالتعویض ضـــمن الشـــروط -*

المتعلــق بإلزامیــة التــأمین علــى الســیارات وبنظــام  30/01/1974المــؤرخ فــي  74/15المحــددة فــي الأمــر 

 .التعویض عن الأضرار

أو     ث بقي مجهـولا أو إذا كـان معروفـا أن یثبتـوا بانـه غیـر مـؤمن أن یثبتوا بأن المتسبب في الحاد -*

 .سقط حقه في الضمان أو بأنه معسر وغیر قادر عن الدفع إما كلیا أو جزئیا

في حالة حصول تسویة ودیة بین المتسبب في الحادث والمتضرر یجـب علـى المسـؤول عـن الحـادث  -*

مر بموجب رسالة موصى علیها، من ذات الأ 26م المادة والمدین بالتعویض أن یبلغ الصندوق وفق أحكا

ویجب بعدها على الصندوق إعـلان موقفـه مـن المشـروع خـلال شـهرین، فـإذا رفـض تعـین علـى المضـرور 

أو قبول اقتراح دفع التعویضات    مهم إما في رفع دعوى قضائیة عز أو ذوي حقوقه إعلام الصندوق عن 

  .1جوز لهم مطالبة الصندوق مجددا بالتعویضاتمن المتسبب في الحادث وعندها لا ی

  :وتتمثل موارد صندوق ضمان السیارات فیما یلي

  .مساهمة المؤمنین على المركبات في إطار التامین الإلزامي -*

 .مساعدة مؤسسات التامین بنسبة مقبوضاتها في فرع السیارات -*

 .المبالغ المحصل علیها من المدینین بالتعویضات -*

ـــ الغ -* مــن الغرامــة الجزائیــة المحكــوم بهــا علــى المــدانین لارتكــابهم  % 20رامــة الإضــافیة والمقــدرة ب

 .جنحة انعدام شهادة التأمین على المركبات

 .الإتاوات المدفوعة من المسؤولین عن الحوادث غیر المؤمن لهم -*

                                                 
عبد العزیز قرشوش، التعویض عن حـوادث المـرور، محاضـرات ألقیـت علـى طلبـة الكفـاءة المهنیـة، جامعـة فرحـات عبـاس  1
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 الحساب بالغ المودعة فيإیرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن الم -*    

 .1وكذلك الموارد الأخرى التي یمكن أن تخصص للصندوق، الجاري بالخزینة  

  .التامین ضد جرائم العنف: ثانیا

مـن الثابــت أن القــانون الجنــائي یتطــور تبعــا لظــروف المجتمــع الــذي یظلــه بالحمایــة، ویقــف حارســا   

  . سیاسیةلتقالیده وقیمه الاجتماعیة وأحواله الاقتصادیة وال

العنـف  ة ترتكب جرائمحطرت علیها نزاعات إجرامیة جامیوقد فوجئ العالم بقلة ضالة ومنحرفة س         

والإرهاب ولیس لها من زاد تقتات به إلا النیل من أمـن واسـتقلال الـبلاد، ولـیس لهـا مـن هـدف إلا الإخـلال 

  .بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع وأمنه للخطر

أو    التــي ترتكبهـا تلــك القلـة، ســواء علـى المســتوى الفـردي أو الجمــاعي وسـواء ارتكبــت مـن واحــد والجـرائم 

: ألا وهو    أكثر، وسواء أطلق علیها جرائم العنف، أو جرائم الإرهاب ضد الإنسانیة وكلها لها هدف واحد

أصـاب فـردا أو  أو     إحداث الضرر سواء أصاب هذا الضرر شریحة كبیـرة مـن المجتمـع فـي وقـت واحـد

أكثــر فهــو فــي النهایــة ضــرر نــاتج عــن جریمــة، فــإذا اختلفــت المســمیات فكلهــا جــرائم ذات ضــرر، والســؤال 

جــرائم الالمطــروح كیــف نعــالج آثــار هــذه الجــرائم؟ هــل بالتــأمین ضــد هــذه الجــرائم ومــا هــو ذلــك التــأمین؟ و 

ي وبعضـها جمـاعي، فكیـف متطورة بعضها اجتماعي وبعضها سیاسـي، وبعضـها اقتصـادي، وبعضـها فـرد

  2نواجه ذلك ونعوض المضرور من هذه الجرائم؟

، حیــث بلغــت نســبة الأفــراد المــؤمن علــیهم فــي هــذا )الســوید(فقــد عولجــت هــذه المشــكلة جزئیــا فــي   

  .3من مجموع السكان ورغم انتشار هذا النوع من التامین إلا أنه بقي اختیاریا % 90المجال 

عنف، أو جرائم الإرهاب، أو الجرائم ضد الإنسـانیة كلهـا تحقـق غرضـا خلاصة ما تقدم أن جرائم ال  

إجرامیا واحدا سواء بالفرد أو المجتمع وتحدث ضررا سواء عاما أم خاصا، ومن الملاحظ أن نظام التـامین 

                                                 
  .المتعلق بإلزامیة تأمین المركبات 74/15من الأمر  32ي المادة جاء تعداد هذه الموارد ف 1
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الخاص ضد أخطار هذه الجرائم لا یسعف المضرور مـن الجریمـة، لأنـه مـا ذا تفعـل شـركات التـامین 

ـــراد لســـكان فلســـطین ت جـــاه الأضـــرار الناتجـــة عـــن جـــرائم إرهـــاب إســـرائیل الیومیـــة، والتـــي ترتكـــب ضـــد الأف

والجماعات والممتلكات الخاصة والعامة، وماذا تفعل شركات التأمین أیـا كانـت مقـدرتها لسـكان العـراق ومـا 

لتـامین ومـاذا تفعـل شـركات ا !!!یحدث لهم مـن الإرهـاب الأمریكـي شـبه الیـومي لمـدة تقـارب العشـرین سـنة؟

  !!!أو من العدوان الأمریكي والأوروبي؟ لسكان أفغانستان وما یحدث لهم سواء من إرهاب الحاكمین لهم 

لقــد تنوعــت الجــرائم وتعــددت مصــادرها فصــارت مــن دول ضــد شــعوب ومــن جماعــات ومــن أفــراد،   

ا كـان مصـدرها ومن ثم فالتأمین المطلوب هو تبني الدولـة نظامـا عامـا لتعـویض المضـرور مـن الجریمـة أیـ

  .1ونوعها

  

  .تأمین العجز عن العمل: ثالثا

یعد تأمین العجز عن العمل من التأمینات الاجتماعیة التي تهدف إلـى حمایـة طائفـة العـاملین مـن   

الخطر الذي یتهـددهم فـي أرزاقهـم عنـدما یصـابون بمـا یعـوقهم عـن أداء أعمـالهم، فتتـدخل الدولـة بمـا لـدیها 

أو بتقـدیم هیلـه لعمـل یتناسـب ظروفـه الجدیـدة،ذا الشخص إلى سیرته الأولى، أو تأمن إمكانات لكي تعید ه

  .دخل ثابت للأسرة

یســـیرا فـــي صـــورة  ابعـــد وفـــاة هـــذا العامـــل یقـــیم ذل التســـاؤل، فتقطـــع الدولـــة مـــن راتـــب العامـــل جـــزء

  .اشتراك یرد إلیه عند إصابته بمكروه أو عجز عن العمل، أو لأسرته بعد وفاته

ام التــأمین الاجتمــاعي فــي البدایــة لحمایــة طبقــة العمــال، إلا أنــه ســرعان مــا عمــت وقــد وضــع نظــ

مظلتــه جمیــع الأفــراد لحفــظ حقهــم فــي العــیش الكــریم وحــق العامــل فــي التــأمین مقــرر فــي مواثیــق وإعلانــات 

دولیــة، فقــد  تضــمن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان حــق كــل شــخص فــي الأمــن الاجتمــاعي مــع حفــظ 

  من الإعلان، كما تضمن ذات الإعلان حق كل شخص في تأمین  22خصیته الحرة المادة كرامته وش
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مــن ناحیــة المأكــل والملــبس والخــدمات والصــحة مــع حفــظ حقــه عنــد البطالــة صــحته وصــحة أســرته 

  . 1من الإعلان 25المادة ،فقده وسیلة كسب رزقه لسبب لا یرجع إلیه  والعجز والمرض، أو عند

ن الــدول المختلفــة عــن تــأمین العجــز عــن العمــل وهــو یغطــي نفقــات عــلاج هــذا وقــد نصــت قــوانی

المصاب، وتقدیم مساعدة مالیة له أثناء فترة عجزه عن العمل، مـع تقـدیم المسـاعدة المطلوبـة لتأهیلـه لعمـل 

آخــر مناســب حلتـــه بعــد الإصـــابة، ویتقــرر للمصـــاب معــاش دائـــم إذا أعجزتــه الإصـــابة، ویتقــرر للمصـــاب 

ا أعجزتــه الإصــابة كلیــا عــن العمــل، وهــذا النــوع مــن التعــویض یقــدم للمضــرور ســواء أكــان معــاش دائــم إذ

  .2مصدر إصابته حادث عمل أو جریمة

ســـنة  ولیـــوی 02المـــؤرخ فـــي  11-83رقـــم القـــانون  وفـــي الجزائـــر یـــنظم قواعـــد التـــامین الاجتمـــاعي        

   . 2008 نایرب 23المؤرخ في  01-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  1983

وبفحــص هــذا النظــام التــأمیني نجــد أنــه لــم یســاعد كلیــة علــى حــل مشــكلة المضــرور مــن الجریمــة، 

لا یعطــي       حیـث أنـه یقتصــر علـى فئـة مــن المجتمـع ألا وهـي فئــة المـوظفین والعـاملین المثبتــین، كـذلك

تبط بــأن تكــون لهــذه الفئــة القــدر المناســب مــن التعــویض، عــلاوة علــى أن صــرف التعــویض أو المعــاش مــر 

الأضرار ناشئة أثناء العمل أو بسببه، بحیث تكون هناك مساحة من الزمن لا یدخل ما یحدث فیهـا ضـمن 

المستفیدین من هذا النظام، هذا ویوجـد نسـبة لا بـأس بهـا مـن العمـال غیـر المـؤمنین، لكـل ذلـك وغیـره فـإن 

  .3التأمین الاجتماعي مشكلة تعویض المضرور من الجریمة لا تحل بوجود هذه الأنظمة من

    .اةتـامین الـوفـ: رابعـا

من المتفق علیه أن التامین لحالة الوفاة هو عقـد یلتـزم بمقتضـاه المـؤمن فـي مقابـل أقسـاط بـأن یـدفع       

  أو في شكل إیراد دوريمبلغ تأمین معین عند وفاة المؤمن له، للمستفید سواء أكان ذلك دفعه واحدة 

  :ت التالیةویشمل لتأمین عل الحالا
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  .التامین العمري - 

 .1التامین المؤقت - 

تــدفع  )بلجیكــا(وهــذا النــوع مــن التــامین الاجتمــاعي منصــوص علیــه فــي قــوانین الــدول المختلفــة، ففــي 

مصــاریف الجنــازة للمكلــف بهــا، ولأرملــة العامــل أو المســتخدم المتــوفي الحــق فــي معــاش ســنوي مقــداره 

ألــف فرنــك بالنســبة للمســتخدم، وذلــك مقابــل أقســاط  86.244ألــف فرنــك بالنســبة للعامــل، و  22.684

  .2یدفعها المتوفي

  وفي مصر تستحق أسرة المؤمن علیه معاش الوفاة إذا انتهت خدمته بوفاته أي كان سبب الوفاة  

  .3فقد یكون سببها جریمة أو إصابة عمل

التــأمین یسـتهدف «: علـى مـا یلـيالاجتماعیـة مـن قـانون التأمینـات  47وفـي الجزائـر نصـت المـادة   

أدنـاه ، مـن منحـة  67افادة ذوي الحقوق المؤمن لهم اجتماعیا المنوفي المعرفین في المـادة الوفاة، على

   .4» الوفاة

  .المصادر العامة :المطلب الثاني

من دراستنا للوسائل السالفة الذكر التي یمكـن اللجـوء إلیهـا لتـأمین تعـویض المضـرور مـن الجریمـة   

قامت بدور أساسي في التعویض إلا أنها لیست كافیة لتغطیة جمیع حالات التعویض وهـو وجدنا أنها وإن 

مــا یــدعو فــي النهایــة إلــى العمــل علــى تنفیــذ فكــرة تحمــل الدولــة لجــزء أساســي مــن تعــویض المضــرور مــن 

  .5الجریمة

                                                 
معـــراج جدیـــدي، محاضـــرات فـــي قـــانون التـــأمین الجزائـــري، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الســـاحة المركزیـــة، بـــن عكنـــون  1

  . 99، ص 2005الجزائر، 
  .298سید عبد الوهاب محمد مصطفى، ص  2
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 نـــایرب 23المـــؤرخ فـــي  01-08المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم  1983ســـنة  ولیـــوی 02المـــؤرخ فـــي  11-83رقـــم القـــانون   4
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لتعـویض المجنــي علیـه مـن الجریمـة بأهمیـة تعـویض الدولــة  )بودابسـت(وقـد استشـعر مـؤتمر   

فضلا عن دور المصادر الأخرى فإن تمویل صندوق التعویضات یجب « : ر من ثم التوصیة التالیةوأصد

  . 1»أن یكون متأتیا من حصیلة الضرائب

وإذا بحثنـــا عـــن كیفیـــة تمویـــل الدولـــة لنظـــام التعـــویض فإننـــا نجـــد أن مصـــادر التمویـــل تتمثـــل فـــي   

وأخیرا وهـو ، أو جـزء مـن الضـرائب والرسـوم،درةتخصي جزء من الغرامـة، أو جـزء مـن قیمـة الأشـیاء المصـا

المصدر الأساسي تخصیص بند من بنود المیزانیة العامة للدولـة لتعـویض المضـرور مـن الجریمـة هـذا هـو 

الحال بالنسبة لمصادر الدولة المقترحة في القانون لتمویل تعویض المضرور من الجریمة، فهـل هـي نفـس 

  المصادر في التشریع الإسلامي؟

ك أن الدولـة الإســلامیة أخـذت علــى عاتقهـا تعـویض المضــرور مـن الجریمــة، إذا تعـذر علیــه ولا شـ  

الحصول على التعویض من الجاني أو عاقلته، إلا أن التزاماتها كثیرة ومن غیر المعقول أن توضع أمـوال 

وهـي  بیت المال كلها للتعویض، لذلك وجدت فـي النظـام الإسـلامي مصـادر مقترحـة لتمویـل هـذا التعـویض

  .أموال الزكاة، الأموال الموقوفة والتركات التي تؤول إلى بیت المال وأموال الغرامات

ـــانون مـــن خـــلال الغرامـــة، والمصـــادرة    ـــل التعـــویض فـــي الق ـــة فـــي تموی ـــدور الدول ـــه ســـنتطرق ل وعلی

ـــل التعـــویض فـــي التشـــریع  ـــة فـــي تموی ـــة، ونتطـــرق إلـــى دور الدول ـــة الدول والضـــرائب والرســـوم، كـــذلك میزانی

  .الإسلامي

  .ةالغـرامـ: الفـرع الأول

الغرامة تعني التزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزانة الدولة مبلغا مـن المـال، فالغرامـة تـذهب إلـى   

هـب بعـض ذالخزینة العامة لتوجههـا الدولـة بعـد ذلـك إلـى أوجـه الإنفـاق العـام، ومنـذ أواخـر القـرن الماضـي 

رامة كلها أو بعضها لتعویض المضرور من الجریمة وكان أول من بضرورة تخصیص الغ :الفقه إلى القول
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وفـي مـؤتمر  1895نادى بذلك رواد المدرسة الوضعیة فـي مـؤتمر رومـا للإنتروبولوجیـا الجنائیـة سـنة 

  .م 1895ومؤتمر باریس سنة  1905بروكسل سنة 

ســة الوضــعیة غیــر أن الفضــل الأول فــي إبــراز فكــرة تخصــیص الغرامــة للتعــویض یرجــع إلــى المدر   

، اللذین شددا كثیرا على هذه الفكـرة )جارو فالو(و )أنریكو فري(الإیطالیة، وعلى الأخص من قبل الفقیهین 

فكرة التعـویض عـن الضـرر هـي المبـدأ الأساسـي الثـاني الـذي تقـوم علیـه ) فیري(، بل واعتبر افي مؤلفاتهم

    .1المدرسة الوضعیة في مكافحة آثار الجریمة

ي عقوبـة أصــلیة فـي الجنایــات والجـنح والمخالفــات، وهـي عقوبــة تصـیب المحكــوم علیــه والغرامـة هــ  

أمـا حـدها الأقصـى  2دینـار جزائـري 2000 على سبیل المثال فـي التشـریع الجزائـري في ماله وحدها الأدنى

  .فمطلق یحدده المشرع في كل جریمة على حدى

مـن  ویض المضـرور مـن الجریمـةت لتعـوتخصص بعض التشریعات الحدیثة كل أو بعـض الغرامـا  

ومــن  570الجنائیــة فــي إیطالیــا المــادة  ، وقــانون الإجــراءات60/3قــانون العقوبــات السویســري المــادة : ذلــك

التشریعات العربیة القانون السوداني الذي یجیز للقاضي أن یخصص الغرامة لتعویض المضرور، وقد نقل 

جنــائي وهــي تجیــز للمحكمــة مــن قــانون التحقیـق ال 311 القـانون الســوداني عــن القــانون الهنـدي نــص المــادة

عنــدما تقضــي بالغرامــة بموجــب أي قــانون نافــذ المفعــول، أن تــأمر عنــد إصــدار الحكــم بتخصــیص  الجنائیــة

  :الغرامة المحصلة كلها أو بعضها لما یلي

  .الوفاء بالمصروفات التي صرفت في الإدعاء على وجه صحیح - 

لجریمــة وذلــك عنـدما تــرى المحكمــة أنــه یمكــن الحصــول علــى التعـویض عــن الضــرر الناشــئ عــن ا - 

 .تعویض بدعوى مدنیة

 .دفع مصروفات المعالجة الطبیة لأي شخص أصیب من قبل المتهم إصابة لها صلة بالجریمة - 

 .1إذا فرضت الغرامة في قضیة من القضایا القابلة للاستئناف أو التي تحتاج إلى تأیید -
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الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائیـــة الكـــویتي، علـــى أنـــه  مـــن قـــانون 127كـــذلك نصـــت المـــادة 

یخصص جزء من الغرامة لتعـویض المضـرور مـن الجریمـة وتـذهب ثلاثـة عشـرة ولایـة أمریكیـة إلـى تطبیـق 

  .2هذا النوع من الغرامة لتساهم جزئیا في تمویل التعویض

ا عن مجـرد التعـویض، وبالنظر إلى أن الغرامة عقوبة جنائیة، فإنها تتمیز بخصائص معینة تمیزه  

  :ویتمثل ذلك فیما یلي

أنها لا توقع إلا بناء على جریمة یحددها القانون طبقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة، ومن ثم فـلا تفـرض  - 

  .إلا بناء على قانون

 .لا توقع إلا بحكم قضائي لأنه لا عقوبة بغیر حكم - 

علـى المسـؤول عـن الحقـوق  العقوبة شخصیة فهي لا تصیب غیر مرتكـب الجریمـة، فـلا یحكـم بهـا - 

 .المدنیة، وذلك بخلاف الحال في التعویض

    الحكـــم بالغرامـــة شـــأن غیـــره مـــن العقوبـــات یـــتم بنـــاء علـــى طلـــب النیابـــة العامـــة ولا شـــأن للمـــدعي  - 

 .المدني بها

 .یجوز الحكم بوقف تنفیذها - 

  .3تنقضي الغرامة بأسباب انقضاء العقوبات كالتقادم والوفاء والعفو -

  .ادرةالمصـ: الثـانـيالفـرع  

المصادرة قد تكون عقوبة، وقد تكون تدبیرا احترازیا، وقد تكون نوعا من التعویض، وهي فـي حالـة   

  .كونها عقوبة قد تكون عقوبة جوازیة، وقد تكون عقوبة وجوبیة

المصــادرة هــي الأیلولــة  «: مــن قــانون العقوبــات بقولهــا 15وفــي التشــریع الجزائــري، عرفتهــا المــادة   

  »أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاءالنهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة 
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ونصت المادة التاسعة من قانون العقوبات الجزائـري علـى أن المصـادرة الجزئیـة للأمـوال هـي   

عقوبة تكمیلیة، وقد تكون المصادرة تدبیر أمن حیث نصت المادة السادسة عشرة من قانون العقوبات على 

أو        یتعــین الأمــر بمصــادرة الأشــیاء التــي تشــكل صــناعتها أو اســتعمالها أو حملهــا أو حیازتهــا« :أنــه

بیعهــا جریمــة، وكــذلك الأشــیاء التــي تعــد فــي نظــر القــانون أو التنظــیم، خطیــرة أو مضــرة، وفــي هــذه الحالــة 

قـد تكـون المصـادرة أمـوالا و » تطبق المصادرة كتدبیر أمن، مهما یكن الحكم الصـادر فـي الـدعوى العمومیـة

ســائلة كمبلــغ مــن المــال، ویمكــن أن تقــع علــى أشــیاء كمصــادر ســیارة اســتعملت فــي تهریــب المخــدرات مــثلا 

  . 1وقد تكون برامج أو أنظمة معلوماتیة

هذا وقد تنص بعض القوانین على تخصیص جزء من قیمة الأشیاء المصادرة لتعـویض المضـرور   

  .لنسبة لبعض الجرائم أو كلهامن الجریمة سواء كان ذلك با

ومــن القــوانین التــي أجــازت تخصــیص جــزء مــن الغرامــة لتمویــل التعــویض القــانون السویســري مــن   

مـــن قـــانون العقوبـــات التـــي نصـــت علـــى أنـــه إذا نـــتج عـــن جنایـــة أو جنحـــة ضـــرر لأحـــد  60خـــلال المـــادة 

ي بتخصیص حصیلة الأشیاء الأشخاص، وكان من المتوقع أن الجاني لن یعوضه، فإن للمحكمة أن تقض

المصـــادرة لتعـــویض المضـــرور فـــي حـــدود الضـــرر الـــذي ثبـــت للمحكمـــة أو یتفـــق علیـــه الخصـــوم والمشـــرع 

  .اللبناني والسوري قد اقتنینا نفس المادة

للتعویض في نوع معین من الجرائم وهي براءة الاختراع والملكیـة  ةتخصص المصادر  )فرنسا(وفي   

، تخصــص أمــوال المصــادرة للتعــویض فــي الجــرائم )بلجیكــا(وفــي . مات والنمــاذجالأدبیــة والفنیــة، والتصــمی

 )مصــر(وفــي . الجمركیــة، والجــرائم المتعلقــة بالعلامــات التجاریــة والصــناعیة والجــرائم الماســة بحــق المؤلــف

بشــان العلامــات والبیانــات التجاریــة للمحكمــة فــي أیــة  1939لســنة  57مــن القــانون رقــم  36تجیــز المــادة 

ى جنائیــة أو مدنیــة أن تحكــم بمصــادرة الأشــیاء المحجــوزة أو مــا یحجــز منهــا بعــد اســتنزال ثمنهــا مــن دعــو 

  .2التعویضات أو الغرامات، أو التصرف فیها طریقة تراها المحكمة مناسبة

                                                 
  .ج. ع .  من ق 6مكرر  394راجع المادة  1
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ولم یرد النص على تخصیص المصادرة لتعویض المضرور من الجریمة في قانون العقوبات   

  .قوانین الخاصةالجزائري باستثناء بعض ال

  .لضرائب و الرسوم ا: الفرع الثالث

في العقد الخامس من القرن الماضي بضـرورة أن ) مار جرى فراي(عندما نادت الكاتبة الإنجلیزیة   

تأخذ الدولة على عاتقها تعویض المضرورین من الجریمة الذین لم یتمكنوا من الحصول على تعویض من 

م للتعویض، فإنها اقترحت أن یكون من بین المصادر التي یمكن أن طریق آخر، وذلك بإنشاء صندوق عا

  .تمول هذا الصندوق فرض ضریبة على كل مواطن انجلیزي بالغ

، اعترض البعض على فرض 1974عام   )بودابست(وفي أثناء المناقشات التي جرت في مؤتمر   

ضــرائب بنتیجــة جریمــة افــع الأنــه لــیس مــن العــدل أن یكلــف د« : ضــریبة لتمویــل صــندوق التعــویض بقولــة

 .»ارتكبها غیره

ولكن  الرأي الغالب في المؤتمر ناصر فكرة الضریبة لتمویل التعویض، على أساس أن مسؤولیة  

الدولة عن تعویض المتضرر من الجریمة ترجع إلى تقصیرها في منع وقوع الجریمة، وهو نفس ما دعت 

وروبي لدراسة المشاكل الجنائیة في تقریرها حول تعویض إلیه اللجنة الأوروبیة المنبثقة عن المجلس الأ

المجني علیه، حیث ذهبت إلى أنه لا مناص من اللجوء إلى الضریبة لتمویل نظام التعویض نظرا لعدم 

كفایة المصادر الأخرى، ویضاف إلى ذلك أن قیام الدولة بالتعویض وتخصیص جزء من الإیرادات 

ضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع ومساعدة المضرور من الجریمة، العامة، تقوم كذلك على فكرة الت

عندما یبقى الجاني مجهولا أو یتضح أنه معسرا، وفي غیر هذه الحالات فالمسؤول عن الجریمة یبقى هو 

ولذا فإن قیام الدولة یفرض ضریبة أو رسم على بعض الخدمات التي  ،المسؤول الأول عن التعویض

الصندوق العام للتعویض، هو تأكید لسعى التضامن الاجتماعي واستشعار منها  تؤدیها بغرض تمویل

بمسؤولیتها اتجاه  المضرور كان یجب أن تعمل على منع الجریمة بحكم مسؤولیتها عن توفیر الأمن لكل 

  .مقیم على أرضها
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هو احد أقطاب المدرسة الوضعیة من أشد أنصار تخصیص عائد العقوبات ) فیري(وقد كان 

أنه إذا كانت الدولة لا تقدر على : »علم الاجتماع الجنائي«لمالیة لتعویض الضحیة، فقد كتب في مؤلفة ا

منع الجرائم، ولا تتوصل إلى معاقبة مرتكبها إلا في عدد محدود من الحالات، فهي تقصر في أداء واجبها 

ن تستوفي لنفسها عائد الذي تتقاضى في مقابلة ضرائب من المواطنین فكیف تسمح لنفسها مع ذلك إ

العقوبات المالیة وتحصل على تقصیرها؟ إن العدل والمنطق یقضیان بأن یؤول هذا العائد على صندوق 

الجریمة الذي یعجز عن استقاء حقه من تسبب في من خاص تتولى الدولة من خلاله تعویض المتضرر 

  .1إهداره

  

  

   .تخصیص جزء من میزانیة الدولة: بعار الفرع ال

قدیما إلى أن تتولى الدولة تعویض المضرور من الجریمة حین یعجز عن المدرسة الوضعیة  دعت 

ویثور التساؤل حول الكیفیة التي . الحصول على تعویض من الجاني وذلك عن طریق إنشاء صندوق عام

یتم بها تمویل هذا الصندوق فذهب رأي إلى تخصیص حصیلة الغرامة والمصادرة للتعویض على النحو 

لذي رأینا، بینما یرى آخرون أن تمویل الصندوق  یتم عن طریق فرض غرامة على الجاني تهدف إلى ا

تقدیر هذه الغرامة، بینما تطبق ثلاثة عشر  )فرنسا(و )هلندا(تمویل هذا الصندوق، وقد رفضت كل من 

یل الجزئي ولایة أمریكیة نوع خاص من الغرامة یفرض على كل محكوم علیه بعد الإدانة بهدف التمو 

  .لبرامج التعویض

ویتضح من دراسة برامج التعویض الحكومیة أن الدولة هي التي تتولى تمویل الجزء الأكبر من 

  .تخصیص بند من میزانیتها لهذا الغرضبمیزانیة هذه البرامج وذلك 

                                                 
  . 349و 348هشام محمد سلیمان، مرجع سابق،   ص  1
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اد ، ویزد)الولایات المتحدة الأمریكیة(و )هلندا(، و)ألمانیا(و )فرنسا(  ومن أمثلة هذه الدول

  .البند المخصص سنویا لیواجه من ناحیة زیادة طلبات التعویض، ومن ناحیة أخرى ارتفاع تكالیف الحیاة

، )مانیتویا(،)كیبك(وتتبع ثلاث ولایات كندیة تجربة جدیدة في مجال التعویض ففي ولایات 

د من السكان سنت عن كل فر  10تقوم الحكومة الفیدرالیة بالمساهمة في برامج التعویض ) كولومبیا(و

سنت في الصندوق بغرض  5من قیمة التعویضات المدفوعة یدخل هذا المبلغ  % 50على ألا یتجاوز 

  .التعویض

ولقد أثبتت إحصائیات التعویض في كندا أن هذه الولایات الثلاث أكثرها دفعا للتعویض الذي   

من التعویضات  % 51.4وازي وحدها تدفع تعویضا ی) كیبك(یتم في شكل التأمین ولقد ثبت أن مقاطعة 

  .على مستوى كندا

سنتا من كل فرد من السكان،  25ففي أمریكا وكندا تساهم الدولة في التعویض بنسبة تقل عن 

من هذه المقارنة ندرك مدى . 1دولارا سنویا عن كل فرد لخدمات الشرطة 75بینما یدفع السكان بما قیمته 

یض، وهذا یؤكد أن عملیة تمویل برامج التعویض الحكومیة لیست ما تدفعه الدولة مساهمة في برامج التعو 

بالعقبة الكئود أمام معظم الدول، لو أحسن التفكیر في كیفیة التمویل، سواء  من الإیرادات العامة، أو من 

  .مشاركة الأفراد فیها

  .لتعویض في التشریع الإسلاميوسائل تمویل الدولة ل : الفرع الخامس

ترحة لتمویل تعویض المضرور من الجریمة من قبل الدولة في التشریع من المصادر المق  

الإسلامي نذكر أموال الزكاة، الأموال الموقوفة على مصالح المسلمین، التركات التي تؤول إلى بیت المال 

  .وأموال الغرامات

   اةأمـوال الـزكـ: أولا 

                                                 
  . 350، ص المرجع نفسههشام محمد سلیمان،   1
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ر المالك للنصاب الذي الزكاة مصدر هام من مصادر بیت مال المسلمین تؤخذ من القاد  

إنما الصدقات  «: حال علیه الحول، وأموال الزكاة حدد االله الجهات التي تصرف فیها فقال عز وجل

للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل 

  .1»فریضة من االله واالله علیم حكیم 

وفق  ن الكریم ولم یدعها لحاكم یقسمهاصنف واحد بل لأصناف ثمانیة حددها القرآوالزكاة لیست ل  

   .2 رأى له قاصر، أو هوى متسلط، أو عصبیة جاهلیة

وتمویل التعویض من أموال الزكاة یكون على أساس أن المحكوم علیه العاجز عن الوفاء 

والغالب في الجاني  ، أو الغارمینبالتعویض یدخل في أحد الأصناف الثلاثیة الفقراء أو المساكین 

الإعسار لفقره أو مسكنته أو أنه مستوى الحال لیس عنده زائد عن حاجته لكي یفي بما وجب علیه من 

   3دیة أو تعویض فإن بیت المال یقوم بأداء هذا المال من سهم الفقراء أو المساكین أو الغارمین

والغارم لمصلحة نفسه أن  4لمصلحة الغیر والغارم إما أن یكون غارم لمصلحة نفسه، أو غارم

ما        یكون قد استدان بدین في غیر معصیة، أو أنه قد وجب علیه مال من أثر جنایة ولم یكن عنده 

ت المال من أموال الزكاة ما یكفي لسداد هذا الدین عنه، وكذلك العاقلة ییستطیع أن یؤدیه فیطلب من ب

و قد یحمل بیت المال الدیة عن فقیر . م ارتكبه أحد أفرادها خطأالتي وجب علیها أداء الدیة عن جر 

  .عاجز عن أدائها

وقد یحمل بیت المال الدیة الزكاة عن رجل تطوع لحملها حتى تهدأ ثائرة النفوس بین الناس 

  .ویعطى منها وإن كان غنیا

  .الأموال الموقوفة على مصالح المسلمین: ثـانیــا 

                                                 
  .60سورة التوبة، الآیة  1
مكتبة رحاب، الجزائر، ) 20ط،(یوسف القرضاوي، فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن وألسنة،  2

  .550، الجزء الثاني، ص 1988
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لمین إما أن تكون من الأفراد وإما أن تكون من الإمام، ویجوز أموال الوقف لمصالح المس  

ن خصصت هذه الأموال للصرف على وجه معین وذلك على شرط الواقف وإ تخصیص الصرف على 

أو أن تدخل في .مصالح المسلمین فیجوز صرفها على فض النزاعات وإصلاح ذات البین وتحمل الدیات

سكین ثائرة نفس أهل المجني علیه أو المضرور من الجرائم عما عموم مصالح المسلمین إذ الهدف منها ت

   .1لحق بهم

  .التركات التي تؤول إلى بیت المال والغرامات: ثـالثــا 

إن بیت مال الضوائع یتكون من التركات التي لا یعرف لها وارث مهما تكن طبقته ویتكون من   

  .الأموال التي لا یعرف لها مالك وهذا كله للفقراء 

وكما    ومن هؤلاء الفقراء غیر القادر على الدیة فهو فقیر لعدم قدرته وغارم لعدم وفائه بما علیه  

أن بیت المال یرث من لا وراث له فوجبت علیه تبعته بهذا الاعتبار، لأن القاعدة أن الغرم بالغنم، وطالما 

الوارث إذا كان قد ارتكب جرما  أن ماله إذا مات یكون لبیت المال فیكون مسؤولا عما یرتكب مما یتحمله

  .فتكون تبعته تبعة الوارث على  حد سواء

         أما بالنسبة للغرامات، فإن العقوبة في الجرائم التي لا حد فیها عقوبة تعزیزیة وهي بما   

جاني وإذا كانت العقوبة التعزیزیة مقدرة للإمام فإنه یجوز له أن یحكم بغرامة مالیة على ال.  یراه الإمام

  . 2توضع في بیت المال وتخصص لجبر الأضرار الناشئة عن الجریمة

بعد أن تطرقنا إلى دور الدولة في تمویل التعویض واستعرضنا جملة المصادر التي تعتمد علیها   

عة الإسلامیة یمكن أن نلاحظ أن وجه الاتفاق بین التشریعین یفي ذلك سوءا في القانون الوضعي أو الشر 

  .ن الغرامة مصدر من مصادر التعویض وإن اختلفت في النظام الإسلامي عنه في القانونیتمثل في كو 

أما أوجه الاختلاف تتمثل في كون النظام الإسلامي ینفرد عن غیره من الأنظمة القانونیة بوجود   

  .مصادر لا تعرفها هذه الأخیرة، كمصدر الزكاة
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تزال في القانون الوضعي مجرد هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مصادر التمویل لا   

ل في النظام لا تجد سندا لها إلا بالنص علیها في قوانین صریحة، في حین مصادر التموی  تاقتراحا

ل أن ینطق بها اللسان بالقول یتم التنفیذ بالفعل، وبعده یأتي القول على أرض الإسلامي هي ثوابت قب

  .بته الكرامصلبة من فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحا

وإذا كان القانون یسعى لتخصیص جزء من میزانیة الدولة لتعویض المضرور من الجریمة فإن   

       .1التشریع الإسلامي یحاول إیجاد مصادر بعیدة عن إنفاقات الدولة المخصصة لأغراض أخرى
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  ـةــــــمـــــاتـــالخـــــ

كــل جریمــة مــن تــوازن المجتمــع بخرقهــا للقواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام للدولــة وینــتج عــن ذلــك  تنــال       

 انهیار للهیكل الذي وضعته لتوفیر قیم الحیاة، وفي نفس الوقت تنـال الجریمـة عـن مصـالح خاصـة بشـخص

باعتبـار أن الجریمـة مـن نتـائج الحیـاة البشـریة فهـي ملازمـة فتلحـق بـه ضـررا مباشـرا أو غیـر مباشـرا، و  ذاتـي

للإنسان منذ نزول ادم علیـه السـلام لـلأرض، غیـر أن البحـث انصـب منـذ أقـدم العصـور علـى مـدى إمكانیـة 

  .لفرد لفي نطاقها وجعل ضررها محدود بقدر الإمكان سواء للمجتمع أو  قالتضیی

ا معا،لـذلك كـان مـلمجتمع و الفرد ،والقـانون یهـدف إلـى حمایتهلجریمة ضحیتین هما اوالحقیقة هي أن ل     

بشخص المضرور من الجریمة الـذي یعتبـر مـن أهـم عناصـر الظـاهرة الإجرامیـة فلـیس  ممن الواجب الاهتما

ن الغــة حقــوق المضــرور مــن الجریمــة، وأمــن العــدل أن ینــال الجنــاة فــي أجهــزة العدالــة رعایــة تفــوق بصــورة ب

جنائیة أوضاع وحقوق الطرف المتضرر من الجریمـة دون محاولـة جـادة لتقـدیم المسـاعدة تجاهل السیاسة الت

  .إلیه والدفاع عن مصالحه وتیسیر حصوله على هذه الحقوق

رفـع الصـوت عالیـا للمنـاداة بوجـوب إنصـاف  ىالأمر الذي حمل العاملین في حقل السیاسـة الجنائیـة علـ    

وضمان حقه فـي التعـویض عـن مختلـف الأضـرار التـي لحقـت  اهالمضرور من الجریمة من خلال محو أثار 

بحیث شهد . سواء كانت هذه الأضرار مادیة أو معنویة،شروطها وأركانها  تتوفر  تىبه من جراء الجریمة م

الجریمة بعد أن ظل حینا من  نعالم الیوم بدایة ثورة جنائیة جدیدة تتم لصالح المجني علیه وكل متضرر م

  .ئا مذكوراالدهر لم یكن شی

وإذا كانت البشریة في القـرن الماضـي قـد سـمت بمشـاعرها مـن الانتقـام مـن الجـاني إلـى معاملـة عقابیـة      

فقد آن لها في هذا القرن أن تترجم مشاعر الشفقة اتجاه المجني علیه أو المضرور من الجریمة إلى  ،عادلة

ــة فــي العقــاب مــ حمایــة كاملــة محقوقــة وبهــذا یتــوازن فــي          ع حــق المضــرور مــن الجریمــة حــق الدول

  .التعویض
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ومن هذا المنطلق اسـتقرت الآراء الفقهیـة والقانونیـة علـى ضـرورة تعـویض المضـرور مـن الجریمـة سـواء    

شـریع الجنـائي الإسـلامي الـذي هذه الفلسفة مـن الت ةكان الجاني معلوما او مجهولا میسرا أو معسرا مستلهم

و ذلك بغض النظر عن قوقه بقواعد ثابتة لا غبار علیها حفظ ح،فمند قرون  من الجریمة رلمضرو عني با

ساس الذي یقوم علیـه هـذا التعـویض، و مـن أجـل تحقیـق الترضـیة الكاملـة للمتضـرر مـن الجریمـة لا بـد الأ

كــذلك تقــدیره تقــدیرا  ،مــن الحكــم بالصــورة المناســبة للتعــویض بحیــث یتناســب مــع طبیعــة الضــرر الحاصــل

  .  عى فیه مختلف الظروف و الملابساتعادیا یرا

وذلـك  على الدولـة أن تقـوم بـدورها فـي حمایـة حقـوق المضـرور مـن الجریمـة هذا من جهة ومن جهة أخرى

لوقایـة الأفـراد مـن خطـر الجریمـة، وإذا وقعـت رغـم ذلـك فإنـه علـى الدولـة أن تعمـل  بوضع إستراتجیة عامـة

ل المضـــرور علـــى تعـــویض بمختلـــف أنواعـــه وصـــوره، حصـــو الـــة جمیـــع العوائـــق التـــي تحـــول دون علـــى إز 

حـث  فضلا عـنهذا . وتیسیر الإجراءات القضائیة و الإداریة الواجب اتخاذها في سبیل تحصیل التعویض

 .الجاني و الضغط علیه من أجل مساعدة المضرور و جبر ضرره

أي  لجریمـة أو مـنأما إذا استحال على المتضرر من الجریمة الحصـول علـى التعـویض مـن مرتكـب ا    

مصـــدر أخـــر، فعلـــى الدولـــة أن تلتـــزم بهـــذا التعـــویض تحقیقـــا للعدالـــة الاجتماعیـــة وإزكـــاء لـــروح التضـــامن 

  .الاجتماعي بین أفراد المجتمع

وعلیه فـان دراسـتنا لموضـوع تعـویض الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة دراسـة مقارنـة، مكننـا مـن التوصـل     

  :والتوصیات ستدعت تقدیم بعض الاقتراحاتإلى جملة من النتائج والملاحظات ا

لقد أصبح تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة من الموضوعات التي حظیت باهتمام رجال الفقه  -1

حتى   والقانون، حیث اتجهت البحوث إلى دراسة شخص المتضرر من الجریمة وأشبعته دراسة وتحلیلا

فمن الفقهاء . مجني علیه والمضرور من الجریمةثار خلاف في أروقة الفقه والقانون ، حول مصطلح ال

،و الواقع أنهم لم یتفقوا حتى الآن من اعتمد معیار الخطر لتحدید المجني علیه والمضرور من الجریمة 

 .على تعریف محدد للضحیة أو المتضرر من الجریمة وإن كانوا قد أسهموا على الأقل في رسم معالمها



 260

أو المجني علیه و         حیة ضإلى  المضرور من الجریمة بعبارة ال وفي تشریعات كثیرة  توجد إشارة

  . منها التشریع الجزائري

ن توفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال أما جاء في إعلان المبادئ الأساسیة بشبواستئناسا      

علیه مضرور من الجریمة  ن المجنيأب:توصلنا في النهایة إلى القول 1985السلطة المنعقد بمیلانو سنة 

في كل الأحوال حتي وان توقفت عند حد الشروع، لما یصیبه من فزع وقلق واضطراب ولیس هناك تلازم 

بین شخص المجني علیه وشخص المضرور من الجریمة فكل مجني علیه مضرور من الجریمة ولیس 

  .كل مضرور من الجریمة مجنیا علیه

یمــة لا یقتصــر دائمــا علــى المجنــي علیــه بــل یتعــداه إلــى أشــخاص وإذا كــان الضــرر الناشــئ عــن الجر  -2

ن للتعویض وهم طائفة المجني علیه وطائفة یآخرین الأمر الذي دفعنا إلى تعداد هؤلاء الأشخاص المستحق

المضـرور غیـر المجنــي علیـه وهــم نفـس الأشـخاص أصــحاب الحـق فــي التعـویض عـن ضــرر الجریمـة فــي 

یت المال في التشریع الإسلامي یضاف إلى قائمة هؤلاء الأشخاص باعتبـاره غیر أن ب. الإسلامیة الشریعة

  . وارث من لا وارث له

یعتبر الضرر شرطا أساسیا لاستحقاق التعویض و هو كـل أذى یصـیب الإنسـان فیلحـق بـه خسـارة أو  -3

و الضـرر یفوت علیه كسبا مشـروعا أو كلیهمـا، و الضـرر المقصـود فـي هـذه الحالـة هـو الضـرر الجنـائي أ

و حتى یكون موجبا للتعویض لا بد من أن یكون هذا الضرر شخصیا و مباشرا غیر .الناشئ عن الجریمة

لا یقتصر الضرر على من أصیب به لوحده و إنما یتجاوز شخصه إلى  انه یحدث في كثیر من الأحیان 

 .فقهي هل یعـوض أم لا و الذي نشأ بشأنه خلاف ، الغیر و هو ما یعرف في لغة القانون بالضرر المرتد

و قد فصلنا في هذه المسألة و أشرنا إلى أن التشریعات العربیة لم تتطرق لهذه النـوع مـن الضـرر باسـتثناء 

قانون الیمن الشعبیة، أما عن التشریع الجزائري بالرغم من أنه لم ینص علیه صراحة إلا أنه اقر التعویض 

یض عن ضرر مرتد، و مـن الشـروط كـذلك الواجـب توافرهـا عن الضرر المعنوي و في رأینا ما هو إلا تعو 
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إلا انــه محقــق الوقــوع ممــا یســمح لضــرر و قــد یكــون مســتقبلا فــي الضــرر الموجــب للتعــویض هــو تحقــق ا

   .وهذا ما أخد به جل التشریعات ومنها الفرنسي ، المصري و الجزائري ، بالتعویض عن تفویت الفرصة

شــــرنا إلــــى توافــــق القــــانون والتشــــریع أمصــــلحة مشــــروعة و  كمــــا یجــــب أن ینصــــب الضــــرر علــــى حــــق أو-

 عــنالإسـلامي حــول خصــائص الضــرر الموجــب للتعــویض مــع اخــتلاف بســیط كتجنــب الشــریعة للتعــویض 

  .الضرر المستقبلي

مـــال المضـــرور ومنـــه مـــا یلحـــق الأذى بجســـده ومنـــه مـــا یلحـــق الأذى بمـــن الأضـــرار مـــا یلحـــق الأذى  -4

واع ضـرر مـالي، جسـدي وضـرر معنـوي و قسـمنا الأضـرار إلـى ثلاثـة أنـ بسمعته وشرفه، وعلـى ضـوء هـذا

أن التعویض عن الضرر المعنوي من المسائل المعقدة التي اختلف بشأنها الفقه والتشریع على حد  اكتشفنا

المشرع الجزائري سلك في ذلك مسلك كل من المشرع الفرنسي والمصـري وأجـاز التعـویض عـن أما .سوءاه 

مكــرر مــن 182صــراحة، مــن خــلال المــادة الثالثــة مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة والمــادة  الضــرر المعنــوي

  .القانون المدني

تعود فكرة تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة إلى مدونة حمورابي واعتنقتها جل التشریعات القدیمـة،  -5

لـــى القـــوانین الحدیثـــة التـــي ونالـــت مكانـــة رفیعـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة الغـــراء، وانتقـــل مفهـــوم التعـــویض إ

اعتنقته مركزة على توفر عناصر المسؤولیة من خطإ وضرر وعلاقة سـببیة واختلفـت هـذه التشـریعات فیمـا 

 علـى بینها حول أساس التعویض، منها من اعتمد النظریة الموضوعیة، ومنها من جمع بین الاثنین وسقنا

مـع العلـم أن أسـاس التعـویض فـي التشـریع الإسـلامي ، المثال التشریع المصري والفرنسي والجزائـري  سبیل

  .  هو أساس  موضوعي مطلق قوامه وقوع الضرر لا جسامة الخطأ

شـــرع الـــرد والضـــمان لجبـــر الضـــرر الواقـــع علـــى المـــال فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، وشـــرعت الدیـــة لجبـــر  -6

الضرر الواقـع علـى الـنفس،  فهـي عقوبـة وتعـویض فـي آن واحـد، هـي عقوبـة لمـا تحملـه مـن زجـر للجـاني 

  .وهي تعویض یدخل مال المضرور من الجریمة خصوصا وان مقدارها یختلف تبعا لجسامة الإصابة
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الأصل في التعویض أن یكون عینیا وهو التنفیذ العیني، كما یمكن أن یكون تعویضا بمقابل نقدي أو  -7

الأصل في تقدیر التعویض أن یتولاه القاضي، ومـع ذلـك لا یوجـد مـانع یخضـع هـذا التقـدیر  و.غیر نقدي 

  .أو للقانون  للاتفاق 

كما    جریمة إلا أن هناك معاییر یتحتكم إلیهاللقاضي سلطة واسعة في تقدیر التعویض الناشئ عن ال -8

وقــوع  رة مــا بــینفتــرر الــذي أصــاب المضــرور و حجمــه فــي الضــتتــأثر عملیــة تقــدیر التعــویض بطبیعــة ال

  .و الحكم بالتعویض  الجریمة

لكي یكون هناك تعویض لا بد من وقوع جریمـة بـالمعنى المحـدد لهـا فـي الفقـه الجنـائي، أي باعتبارهـا  -9

 ،و الضــرر        كـذلك لا بــد مـن وقــوع ضـرر و تـوافر علاقــة سـببیة بــین الجریمـة . غیـر مشــروعنشـاطا 

الشـــروط الموضـــوعیة  هو هـــو مـــا یطلـــق علیهـــا الفقـــ. فیشـــترط إذن أن یكـــون الضـــرر محمـــولا علـــى الخطـــأ

  لتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة، كما یخضع طلب هذا التعویض لعدد من القواعد 

  .تختلف باختلاف المسلك المتبع والجهة صاحبة التعویض  الإجرائیة  وهي

عن طریق الادعاء أمام  يللمضرور من الجریمة المطالب بالتعویض حق الخیار بین القضاء الجزائ -10

قاضـي التحقیـق أو أثنـاء الجلســة أو عـن طریـق التكلیــف المباشـر، و بـین القضــاء المـدني، و لـه أن یطعــن 

ـــــــة طـــــــرق ال ـــــــيفـــــــي الأحكـــــــام بكاف ـــــــي الشـــــــق المـــــــدني دون الجزائ                . طعـــــــن شـــــــرط أن ینحصـــــــر الطعـــــــن ف

هـذا و لاحظنـا أن المشــرع الجزائـري قــد اعتنـق سیاســة طـول الأجـل بالنســبة لتقـادم دعــوى التعـویض مقارنــة 

بتقادم الدعوى العمومیـة، و یكـون بـذلك قـد انسـجم مـع السیاسـة الجنائیـة المعاصـرة التـي تهـدف إلـى تمكـین 

  .رور من الجریمة من حقه في التعویضالمض

إذا كانــــت الدولــــة هــــي المســــؤولة عــــن تعــــویض الضــــرر الناشــــئ عــــن الجریمــــة فــــإجراءات المطالبــــة  -11

  .بالتعویض تختلف عن القواعد العامة كضرورة إبلاغ الشرطة وتقدیم طلب التعویض والفصل فیه 
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كان مرتكبها مسؤول جنائیا أو غیر مسـؤول  ولا یهم إن كانت الجریمة عمدیة أو غیر عمدیة، أو إذا -12

 الجزائري،الایرلنـــدي مـــع العلـــم أن هـــذا الاتجـــاه مكـــرس فـــي كثیـــر مـــن تشـــریعات العـــالم كالتشـــریع الفرنســـي

  إلخ.......

و قد یحصل المضرور مـن الجریمـة علـى حكـم بـالتعویض مـن خـلال رفـع الـدعوى المدنیـة، إلا انـه یفـاجئ 

یكون معسرا، و ربما یبقى غیر معروف، فمـن غیـر المعقـول أن یبقـى هـذا  بجاني مماطل في الدفع، و بما

ومــن هنــا نشــأت فكــرة التــزام الدولــة بتعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمــة فــي . المضــرور دون تعــویض

  .  العصر الحدیث التي تعود جذورها إلى الحضارات القدیمة

خــلال  قــر هــذا المبــدأ مــنأمــة منــد ولادتــه و فكــرة تعــویض الدولــة لضــرر الجری تبنــى النظــام الإســلامي -13

قــر تعــویض المضــرور مــن بیــت المــال كلمــا تعــذر علیــه الحصــول علــى نظــام القســامة فــي الإســلام ، كمــا أ

حــول التــزام الدولــة بتعــویض  رتمســغیــر أن الفقــه المعاصــر مــازال فــي جــدل م،ذلــك مــن الجــاني أو عائلتــه 

 وعلـى النحـ براهینـهخر معارض ولكل  فریق هما مؤید والآحدأوانقسم إلى مذهبین ،المضرور من الجریمة 

  .الذي فصلنا 

كانت السباقة في الأخذ بمبدأ التزام  )بریطانیا(و  )نیوزلندا(یة مثل سكسونییبدو أن التشریعات الانجلو  -14

قـد الدولـة بـالتعویض عـن ضـرر الجریمـة مقارنـة بالتشـریعات الآتیـة وفـي مقـدمتها التشـریع الفرنسـي ، هـذا و 

 ولـو كـان بشـكل جـد متواضـع تمت الإشارة إلى التشریع الجزائري ومدى تبنیه لفكـرة التـزام الدولـة بـالتعویض

الســـیارات ونظـــام تعـــویض ضـــحیا الجـــرائم  ضـــماننظـــام الخـــاص بصـــندوق المـــن خـــلال بعـــض الأنظمـــة ك

  .إلخ....ةالإرهابی

فریــق یــرى أن أســاس هــذا الالتــزام هــو  :وانقســم الاتجــاه المؤیــد لالتــزام الدولــة بــالتعویض إلــى قســمین -15

تدفعـــه الدولـــة الـــذي خـــر انـــه أســـاس اجتمـــاعي، وان التعـــویض أســـاس قـــانوني ، فـــي حـــین یـــرى الفریـــق الآ

  . للمضرور من الجریمة هو مجرد منحة وشفقة وإحسان 
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الفكـرة وقد أدت الانتقـادات الموجـه إلـى الأسـاس الاجتمـاعي إلـى طـرح فكـرة التضـامن القـومي، بیـد أن هـذه 

التــي نــادي بهــا الفكــر الغربــي هــي مشــتقة مــن فكــرة التكافــل الاجتمــاعي فــي الإســلام، وانــه لا ینظــر إلیهــا 

  .كمنحة بل هو واجب 

أن المشــكلة الأساســیة التــي تواجــه نظــام تعــویض الدولــة لأضــرار الجــرائم تتمثــل فــي عجــز مواردهــا  - 16

المشــكلة كــان لابــد مــن البحــث عــن مصــادر جــل مواجهــة هــذه أالمالیــة عــن الوفــاء بهــذا الالتــزام، ومــن 

لى جانب هذا توجد مصادر إ هناك مصادر خاصة كالجاني، وبعض نظم التأمین، و  . لتمویل التعویض

أو تخصـیص        عامة تتمثل في الغرامة والمصادرة وتخصـیص جـزء مـن حصـیلة الضـرائب والرسـوم

عدیـد مـن هـذه المصـادر الیعات الوضـعیة فـي ویتفق النظـام الإسـلامي مـع التشـر . جزء من میزانیة الدولة

 .      مع انفراده بالزكاة كمصدر مهم لتمویل أضرار الجریمة 

  التوصیــــــات 

 فـي القـانون مـا یضـمن جـدفـي أن ی إیمانا منا بمصلحة المضرور من الجریمة الذي یعتبر ضحیة لها،

عــوض عمــا حــاق بــه مــن ضــرر حمایتــه ضــد أي انتهــاك لأي حــق مــن حقوقــه بفعــل یعــد جریمــة، وان ی

  .وان یستعید مركزه في المجتمع الذي اهتز بالاعتداء علیه 

وتحقیقا لنوع من التوازن بین مصلحة الفرد والمجتمـع واسـتجابة للحركـة العالمیـة التـي تنـادي بمناصـرة   

  :نقترح التوصیات التالیة. المضرور من الجریمة و تعویضه و إنصافه

 ،جریمة دورا أكبر و أساسیا في الـدعوى الجنائیـة إلـى جانـب النیابـة العامـةإعطاء المضرور من ال -1

  .و تبصیره  بجمیع حقوقه أثناء جمیع مراحل الدعوى

جراءات المؤدیـة إلـى حصـول المضـرور مـن الجریمـة علـى التعـویض بأسـلوب الإضرورة أن تكون  -2

  . السرعة و الیسریتمیز عن غیره 

ة المطالبــة بــالتعویض أمــام جمیــع المحــاكم و إقــرار حقــه فــي الطعــن الســماح للمضــرور مــن الجریمــ -3

  .على الأحكام الصادرة في الدعوى المدنیة و الجنائیة على حد سواء
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أن یتسع نطاق التعویض لیشمل كل متضرر مـن الجریمـة سـواء كـان مجنیـا علیـه أم لا، و یشـمل  -4

  . یض من الدولةكافة الجرائم الواقعة على الأفراد خاصة إذا كان التعو 

  .حمایة المضرور من الجریمة و أسرته و شهوده ضد أي انتقام من الجاني -5

طلقــة علــى كافــة مســتحقات الدولــة میجـب أن یكــون لتعــویض الضــرر الناشــئ عــن الجریمـة أولویــة  -6

  .   عند تزاحمها على أموال المحكوم علیه

 جـرام بمختلـف أنواعـه وصـوره والـذي انتشـراإن العالم بأسره یتعرض الآن لهجمة شرسة من قبل الإ -7

دد كیـان الـدول وأمنهـا، وإذا كانـت الـدول الغربیـة واجهـت هـذا خطـر انتشار النار في الهشیم وأصبح بهـ

بالــدول العربیــة والإســلامیة بصــفة عامــة  لبســن قــوانین تكفــل تعــویض كــل متضــرر مــن الجریمــة فخلیــ

قانونـا بتعــویض المتضــرر مـن الجریمــة كلمــا تعــذر والجزائـر بصــفة خاصــة تصـبح علــى منوالهــا وتلتــزم 

وذلك بسـن قـوانین ملزمـة ووضـعها حیـز ،علیه الحصول على التعویض من الجاني أو أي جهة أخرى 

مــن مصــادر  اوإنمــا باعتبــاره مصــدر  ظــام الإســلامي لــیس باعتبــاره دیانــةالتنفیــذ وذالــك عمــلا لأحكــام الن

حقیق الترضیة الكاملة للمضرور مـن الجریمـة والتـي لـم یفلـح التشریع ونظاما قانونیا متكاملا نجح في ت

  .في الوصول إلیها حتى الآن كافة النظم القانونیة المقارنة 

ناشد الدول العربیة بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة إنشاء صـندوق یـتم تمویلـه مـن تخصـیص ن -8

وجـزء  – والضـرائب والرسـوم –مصـادرة الغرامـات وأمـوال ال: میزانیة الدولة وهذا البند یمول من في بند 

ویمكن أیضا أن یمول مـن شـركات التـامین  -وجزء من الكفالة التي یدفعها الجاني -من اجر السجین 

  .وتبرعات الأشخاص المقتدرین 

ضرورة إدخال الوسائل الحدیثة لحث الجـاني والضـغط علیـه لتعـویض المضـرور كجعـل التعـویض  -9

  .أو تعلیق إیقاف العقوبة أو تخفیفها على التعویض ،عفاء من العقاب أو ربط الإ ، جزاءا جنائیا
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           إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة

  .استعمال السلطة

       .ضحایا الجریمة) ألف(

      الأشــخاص الــذین أصــیبوا بضــرر فردیــا أو جماعیــا بمــا فــي ذلــك البـــدني  " الضــحایا " یقصــد بمصــلح  -1

صادیة، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسـیة  أوالعقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقت

عــن طریــق أفعــال أو حــالات إهمــال تشــكل انتهاكــا للقــوانین الجنائیــة النافــدة فــي الــدول الأعضــاء بمــا فیهــا 

  .القوانین التي تحرم الإساءة الجنائیة لاستعمال السلطة

رف النظـر عمـا إذا كـان مرتكـب الفعـل یمكن اعتبار شخص ما ضـحیة بمقتضـى هـذا الإعلان،بصـ -2   

     .    قد عرف أو قبض علیـه أو قوضـي أو أدیـن، و بصـرف النظـر عـن العلاقـة الأسـریة بینـه و بـین الضـحیة

ـــة المباشـــرة للضـــحیة الأصـــلیة أو معلیهـــا " الضـــحیة " و یشـــمل مصـــطلح  أیضـــا، حســـب الاقتضـــاء، العائل

راء التــدخل لمســاعدة الضــحایا فــي محنــتهم أو لمنــع المباشــرین و الأشــخاص الــذین أصــیبوا بضــرر مــن جــ

  .الإیذاء

تطبــق الأحكــام الــواردة هنــا علــى الجمیــع دون تمییــز مــن أي نــوع، كــالتمییز بســبب العــرق و اللــون و -3 

الثقافیـة  تالجنس و السن و اللغة و الدین و الجنسیة و الـرأي السیاسـي أو غیـره و المعتقـدات أو الممارسـا

  .ملكیة و المولد أو المركز الأسرى و الأصل العرقي أو الاجتماعي و العجزو الثقافیة و ال

  الوصول إلى العدالة و المعاملة المنصفة

و یحــــق لهــــم الوصــــول إلــــى آلیــــات العدالــــة علــــى . ینبغــــي معاملــــة الضــــحایا برأفــــة و احتــــرام لكــــرامتهم -4

  .بالضرر الذي أصابهمالإنصاف الفوري وفقا ما تنص علیه التشریعات الوطنیة فیما یتعلق 

ینبغي إنشاء و تعزیز الآلیـات القضـائیة و الإداریـة، حسـب الاقتضـاء، لتمكـین الضـحایا مـن الحصـول  -5

على الإنصاف مـن خـلال الإجـراءات الرسـمیة أو غیـر الرسـمیة العاجلـة و العادلـة و غیـر المكلفـة و سـهلة 

  .اف من خلال هذه الآلیاتو ینبغي تعریف الضحایا بحقوقهم في التماس الإنص. المنال
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  : ینبغي تسهیل استجابة الإجراءات القضائیة و الإداریة لاحتیاجات الضحایا بإتباع مایلي -6

تعریــــف الضــــحایا بــــدورهم و بنطــــاق الإجــــراءات و توقیتهــــا و ســــیرها، و بالطریقــــة التــــي یبــــت بهــــا فــــي  -أ

  . طلبوا هذه المعلومات قضایاهم، و لاسیما حیث كان الأمر یتعلق بجرائم خطیرة و حیثما

إتاحــة الفرصــة لعــرض و جهــات نظــر الضــحایا و أوجــه قلقهــم و أخــذها فــي الاعتبــار فــي المراحــل  -ب 

المناسبة من الإجراءات القضائیة، حیثما تكون مصالحهم عرضه للتـأثر و ذلـك دون إجحـاف بـالمتهمین و 

  .بما یتمشى و نظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة

  ر المساعدة المناسبة للضحایا في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة، توفی -ج 

اتخـــاذ تـــدابیر ترمـــي إلـــى الإقـــلال مـــن إزعـــاج الضـــحایا إلـــى أدنـــى حـــد و حمایـــة خصوصـــیاتهم، عنـــد  -د 

الاقتضاء، و ضمان سلامتهم فضلا سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم و الشهود المتقـدمین لصـالحهم مـن 

  .التخویف و الانتقام

تجنــب التــأخیر الــذي لا لـزوم لــه فــي البــت فـي القضــایا وتنفیــذ الأوامــر أو الأحكـام التــي تقضــي بمــنح  -هــ 

  .تعویضات للضحایا 

ینبغي استعمال الآلیات غیر الرسمیة لحل النزاعات، بما في ذالك الوساطة والتحكیم والوسـائل العرفیـة  -7

  . ب الاقتضاء، لتسهیل استرضاء الضحایا وإنصافهملإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلیة، حس

  رد الحـــق 

الغیــر المســؤولون عــن تصــرفاته مــن حیثمــا كــان ذالــك مناســبا تعویضــا  وینبغــي أن یــدفع المجرمــون ا -8

وینبغي أن یشمل هـذا التعـویض إعـادة الممتلكـات ومبلغـا لجبـر مـا .عادلا للضحایا أو لأسرهم أو لمعالیهم 

  . سارة، ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، وتقدیم الخدمات ورد الحقوقوقع من ضرر أو خ

ینبغـي للحكومـات إعـادة النظـر فـي ممارسـتها ولوائحهــا وقوانینهـا لجعـل رد الحـق خیـارا متاحـا لإصــدار  -9

  .  حكم به في القضایا الجنائیة، بالإضافة إلى العقوبات الجنائیة الأخرى
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بــالغ بالبیئــة، ینبغــي أن یشــتمل رد الحــق، بقــدر الإمكــان، إذا أمــر بــه ، علــى فــي حــالات الإضــرار ال -10

إعادة البیئة إلى ما كانت علیه ، و إعادة بناء الهیاكل الأساسـیة واسـتبدال المرافـق المجتمعیـة ودفـع نفقـات 

  .    الاستقرار في مكان آخر حیثما نتج عن الضرر خلع المجتمع  المحلي عن مكانه 

عنـــدما یقـــو م الموظفـــون العمومیـــون و غیـــرهم مـــن الـــوكلاء الـــذین یتصـــرفون بصـــفة رســـمیة أو شـــبه  -11

رسمیة بمخالفـة القـوانین الجنائیـة الوطنیـة، ینبغـي أن یحصـل الضـحایا علـى تعـویض مـن الدولـة التـي كـان 

التــي حــدث و فــي الحــالات التــي تكــون فیهــا الحكومــة . موظفوهــا أو وكلاؤهــا مســؤولین عــن الضــرر الواقــع

العمل أو التقصیر الاعتدائي بمقتضى سلطاتها قد زالت مـن الوجـود، ینبغـي للدولـة أو الحكومـة الخلـف أن 

  .تقوم بد الحق للضحایا

   التعویــض

حیثمــا لایكــون مــن المكــن الحصــول علــى تعــویض كامــل مــن المجــرم أو مــن مصــادر أخــرى، ینبغــي  -12

  :للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالي إلى

الضـــحایا الـــذین أصـــیبوا بإصـــابات جســـدیة بالغـــة أو بـــاعتلال الصـــحة البدنیـــة أو العقلیـــة نتیجـــة لجـــرائم  -أ

  .خطیرة

أسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة للإیذاء، و بخاصة من كانوا  -ب

  .یعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص

و یمكــن . تعزیــز و توســیع الصــنادیق الوطنیــة المخصصــة لتعــویض الضــحایا ینبغــي تجیــع إنشــاء و -13

أیضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا الغرض، بما فـي ذلـك الحـالات التـي تكـون فیهـا الدولـة 

  .التي تنتمي إلیها الضحیة عاجزة عن تعویضها عما أصابها من ضرر

   المساعــدة

ا یلزم من مساعدة مادیة و طبیة و نفسیة و اجتماعیة من خلال الوسائل ینبغي أن یتلقى الضحایا م -14

  .الحكومیة و الطوعیة و المجتمعیة و المحلیة
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ینبغــي إبــلاغ الضــحایا بمــدى تــوفر الخــدمات الصــحیة و الاجتماعیــة و غیرهــا مــن المســاعدات ذات  -15

  .الصلة، و أن یتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة

أن یتلقى موظفو الشرطة و القضاء و الصـحة و الخدمـة الاجتماعیـة و غیـرهم مـن المـوظفین ینبغي  -16

  .الضحایا، و مبادئ توجیهیة لضمان تقدیم المعونة المناسبة و الفوریة تالمعنیین تدریبا لتوعیتهم باحتیاجا

اجات خاصـة بسـبب لدى تقدیم الخدمات أو المساعدة إلى الضحایا إیلاء اهتمام لمن لهم احتی يینبغ -17

  .أعلاه 3طبیعة الضرر الذي أصیبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 

  .ضحایا إساءة استعمال السلطة )باء(

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا، بما في ذلك الضـرر " الضحایا " قصد بمصطلح ی -18

الاقتصـادیة، أو الحرمـان بدرجـة كبیـرة مـن التمتـع بحقـوقهم البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة 

الوطنیــة، و  ةللقــوانین الجنائیــ االأساســیة، عــن طریــق أفعــال أو حــالات إهمــال لا تشــكل حتــى الآن انتهاكــ

  .الدولیة المعترف بها و المتعلقة باحترام حقوق الإنسان رلكنها تشكل انتهاكات للمعایی

أن تدرج القانون الوطني و قواعـد تحـرم إسـاءة اسـتعمال السـلطة و تـنص أن تنظر في  ینبغي للدول - 19

علـــى ســـبل انتصـــاف لضـــحایاها، و ینبغـــي، بصـــفة خاصـــة، أن تشـــمل ســـبل الانتصـــار هـــذه رد الحـــق أو 

  .الحصول عل تعویض أو كلیهم، و ما یلزم من مساعدة و مساندة مادیة و طبیة و نفسیة و اجتماعیة

في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولیة متعددة الأطراف تتعلق بالضحایا، ینبغي للدول أن تنظر  -20

  . 18حسبما هو محدد في الفقرة 

ینبغــي للــدول أن تســتعرض بصــفة دوریــة التشــریعات و الممارســات القائمــة لضــمان نظــام اســتجابتها  -21

فعــال التــي تشــكل إســاءات للظــروف المتغیــرة، و أن تقــوم، عنــد الاقتضــاء، بســن و تنفیــد تشــریعات تحــرم الأ

خطیرة لاستعمال السلطة السیاسیة و الاقتصادیة و أن تشجع كذلك السیاسات و الآلیات اللازمة لمنع مثل 

  .هذه الأفعال، و أن تستحدث الحقوق و وسائل الانتصاف الملائمة و تتیحها لضحایا هذه الأفعال
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  قائمة المصادر و المراجع

  مراجع الشریعة الإسلامیة: أولا 

  القرآن الكریم  -1

  مراجع في التفسیر -2

أبو الفدا بن كثیر الدمشقي ، مختصر تفسیر بن كثیر ، اختصار و تحقیق محمد علي الصابوني ، *

  ).ت.د(دار الفكر ، بیروت ،) ط.د(

  ).ت.د(ة للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ، ، دار العربی) 4.ط(سید قطب ،في ظلال القرآن ،* 

  مراجع في الحدیث - 3

أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري المسمى المسند الصحیح المختصر من أمر *

 )ت.د(،شركة الارقم بن أبي الأرقم، بیروت لبنان ،)ط.د(رسول االله و سنته و أیامه،

           ، إبراهیم الأبیاري ققها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقاالسیرة النبویة لابن هشام، ح*

 .، القسم الثاني)ن.ت.د(، دار المعرفة بیروت لبنان، )ط.  د(،  عبد الحفیظ شبي

دار ) ط.د(، ، كتاب القسامةبشرح النووي صحیح مسلممحي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النووي ،  * 

  .،المجلد السادس 2003وزیع ، القاهرة ،سنة المنار للطبع و النشر و الت

  مراجع في الفقه الاسلامي -4

، دار النهضة  )ط.د(، الجزء الثالث ،أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي* 

  .)ت.د(،)بیروت( العربیة

  )دت(،الدجوى القاهرة محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، مطابع *

  

  یوسف القرضاوي، فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن وألسنة ، الجزء الثاني * 

  .1988مكتبة رحاب، الجزائر، ) 20ط،(
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  .1969سنة ، ، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان)1.ط(،المجلد الثاني 7الجزء ، سید سابق، فقه السنة *

  .1981سنة ، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ) 3.ط( ،الجزء الأول ،وى، الإسلامسعید ح *

، دار إحیاء التراث )ط.د(عبد الرحمان بن محمد عوض الجریري ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، * 

  ).ت.د(العربي للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ،لبنات ،

  مراجع في اللغة: ثانیا 

لسان العرب المحیط ، قدم له العلامة الشیخ عبد االله العلایلي، دار لسان العرب ، ابن منظور ، * 

  ) .د ، ت( بیروت  لبنان ،

  .  2000سنة ،، مكتب لبنان، بیروت )1. ط(أحمد بن محمد الفیومي المصري، المصباح المنیر،  * 

  .1986بیروت، سنة  ،، دار المشرق)25. ط(المنجد في اللغة والإعلام، نخبة من الأساتذة،  *  

  1977، دار الراتب الجامعیة بیروت، )1.ط(أمل عبد العزیز محمود، القاموس العربي الشامل،  * 

،دار الراتب الجامعیة ، بیروت )  1. ط(القاموس العربي الامل ، هیئة الأبحاث والترجمـة بالدار ،   *

 . 1997،سنة 

  1990سنة  ،، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر)4. ط(محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،  * 

 –الشركة التونسیة  للتوزیع ) 5.، ط ( علي بن هادیة ، بلحسن البلیش ، القاموس الجدید للطلاب ،* 

 . 1984المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب ، 

 .1965، ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت)  6. ط(  فؤاد إفرام البستاني ، منجد الطلاب ،  *

  

  

  مراجع في القانون : ثالثا 

  المراجع باللغة العربیة  -أ

  الكتب القانونیة -1
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أبو اللیل ،تعویض الضرر عن المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر  إبراهیم الدسوقي* 

  1995،مطبوعات جامعة الكویت،سنة) ط.د(التعویض،

، المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریةـ      )1ط(ا وقضاءا،إبراهیم سید أحمد، الضرر المعنوي فقه*   

  . 2007سنة  

، دار الفجر للنشر )1. ط( ،أحمد عبد اللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة* 

  2003والتوزیع، القاهرة 

سبب نقل الدم تطبیق على ضحایا جرائم الارهاب و جرائم الإیدز ب، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة - 

  .2003،دار الفجر للنشر و التوزیع،القاهرة ، ) 1.ط(الملوث،

، دار النهضة العربیة القاهرة )7.ط(أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائي، *  

  1996سنة ،

وعات ،دیوان المطب)ط.د(أحمد شوقي الشلقاني مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،*  

  .     1999الجامعیة ،بن عكنون الجزائر ،سنة 

الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ،) 1. ط(ئي العام، ا، الوجیز في القانون الجز حسن بوسقیعةا*  

  2002سنة  ،الجزائر

  2006، دار هومة للطباعة و التوزیع بوزریعة الجزائر سنة ) 5.ط(التحقیق القضائي   - 

دار هومة  ، )ط.د(الجنائي الخاص بالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال الوجیز في القانون  - 

  2004 ،والتوزیع، الجزائرللطباعة والنشر 

  1995سنة ،، دار صادر، بیروت )3.ط(القاضي فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، *  

لبي الحقوقیة ، بیروت ، منشورات الح) ط.د(القهوجي عبد القادر ، أصول علمي  الإجرام والعقاب ، * 

    2002سنة 

  .1995، سنة )م ن.د(، الدار الجامعیة ،) ط.د(علم الإجرام والعقاب ، - 
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الدیوان الوطني للأشغال التربویة  ،)1ط( ،ة مقارنة نظریة و تطبیقیةسدرا ،جلالي بغدادي، التحقیق* 

  .1999سنة  ،الجزائر

الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر  ،  )1.ط( ،لأولالجزء ا ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة - 

  .  2000، سنة 

   03مجلد ،) دت(،دار المؤلفات القانونیة بیروت لبنان،) ط.د(،جندي عبد المالك، الموسوعة الحنائیة *  

 ،المكتب) د ، ط( حسین عبد الحمید ، أحمد رشوان ، الجریمة ، دراسة في علم الاجتماع الجنائیة *  

  ).د،ت( الاسكندریة مصر، ' الجامعي  الحدیث

منشأة توزیع المعارف ،) ط.د(حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، *  

  1997بالإسكندریة، 

، دار وائل للنشر، عمان، )1. ط(حسن على الذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الضرر، *  

      2006الأردن، سنة 

، المركز العربي )ط.د(النظام الإسلامي في تعویض المضرور من الجریمة، ،، هلال فرغلي هلال  *

         . )ت.د(و التدریب، الریاض، للدراسات الأمنیة

،دار الفكر العربي ) ط.د (، المجني علیه في التعویض عن ضرر النفس حقزكي زكي زیدان، * 

  ).ت.د(الازاریطة الاسكندریة ،

) ط.د(، لاندة، نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث المرور یوسف د * 

  2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر،،

سنة       ، )ن.م.د( ،، دار الفكر العربي) ط.د(مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات ،القسم العام ، *  

1979  

عویض الدولة للمضرور من الجریمة دراسة مقارنة في التشریعات المعاصرة، محمد أبو العلاء عقیدة، ت*  

  1988دار الفكر العربي ،القاهرة ، ،)ط.د(
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 ،دار الفكر العربي ،) 2. ط( ،دراسة في علم المجني علیه. المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة - 

  1991، سنة )د م ن(

مؤسسة الثقافة ،)ط.د(بین الخطأ و الضرر،  ابراهیم الدسوقي،تقدیر التعویض محمد*  

  )ت.د(،الجامعیة،الإسكندریة

، منشأ المعارف )دط(محمد أحمد عابدین، التعویض بین الضرر المادي والأدبي الموروث، *  

  1995سنة   الإسكندریة، مصر

     ة الجزائردار الهدى عین ملیل ، )1.ط( ، الجزء الثالث،المتهم أثناء التحقیق تضمانا محده محمد * 

  . 1992- 1991 سنة

مطبعة جامعة ،)1.ط( ،محمود محمود مصطفى، حقوق المجني علیه في القانون المقارن * 

  .1985،القاهرة

  . 1995سنة ) ن.م.د(،) ن.د(، ) ط.د(محمد عبد الغریب، الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة،*  

اسة الجنائیة دراسة مقارنة بین التشریع والفقه محمد علي سویلم المسؤولیة الجنائیة في ضوء السی* 

  . 2007،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،سنة ) 1.ط (والقضاء 

دار  ،) ط.د(محمد فتح االله النشار، حق التعویض المدني بین الفقه الإسلامي و الفقه المدني، ،* 

  .2002سنة ، الجامعة الجدید للنشر الأزاریطة، الإسكندریة

  ).ت.د(دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة ) ط.د(ور رحماني الوجیز في القانون الجنائي العام منص* 

   2006، دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ، الجزائر، سنـة )د ،ط(اسة الجنائیة،یعلم الإجرام والس - 

من الجریمة دراسة  النظریة العامة لالتزام الدولة بتعویض المضرورمصطفى، محمد سید عبد الوهاب *  

سماتي  - *  2005،ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العربي، القاهرة،سنة ) 1.ط(تحلیلیة تأصیلیة مقارنة،

، البدیع للنشر )1.ط(الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري، 

   2008 سنة ،والخدمات الإعلامیة، الجزائر 
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المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، سنة ) ط.د(دم، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي،سعید مق*  

  2007سنة ) ن.م.د(المكتب الجامعي الحدیث،) ط.د(، 1992

) 2ط (النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر،  ،عاطف النقیب*

  .1999سنة  ،)د م ن(المنشورات الحقوقیـة صـادر، ،

، دار هومة للطباعة والنشر )ط.  د(بیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، یاهعبد االله أو  * 

  .2004والتوزیع، الجزائر 

دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ) ط. د(الجزائري القسم العام،  العقوبات انونق. عبد االله سلیمان، شرح * 

   الجزء الأول 2002عكنون، الجزائر 

أساسها وشروطها، دار الثقافة،  –الفعل الضار  - عبد العزیز اللصاصة المسؤولیة المدنیة التقصیریة*  

  .2002، )د م ن(كلیة الحقوق، 

الجزائر  ، ، دار هومة)2.ط(القضائیة،  تعبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارا* 

  2006سنة 

  2006، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، )1.ط(لإسلامي، نظام التأمین ا، عبد القادر جعفر * 

،مؤسسة الرسالة  بیروت )2.ط(عبد القادر عوده ،التشریع الجتائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي،*  

  ).ت.د(،

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،نظریة الالتزام بوجه عام،مصادر وري، هالسنأحمد عبد الرزاق *  

  1998الالتزام ،الطبعة الثالثة الجدیدة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان ،

  ).ت.د(، القاهرة،)ن.د.د(، )ط.د(عوض محمد محي الدین، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة،  * 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات )1.ط(ائیة، ز الجت كمااحانون أصول المعلي محمد جعفر، شرح ق* 

  2004سنة  )ن.م.د(،والنشر والتوزبع
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، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع  ) 1.ط(داء الجریمة سیاسة الوقایة و العلاج،  - 

  )ت.د(بیروت لبنان، 

نون المدني الجزائري ، المسؤولیـة الناشئـة عن فعل علي علي سلیمان ، دراسـة المسؤولیـة المدنیـة للقا *

  .1994 ،دیوان المطبوعات الجامعیـة) 3ط ، (الغیر ، التعویض ، 

المركز  ، )3ط(، فایز السید اللمساوي وأشرف فایز اللمساوي، الادعاء المدني في الدعوى الجنائیة * 

  .2005سنة  ، )ن.م.د(،القومي للإصدارات القانونیة 

  )ت.د(،دار النهضة العربیة ،)ط.د(أبو طالب ، تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة،  حسنصوفي  *

رمضان عبد االله الصاوي، تعویض المضرور من جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر * 

الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة، )ط.د(التعویض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، 

  2006سنة ،

  الرسائل الجامعیة -2

بحث مقدم لنیل  ،السعید مقدم، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة*  

         معهد الحقوق والعلوم الإداریة ،شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة المدنیة، جامعة الجزائر

  .1982سنة 

ن محمد آل سعود ،تقدیر دیة النفس وما دونها في الفقه الاسلامي و تطبیقاتها في بندر بن سعود ب * 

، جامعة نایف للعلوم الأمنیة كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة )ط.د(ماجستیر رسالة محاكم الریاض ،

   2004 - 2003، الریاض،) ن.د.د(الجنائیة ، 

یة في المسؤولیة المدنیة والتأمینات الاجتماعیة دربال عبد الرزاق ، التعویض عن الأضرار الجسد * 

دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة ، جامعة منتوري،كلیة الحقوق  

  2001قسنطینة سنة 

 هشام محمد علي سلیمان ،مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم الإرهابیة بین الشریعة والقانون،* 

بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في السیاسة الجنایة ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة 
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ماهر ابراهیم (الدكتور  الدراسات العلیا ،قسم العدالة الجنائیة تخصص سیاسة جنائیة،تحت إشراف الأستاذ 

  . 2005،،سنة ) السداوي 

،جامعة نایف للعلوم )1ط(وتطبیقاته في الدول العربیة محمد الأمین البشري، علم ضحایا الجریمة * 

  .)دت(الریاض،  العربیة مركز الدراات و البحوث،

الضرر الجنائي في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف المصریة :سالم بن صالح السلمي * 

  .2006الجنائیة سنة  للعلوم الأمنیة،كلیة الدراسات العلیا، فهم العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة

على شملال ، تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور ،بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون  *

  220- 2001 ، سنةجامعة الجزائر–الجنائي 

  المقالات و المحاضرات-3

صریة مقال مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة الم ،الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي،الطیب اللومي * 

مجموعة  ،حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة بعنوان،1989مارس  14-12للقانون الجنائـي في 

  .1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،أعمال المؤتمر

طاشور عبد الحفیظ ، السیاسة الجنائیة ، محاضرات ألقیت على طلبة سنة أولى ماجستیر تخصص  *

 ..2007 – 2006وم جنائیة ، جامعة سكیكدة، سنة قانون عقوبات وعل

لســنة  ، جامعــة ســكیكدة،أولــى ماجســتیر ، محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة ســنة التحقیــق الجنــائي مــالكي، *

2006-2007 . 

محمد صبحي نجم، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة * 

 ،حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیةبعنوان ، 1989مارس  14- 12المصریة للقانون الجنائـي في 

  ، 1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر

الجنائیة و الدعوى  محمود محمود مصطفي ،حقوق المجني علیه في القانون المقارن خارج الدعوى  *

مارس  14- 12ث للجمعیة المصریة للقانون الجنائـي في المؤتمر الثالالمدنیة ، مقال مقدم في 



 80

ة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر ،حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة بعنوان،1989

  .1990العربیة، القاهرة، سنة 

ث محسن العبودي، أساس تعویض المجني علیه في القانون الجنائي الإداري والشریعة الإسلامیة، بح *

حقوق المجني  بعنوان،1989مارس  14-12في مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي 

  .1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر ،علیه في الإجراءات الجنائیة

مؤتمر الثالث للجمعیة مقال مقدم لل،سري محمود هیام كفالة حق الضحایا في الحصول على التعویض * 

 ،حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة بعنوان،1989مارس  14- 12المصریة للقانون الجنائـي في 

  .1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،مجموعة أعمال المؤتمر

لمهنیـــة، عبـــد العزیـــز قرشـــوش، التعـــویض عـــن حـــوادث المـــرور، محاضـــرات ألقیـــت علـــى طلبـــة الكفـــاءة ا* 

  . 2006-2005جامعة فرحات عباس سطیف، لسنة 

أحمد الكباش، مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیه أساسه، عناصره، ضمانة، بحث  ىخیر * 

حقوق المجني  بعنوان،1989مارس  14-12مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائـي في 

  .1990ة العربیة، القاهرة، سنة هض، دار الن)دط( ،موعة أعمال المؤتمرمج ،علیه في الإجراءات الجنائیة

  المجلات والدوریات-4

  .1985یین، الجزائر العاصمة، العدد الثاني، دیسمبرإتحاد الحقوقیین الجزائر  مجلة * 

   1986.یونیو  6السنة العاشرة  ، مجلة الحقوق ،كلیة الحقوق،جامعة الكویت* 

  .1989لمحكة العلیا ، العدد الثاني ، سنة ل المجلة القضائیة *  

  .1990للمحكة العلیا ، العدد الثاني ، سنة  المجلة القضائیة * 

  .1991للمحكة العلیا ، العدد الثالث و الرابع ، سنة  المجلة القضائیة* 

  .1993للمحكة العلیا ، العدد الثالث و الرابع ، سنة  المجلة القضائیة *

  .1996محكة العلیا ، العدد الثاتي ، سنة لل المجلة القضائیة* 
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مجلة  مجموعة القواعد القانونیة ،الدائرة الجنائیة التي قررتها محكمة النقض المصریة ، الجزء الثاني * 

  ). ت.د(مطابع مذكور و أولاده ، القاهرة ، مصر، ) ط.د(

  المراجع باللغة الأجنبیة :ب

  

1-François Terre, Philippe Simler, Yves Lequette, droit civil les obligations, 9eme       
édition , Dalloz, Paris, 2005 
2 –Levasseur (G) Stefani (G) Bouloc (B) ,procedure penale ,16 eme edition, 
Daloz , Paris, 1996.         

  

  النصوص القانونیة: رابعا   

  النصوص القانونیة الوطني –أ 

  ولیةالإعلانات الد -1

  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة * 

  1985،سنة  السلطة للضحایا الجریمة و إساءة استعما  إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة* 

  الدستور -2

  .1996لسنة  الجزائريالدستور * 

  القوانین-3

  .المتعلق بالبلدیة 07/04/1990المؤرخ في  08- 90القانون رقم *  

  .المتعلق بالولایة 07/04/1990المؤرخ في  09- 90نون رقم القا*  

 المؤرخ  01- 08المعدل والمتمم بالقانون رقم  1983سنة  ولیوی 02المؤرخ في  11- 83رقم القانون * 

  . الاجتماعیة علق بالتأمیناتالمت، 2008 ینایر 23في 

المؤرخ               02- 05رقم  المعدل و المتمم بالأمر 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون *  

 .المتضمن قانون الأسرة27/02/2005في 
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و إعادة الإدماج السجون  المتضمن لقانون تنظیم 2006فبرایر  06المؤرخ في  04-05رقم  قانونال* 

  .الاجتماعي

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون * 

  .الممتعلق بالوئام المدني 13/07/2008المؤرخ في  08- 99رقم  القانون* 

  الأوامر - 4

المؤرخ في  23-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966یونیو  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم * 

  .المتضمن قانون العقوبات 20/12/2006

المؤرخ في  22-06نون رقم المعدل و المتمم بالقا 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر رقم * 

  ..المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  20/12/2006

المؤرخ في  05- 07المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر رقم *  

  المتضمن القانون المدني 13/05/2007

المؤرخ في  88/31رقم المعدل والمتمم بالقانون  1974ینایر  30المؤرخ في 74/15 الأمر رقم*  

  .حوادث المرورعن  السیارات وبنظام التعویض على تأمینالالمتعلق بإلزامیة  19/07/1988

  المراسیم  -5

المتعلق 2006فبرایر  28: الموافق لـ 1427محرم  29المؤرخ في  93- 2006المرسوم الرئاسي رقم * 

  .بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة

ه و /32المتضمن شروط تطبیق المادتین 16/02/1980المؤرخ في  37-80المرسوم  التنفیذي رقم * 

المتعلق بقواعد سیر الصندوق الخاص  1975ینایر  30 15المؤرخ في  15-74من الأمر  34

  .بالتعویضات و الأجهزة الضابطة لتدخله

ارات المتضمن إتشاء صندوق ضمان السی 05/04/2004المؤرخ في  103-04المرسوم التنفیذي رقم *  

  .و یحدد قانونه الأساسي 
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  ب النصوص القانونیة الأجنبیة

  .قانون العقوبات الفرنسي * 

  قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي * 

  قانون مدني فرنسي* 

  قانون العقوبات المصري * 

  .قانون الإجراءات الجزائیة المصري * 

  .مصريمدني قانون * 

  .قانون الإجراءات الجزائیة السوداني* 
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  الفــــــــــهـــــــرس

      ن- أ-- ---------------------------------- ------------------ مقدمة

  16---------------- المضرور من الجریمة و الضرر الناشئ عنها:الفصل الأول

  17------------------------------------ : المضرور من الجریمة:لمبحث الأولا

  71--- الخلاف حول مصطلح  المجني علیه و المضرور من الجریمة:الأول المطلب                 

  18------ المجني علیه و المضرور من الجریمة في الفقه: الفرع الأول                           

  27---- المجني علیه و المضرور من الجریمة في القانون: الفرع الثاني                           

                                                                         علان المبادئ الأساسیة لتوفیر لإ وفقاالمضرور من الجریمة : الفرع الثالث                          

    30------------- السلطة لو إساءة استعما لضحایا الجریمة  لعدالةا                         

  35-- ------------- تحدید الأشخاص المتضررون من الجریمة: المطلب الثاني                

  36-- ------------------------- - ني علیهجالم: ولالفرع الأ                           

  37---- --------------------ورثة المجني علیه: الفرع الثاني                          

  39---------- ------------- المجني علیه ادائنو : الفرع الثالث                          

  40-------------------- یعولهم المجني علیهمن : بعالفرع الرا                          

  41----------------- ممثل المضرور من الجریمة: الفرع الخامس                          

  42-------------------- الجریمة لمنعالمتطوع : الفرع السادس                          

  44-لاميفي التشریع الإستضررون من الجریمة مشخاص الالأ: الفرع السابع                        

                 46-------------------- الضرر الناشئ عن الجریمة الموجب للتعویض:  المبحث الثاني

  48--------------------------------- مفهوم الضرر و خصائصه : المطلب الأول

  48-------------------------- - مفهوم الضرر: الفرع الأول                          
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  51------------------------- خصائص الضرر: الفرع الثاني                          

  64----------------------------- أأقسام الضرر: المطلب الثاني                

  65----- ---------------------- يلالضرر الما: الفرع الأول                          

  67------------------------- الضرر الجسدي : الفرع الثاني                         

  69-------------------------  الضرر المعنوي: الفرع الثالث                         

  82------------------ ـضـــــــــــــالتعویــ: الفصل الثاني

  84---------------------------- ،أساسه و صورهمفهوم التعویض  : المبحث الأول

  84------------------------ مفهوم التعویض وأساسه : المطلب الأول                

  84-------------------------- مفهوم التعویض: الفرع الأول                         

                                     86---------------------- ----- التعویض أساس: الفرع الثاني                       

  108------------------------------ صور التعویض: يالمطلب الثان                

  109-------------------------- التعویض بمقابل: الفرع الأول                       

  113-------------------------- التعویض العیني: الفرع الثاني                       

  116-------------------- قدیر التعویض و شروط الحصول علیهعملیة ت: المبحث الثاني

  116------------------------------ ضتقدیر التعوی: المطلب الأول                

  117---------------------- دیر التعویضمصادر تق: لفرع الأولا                       

  122---------------------- معاییر تقدیر التعویض: الفرع الثاني                       

  126-------------- العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض: الفرع الثالث                       

  136----------------------- ------ شروط التعویض: المطلب الثاني                

  136------------ للمطالبة بالتعویضالشروط الموضوعیة : الفرع الأول                      
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  147--------------  للمطالبة بالتعویض الشروط الإجرائیة: الفرع الثاني                     

  

  180------—ریمةمبدأ التزام الدولة بتعویض المضرور من الج:  الفصل الثالث

  181---- التشریعأساس التزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة في ظل الفقه و :المبحث الأول

  181----- من فكرة التزام الدولة بالتعویض موقف الفقه و التشریع: المطلب الأول                

  183--------  لة بالتعویضمن فكرة التزام الدو  موقف الفقه: الفرع الأول                      

  191------  من فكرة التزام الدولة بالتعویض موقف التشریع: الفرع الثاني                     

  210--- مسؤولیة الدولة عن تعویض المضرور من الجریمةأساس : المطلب الثاني                

  210------------------ --------- الأساس القانوني: الفرع الأول                     

  219-------------------------- الأساس الاجتماعي: الفرع الثاني                     

  225---------------------------------- عویضلتمصادر تمویل  ا: المبحث الثاني

  226----------------------------- المصادر الخاصة: المطلب الأول                

  226------------------ دور الجاني في تمویل التعویض: ولالفرع الأ                      

  240--------------- ور نظم التأمین في تمویل التعویضد: الفرع الثاني                     

  247------------------------------ المصادر العامة: المطلب الثاني                

  248------------------------------ الغرامـــة: الفرع الأول                    

  250------------------------------ المصــادرة: الفرع الثاني                    

  251-------------------------- الضرائب و الرسوم: الفرع الثالث                    

  253------------------ الدولة ةص جزء من میزانیصیتخ :الفرع الرابع                   

  254---- وسائل تمویل الدولة للتعویض في التشریع الإسلامي : الفرع الخامس                    
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  258------------------------------------------------------ الخانمة

  264------ ------------------------------------------- التوصیات

  

  267--------------------------------------------------  الملحق

  272--------------------------------------- قائمة المصادر و المراجع 

  285-----------------------------------------------------  الفهرس
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